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كشركة.مدنية غَين هادقة: للربخ باسم مركرز زراشات المرأة العجديدة. ثم سيتجلت 
كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 2/2 مع وزارة الشئون الاجتماعية, باسم 
مؤسسة المرأة الجديدة. نؤمن بحق النساء غير المشروط في الحرية, والمساواة, 
والعدالة الاجتماعية؛ كما نؤمن أن حقوق النساء الاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية, 
والثقافية: وحقوقهن: الإنجانية, لحك في المواطنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. 
وفي هذا الإطار. ترى المؤسسة أنه لا يمكن فصل النضال من أجل حقوق النساء عن 
نضال الأمم,والشعوب من اجل العدالة: والتجرر من القمع: 


أهداف المؤسسة 


. الإسهام في تغيير السياسات التي تؤثر سلبيا على وضع النساء المجتمع, سواء 
كان ذلك في المجال العام أو الخاص؛ 


. الإسهام في تغيين قيض التقاقة الأنوية والذكورية السنائدة اجسماعياة تحريل ودعم 
النساء الكيحضات اللواتي يعانين. أشذ المعاناة من أثر السنامات المضلفة: فى أجل دعم 
قدراتين على التعبير عن النفس والفطالية يحقودين: 


لون فى جهوق التساء الاجتماعيه والاقتصادية واليياشية: 


. تعزير آلناتك الديمفراظية وبناء المحتفع العدتن من خلال المشاركة الكاملة للقناك 
٠‏ المساهمة في بناء وتطوير حوار وخطاب يركزان على حقوق النساء على 
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من متظور تاثير الظروف الحالية علن جالة 
النساء؛ 


. تفعيل آليات التضامن نين جميع الجهود العالمية القاضدة لدعم :هفارسة النساء 
لحقؤفين وربطها يقطور العداله في محتفعات ترفض جميع أشكال القهر والتساظ: 
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يتناول هذا العدد موضوع «النساء والتشريع» وهو موضوع من أهم الموضوعات 
الخاضة بوضع التشاء في مجتمع ماء حيث تؤثز أوضاع النساء في أي مجتمع على 
القوانين الخاصة بهن والعكس بالعكسء فتؤثر القوانين على أوضاع النساء في المجتمع 
إيجابًا وسلبًاء ومن هنا تأتى أهمية هذا العدد الذي يلقى الضوء على القوانين التي تتعلق 
بشئون النساء الخاصة في المجتمع مثل قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة 
بالتمييز ضد السناء وأشكال الغتقف ضدهن: 


في هذا الصدد تأتى الدراسة القيمة ل «فريدة باندا» تحت عنوان: «النساء والقانون 
وحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي» وتقدم فيها عرضًا لمصادر القوانين في الجنوب 
الأفريقي وخاصة في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومن بين هذه المصادر: 
الدساتير والأعراف ووثائق حقوق الإنسان الثلاثة. كما تعرض <«باندا» في دراستها عددًا 

من المشكلات التي تواجه تطبيق القوانين الجيدة لصالح النساء في المجتمعات 
الأمرتكية وأسنباتب عدم استفادة النساء من مميزات هذه القوانين, وتخلص إلى أن 
القوانين الجيدة يجب أن تساندها خزكة:قوية فن القاع إلئ القمة, أي على مستوى 
الأعراف المجتمعية,. حتى يمكن تطبيقها دون إثارة القلاقل في المجتمعات ودون أن 
تتغرض المنرأة الفتقاضية إلى النبة في. .مجتمعها ممنا: يجعليهنا تحجم عن الفطاليتة 
بحقوقها القانونية. 


ومن أوضاع النساء في التشريعات في بلاد الجنوب الأفريقي النامية إلى مناقشة تلك 
الأوضاع في قوانين التحرش الجنسي والملاحقة والاستفزاز في ثلاثة بلاد متقدمة هي: 
كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمزيكية في ورقة «كارولين فوزيل» تخت عتوان: 
«معتئ المساواة: التحخرش الجنسي: والملاحقة. والاستفزار:في كتدا وأسقراليا 
والولايات المتحدة» والتي تقدم دراسة مقارنة بين قوانين ن التحرش والملاحقة 
والاستفزاز في البلدان الثلاث مما يتضح فيه التفوق الكبير لأستراليا في الوعي بمنظور 
النوع الاجتماعي ومراعاة حقوق النساء عند سن القوانين الخاصة بتلك الجرائم: بينما 
توضصح الدراسة ان القوانين في البلدين الأخريين تنم عن تحيز ذكوري, خاصة في 
قوانين الاستفزاز التي تخفف عقوبات ارتكاب العنف من قبل الرجال ضد النساء من 
الحبيبات والزوجات بدافع الغيرة أو التملك فيما يشبه التعامل مع مايسمى ب «جرائم 
الشرف» في المجتمعات الشرقية. 


أما ورقة «النساء وقانون الأسرة في ماليزيا: نجو تعديل تشريعي لتأييد حقوق النساء» 
فتقدم: كهاانتصح من عنوانها: نقةا فيقا ومفصلا لقانون الأبيرة الإسلافي يعاليزيا عن 
طريق استعراض مشكلات التشريع المتسببة عن الفهم المغلوط للفقه الإسلامي وعدم 
ربطه بالواقع المعيشء, وتتميز هذه الورقة برؤية تقوم على مفهوم أكثر رحابة للفقه 
الإشلامي من ذاجل الففه الإسلامي: نفسه تؤكة قائلية هيذا الففه للتنيوغ والتشكل 
بحندسب المكان والزمان, وهو ما بتم تجاهله عادة من قبل الفقهاء المعاصرين. وتؤكد 
الورقة أيضًا أن فهمًا أكثر رحابة وإلماما بمقاصد هذا الفقه سيؤدي بالضرورة إلى 
تعديلات شاملة في قوانين الأسرة من شأنها إقرار المساواة في علاقة الزواج وإلى 
تماسك الأبعرة: 


كما تقدم «ملكى شارمانى» دراسة قيمة وثرية حول «إصلاح قوانين الأحوال الشخصية 
المصرية: دراسة عن عملية الإصلاح, والقوانين الجديدة, والتطبيق في المحاكم» حيث 
تقوم الورقة على دراسة ميدانية تمت على مدى عدة سنوات ومع فئات مختلفة معنية 
بقوانين الأحوال الشخصية تتضمن المتقاضيات والمتقاضين ورجال القضاء والمحامين 


وبعض الناشطات النسويات والحقوقيات والشخصيات العامة المعنية بتلك القضاياء مع 
الأداء في محاكم الأسرة ودور تلك المحاكم في تخفيف معاناة المتقاضيات أو 0 
النجا ح في تخفيف هذه المعاناة. وتات أهمية هذه الدراسة في جديتها في التعامل مع 
الوا المغيش من خلال كتف تعض أسيات معاتاة المتقاضيات في محاكم الأسيرة 
والتي لا تتمثل فقط في القوانين ولكن في كيفية تطبيق القوانين ولفت النظر إلى ما 
قد يغيب عن الأذهان في هذا ملاحظة التطبيق نتيجة عدم الوعي بالمشكلات أو عدم 
الاهتمام بها. وتخلص الدراسة إلى نتائج مهمة قد يؤدي الوعي بها إلى تحسن كبير في 
عملية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للنساء. 


ان ورفص مسا نئل الأحوال |1 الشخضية بن التمثلات 590 0 0 
عن أسباتب التناقض والعاين بين بعض الأخكام السرعية واللشريعية الخاضه بالسناغ 
وموافف بعض "الرجال-متها في الفماريكة العملية: وذلك: من خلال ذراسة قيدانية تنوه 
على مقابلات هؤلاء الذكور حزق الكدمف عن انسايم رقنا انو وفكار القع و0 
حياتهم الشخصية ومدى تأثير هذه القناعات على عملهم في سن القوانين وتطبيقها في 


موضوعات بعينها تتصضمن الشتروظ فى عق الزواع». والمهر وقائمة العتفولاضي والعصعة 
يبد الروعةة والقوامة ل وتنشور الوروع.. والخلع. باعتبارها أكثر القضايا إثارة 
للجدل على الساجة: 


وفي السياق نفس بانف عرض كتاب «النساء والإسلام والقانون العالمي: في سياق 
إزالة كل:.أشكال:الغتنضرية ضذ المزأة» لمجموعة من الأكاديقيين من معهبد جتنيف 
للخريجين, حيث يؤكد الكتاب أيضًا أهمية قراءة أحوال النساء في المجتمعات الإسلامية 
فن ضوء إتقافية إلغاء كاقة أشكال التفييز ند السناء (ستيذاو): ويؤكهد .انيما ضرور 
تحديث الفقه الإسلامي القابل للتطور مع تطور العصر, وهو ما تتجاهله الدول الإسلامية 
في قوانيتهنا سواء عن عمد أو عن عدم :درايةتفروية هذا الففه وقابليتة لمواكية 
الاختلافات الزمنية والمكانية. ولكن يرى العرض أن الأهمية الكبرى للكتاب هي في 
سبت المراجع الذي يقدم للقارئ/ ة الغربي/ة مادة ثرية للتعرف على علاقة النساء 
بالعواتين. في المجتمعات الإتتتلامية. 


وأخيرًا وليس آخرًا يأتي مقال هالة كمال الذي تستعرض فيه الموجات الأربعة لأوضاع 
النساء في دساتير مضر على. مدى: تاريخها الحديث مع التركيز على وضع النساء في 
دستؤن مابعد ثورة ينابر وريطها باتجازات التبماء.في الثورة: وهو ما يعد موضوع السباعة 
في مصر في سياق إجراء تعديللات دستورية واسعة بهدف إصلاح البنود الخلافية في 
دستور عام 2012 والذي تسببت الموجة الثانية للثورة في 30 يونية 2013 في تعطيله 
حتى تتم عملية إصلاحه. وتعرض الورقة جهود الناشطات النسويات والتحالفات النسوية 

من أجل إضلاء: الثود الخاضة بالتيناء في الدسيتور واللتن تيتتؤدي بدورها الن تعديل 
القوانين الثي تتفيز بالتحيز ضد التسناء والممارسنات: الطالصة في تطعيق القواتين مع 
إدراج بيان مطالب النسويات التي تقدمت بها للجنة الخمسين التي تقوم بالتعديلات 


وختامًاء ترجو هيئة التحرير أن يساهم هذا العدد في الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة 
بأوضاع النساء في القوانين والتشريعات الرسمية والعرفية وأهمها ما ورد في إحدى 
الأوراق: «هل يتم فرض التغيير من خلال القوانين أم يفضل انتظار حدوث التغيير من 

ذال المجتمع نفسه ؟» حيت. انيت معظم :مواد 0 أن الأعراف المجتمعية لقال 
تقف حجر عثزة فق وجه إخذات تغييز إيجابي في أوضاع النساء ختئى. في اللدولن 
المتقدمة والتى تراعي عذم' التفييز في قواتينها ولكن بحدت التمييز عادة في الممارسة 


الولف ولعو نكت الانودد عبوت التطلبوة نينا ]إلى | شما تظويرالتواقين وحن قوم 
جذوى التطوير في ظل أعراف :ظالمة لمجتمعات دكوزية تتحيز ضد النساء: فتطوير 
النساء. 


دراسات 
قوانين الأحوال الشخصية المصرية 
دراسة عن عملية الإصلاح للقوانين الجديدة والتطبيق في المحاكم 
مَلكى شرمانى 
مقد مة : 


في العف القاضي» ثم إصذار عندة قؤانين أخوال شخصية جديدة: وفند كانت لهنذة 
النواتين أهمية كرف السيبة للمراة المصيق على سيل المتال كر عا 2000 ثم 
إصدار قانون رقم (1) الخاص بتنظيم إجراءات التقاضيء وقد احتوى هذا القانون على 
ماذة (رقم 20) والتيءتتية للمرأة حق الحضول على الخلع دون .موافقة الزوخ معابل 
ردها مقدم المهر وتنازلها عن حقها في نفقة العدة والمتعة ومؤخر المهر. 


وفى عام 2004 تم إصدار قانون رقم (10) الذي بموجبه تم إنشاء محاكم الأسرة وهي 
محاكم متخصصة استحدثت استخدام التسوية هي المكملة أو البديلة عن التقاضي. 
وفي العام نفسه صدر قانون رقم (11) والذي بموجبه أقيم صندوق الأسرة والذي 
صرف من النفقات المستحقة للمتقاضيات بموجب الأحكام الصادرة من محكمة 
الأسرة. وأخيرًا في عام 2005 صدر قانون رقم ( 4) الذي مد حق الحاضنة في حضانة 
اولادها من الذكور والإناث حتي يبلغوا سن الخامسة عشرة. 


تعرض هذه الورقة دراسة قام بها مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية تحت 
مظللة: المتتروع البحتي الفسمى :بسنازاث تمكين العراة: كان أعضاء الفريق ‏ البحتي 
كالآتي: الباحثة الرئيسية وهي كاتبة هذه الورقة وباحثتان مساعدتان هما سوسن شريف 
وفيروز جمال. 


كان الهدف العام لهذه الدراسة هو إجراء بحث متعدد الأوجه على عملية إصلاح قوانين 
الأحوال الح في العقد الماضي وإلقاء الضوء على نجاحات وتحديات هده العمل 2 
من منظدور: (1) السباء اللاتي يلجان: إلى محكمعة الأسرة بعتا عن الغدالة: (2) 
الناشطات ديات يعتظفات حقوق المدرأة واللاتي يعملن على تحقيق المساواة 
والعدالة للمرأة المصرية عن طريق الدعوة إلى والحث على إصلاح منظومة قوانين 
الأشرة: 


بدأت الدراسة في يناير 2007 وانتهت في 31 يوليو 2010. 
تتكون الورقة من ستة أجزاء: 


في الجزء الأول سأعرض أهداف الدراسة والأسئلة البحثية التي وجهت مكونات البحث 
الميدانى: 


في الجرة:الثائن, اضف المتهجينة النتى'تبناها القريق البحتن :في عملية مع الصادة 
البحثية والجدول الزمني للأعمال البحثية المختلفة: التي قام .بها الفريق: 


أما في الجزء الثالث. فسأعرض نتائج الدراسة الرئيسة وأناقش دلالاتها. 


وفى الجزء الرايع. سأعرض بعض المقترحات للفاعلين المعنيين بحركة إصلاح قوانين 
الأحوال. الشخصية. 


أما في الجزء الخامس, فسأتناول مفهومي الجندر والتمكين في سياق هذه الدراسة 
وأحَية | في الجزء السادس, ساختم بعرص بعص القضايا والأسئلة البحثية والمستخلصة 
من نتائج هذه الدراسة والتي في اعتقادي جديرة بالبحث في دراسات مستقبلية. 


الجزء الأول: أهداف الدراسة: 


لف كانوق :رقم 11) العام:2000 انمق معانوق تنظيم بخص إجراء انك التفاشديي: ف 
رو سا اميه كوك رو الامة وك الك ام 
عكس القوانين السابقة له والتي كانت تحتوي في مجملها على 600 مادة يبنما قانون 
ركم 0ن ) لغام 2000 يدكون ققط ض 29 حادة هيدا فى خددانه إنخان سير يسا آن 
المتفا يا تدمن اند من يعانين من طول آم التقاضتي ولا نييما فن قضايا التطليدى 


وَلكنَ رثما أهم ها تهير قانون :رقم (1) العام :2000 هوهناذة:(20)بوالثي قنخ للضرأة 
المتفاضية الحق في الحضول علن الخلع عن طزيق المخكحة ومن ذون مواففة الزوج 
إذا استوفت جميع إجراءات القضية وتشمل هذه الإجراءات: رد مقدم المهر والتنازل 
عن نبقية حفؤق الروجة متل نفقة العدة:ومؤخر الصداق وأيضًا المسشتاركة في إاجراةات 
السوية ومحاولات الضلج الت تقوم بها المخكفة قبل الاشياء مق عملية التفاضين 
وإضصدار الحكم: 


الإصلاح القانوني الثاني الذي ميز العقد الماضي هو إصدار قانون الأحوال الشخصية 
رقم (10) لعام 2004 والذي بموجبه تمت إقامة نظام محاكم الأسرة. وفلسفة هذه 
المحاكم هي إتاحة الفرصة للمتقاضين لحل نزاعاتهم عن طريق آليات قانونية تسعى 
إلى تقليل التخاصم والعداء بين الأطراف المتنازعة وحل النزاع بصورة تحافظ على 
علاقات أسرية صحية. كما تقوم فلسفة هذه المحاكم على جعل عملية التقاضي فعالة 
وغير مكلفة للمتقاضين. وأهم سمة تميز هذه المحاكم هي عملية التسوية والتي تتم 
فيل ,مرجلة تظر القضية أماه القاضي. فطرفا النزاع مطالبان بموجب قانون رقم (10) 
لعام 2004 بإجراء تسوية عن طريق مكاتب التسوية والتي تشكل جزءًا من هيكل 
محكمة الأسرة بل وهذه المكاتب موجودة في مباني المحكمة نفسها. 


في البداية كان هدف هذه الدراسة هو إجراء بحث عن عملية تطبيق قانون رقم (10) 
الخاص بمحكمة الأسرة والوقوف على مدى فعالية هذا النظام الجديد في تحقيق 
العدالة للمتقاضيات. ولكن بعد بضعة أشهر من بدء الدراسة وأثناء مناقشات مع زميلات 
وزملاء:باجنين واخرين معنيين: يقوانين. الأحوال الشخض: وها أناء ورشة عمل أفامها] 
الفريق: البحثيء تبين لي أنه لكي .استطيع أن أصل إلى قهم متعقق عن عملية إضلاح 
قوانين الأحوال الشخصية في العقد السابق يتعين علينا أن(2): 


تورسن لسن “فقظ تطييق قانون محكمة الأسترة وائرة غلى المراة بل غلينا: 


أولاً: أن ندرس جميع أوجه عملية الإصلاح التي من خلالها تم طرح هذه القوانين 
الجديدة ومناقشتها والجهود التي تبنتها الأطراف الداعية لها والتحالفات والتجاذب اي 
تم بين الأطراف المختلفة. 


تانيا: أن تضع هذه الاراسة في فاق جركة إضلاء اشمل :كاذتهنا أطلراف "شقن من 
أكمها جمعيات 'حفوق المرّأة: وقادنا هذا الإدراك إلى آن:توسع من مخور'البحث إلى 
دراسة القواسن الجديدة الأخزى مثل قانون ركم (1) لعام: 2000 لينين فقط من فتظور 
حوس العادى "انها فى السجاتم ل اساء من م طلور عملي التدعدة فاعضل 
على إصدار هذه القوانين وجهود الذين يقومون بذلك وجهود ومواقف الذين كانوا 
يغارضون. هذه القؤانين الجديدة, :واتر التوانين الجديدة على علاقات: ومهارفات الزواه 


ولكة اكريظ 34 الدرا مت كان حلادت زهان كان لعل مها مول مقن واد افد 
وأعمال بحتية محددة, الخضصها كالاتي: 


المرحلة الأولى: 1 يناير 2007 - 31 مارس 2008 في هذه المرحلة الأولى كان 
لدينا هدفان هما: (1) دراسة عملية الدعوة إلى ومناقشة وإصدار قانوني رقم (1) لعام 
2000 وقانون رقم )4) لعام 4 )2( دراسة عملية التقاضصي في محكمة الأسرة 
للمرأة, وإذا كان فعلاً نظام المحكمة الجديد نضا د المرأة الفتقاضية على سعيها إلى 
العدالة أم يعيقها. وفي إطار تحقيق الهدف الثاني في هذه المرحلة درسنا أيضًا دور 
الجندر كإطار فكرى يشكل عملية كل الوه والتقاضي والتقاعل. بين الأطراف المشاركة 
في هذه العملية. بمعني آخر. في هذا الجانب من الدراسة كنا معنيين أيضًا بدراسة 
كيف يفهم العاملون بالمحكمة (من اخضانين تنسوية, وخبراء محكمة وقضاة) طبيعة 
المرأة والرجل وادوارهه وحقوقهما في إطار علاقة الزواج وكيف يؤثر هذا الفهم على 


المرحلة الثانية: 1 أبريل 58 - مايو 9 أثناء قيامنا بالبحث الميداني في 
المرحلة الأولى, كانت أطراف متعددة في المجتمع المصرى تقوم بجهود مكثفة لإصدار 
قانون أسرة جديد مبنى على إصلاح شامل لمنظومة قوانين الأحوال الشخصية, ذلك 
لأن كتيرا من الناشطات العقوفيات بمنظمات حقوق المراة شعرن بانة بالرغم من أن 
القوانين الجديدة التي صدرت في السنوات العشر الماضية مهمة ورفعت بعص الظلم 
عن المرأة لكن ما تم من إصلاح لا يكفى لمعالجة شاملة وففّالة للظلم وعدم المساواة 
الذي تعانيه المرأة في حقوق الزواج, الطلاق, الولاية والحضانة على الأطفال. ولقد 
تبلورت جهود.هؤلاء الناشطات إلى إقامة شبكة اتتلاف لمنظمات حقبوق المرأة. وتبنت 
هذه التشيكة خركة متعددة الأوجه للدعوة إلى قانون أشرة جديد شامل ومتكامل وقناتم 
على. المساواة والعدالة بين الرخل والمرأة. وأصدرت الشبكة ورقة أفكان لمقترح 
القانون. جا قامت لابن امات المرأة في الخزب الوطتى حينذاك يجهود أيضًا لوضع 
أفكار لمقترح القانون وكذلك فعل المجلس القومي للمرأة. 


ولقد اشتملت جهود هذه الأطراف العديدة (بالإضافة إلى كتابة ورقة أفكار لتصورهم 
لهم الإصلاحات المقترحة) إقامة ورش عمل مع المشرعين والإعلاميين وعلماء الدين 
ونشر أفكارهم وأهدافهم عن طربيق نشر مقالات في الصحف الحكومية والمل ب 
وإجراء اللقاءات التليفزيونية. كل هذه الأحداث الزاخمة التي كانت تحدث حينذاك 
أوجدت لبا 'فترصنة لدراسة القصول المتوالية لقصضة :هذا" الإضلاع لذا: راهنا أن يكو 
للمرحلة الثانية من الدراسة هدفان هما: 


الهدف الأول: دراسة النقاش المجتمعي الذي كان دائرًا حينذاك عن القانون 
المقترح. كنا مهتمين على وجه الخصوص في هذا الصدد بتحليل الخطاب المجتمعي 
بأنواعه المختلفة المتقدمة من قبل أطراف شتى شاركت في هذا النقاش. كما كان 
يهمنا الوقوف على فهم الأطراف المشاركة في هذا النقاش المجتمعي لكلمة «الدينية» 
و «الشرعية الدينية». 


الهدف الثاني: هو دراسة أثر القوانين الجديدة التي تم إصدارها على المرأة والرجل 
خارج إطار عملية التقاضي (أي أثرها على اختيارات الطرفين وفهمهماً لحقوقهما 
وواجباتهما تجاه الطرف الآخر عند الزواج أو الانفضال). 


المرحلة الثالثة: كان لنا في هذه المرحلة هدف واحد شامل وهو إجراء مزيد من 
البحث على عدة محاور محددة من ن القسوانين الجديدة التي صدرت ودلالاتها للمرأة 


المحور الأول: العلاقة بين قضايا الخلع والطاعة. 


المحور الثاني؛ دراسة مقارنة بين قضايا الخلع وقضايا التطليق. وفي هذا الضنذذ كننا 
مهتمين بالوقوف على العوامل: التي تؤثر على 'اختيارات» المتقاضيات في هتوه القضايا: 
والاستراتيجيات القانونية التي يتبنينها من أجل الحصول على الطلاق. والسياق 
المجتمعي والسياسي الدى يشكل حياة .هؤلاد الفتقاضيات ومشاكلهن: 


المحور الثالث: الوقوف على طبيعة مشروع عدالة الأسرة. بدأ هذا المشروع عام 
7 تحت إشراف وزارة العدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم مالي 

من المعونة الأمريكية. وكان هدف المشروع حل ثغرات وسلبيات نظام محكمة الأسرة 
5006 الأسر المصرية المعرضة لخطر النزاعات الأسرية. وكان هدفنا هو التعرف على 
أهداف وتشياطات مشروع عدالة الأسرة من متظور العافلين بهذا المشسروع مين 
الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل في مجال تنمية المجتمع وحقوق 
المرأة وتمكين- الفثات المهومشة في المجتمع. 


الجزء الثاني: المنهجية والنشاطات البحثية: 


الموخلة الأولي: كانت مماريسا لوزاسة القنواينق الخديدة وعمليه الاصطلاخ هي أن 
نسعى لفهمهما من متعللكق" انيما جزء من عملية ديناميكية (10لطمط8آ) يقوم فيها 
أطنراف متعددة مل الكنما ضين بوالمجامين والقضاة والقافلين الاخرين بالمحكمة 
بالتقاوض على معاتي القاتون وطريقة:فهمة وتطبيقةي ولقد أجَرِينًا التشاطات البحنبية 
التالية لجمع المواد البحثية: 


أولاً: أجريث آنا مقابلات متعمفة مع (113) فردا (نسآاء ورجالا كانوا معتعين: تعمليتة 
صناعة, ومناقشة, وإصدار قانون رقم (10) لعام 2000 وقانون رقم (10) لعام 14. 
وكان المبجونون والمبحونات من الفئات التالية: ناشطات حقوقيات في منظمات 
حقوق المرأة, محامين وقضاة: مفكرين» مشرعين: وصحفيين. وكانت أهداف مقابلاتي 
مع الأحد عشر فردًا من هذه الفئات كالآني: تتيع العملية التي من خلالها تم إصدار هذين 
القانونين, التعرف على الفاعلين الأساسيين الذين شاركوا في هذه العملية, الوقوف 
على الأهداف المختلفة لهؤلاء الفاغلين .واسها متهم والتجاوت الذق دار نثتهم 


ثافيًا: أجرى الفريق البحثي(2) تحليلاً لمحتوى المقالات الصحفية التي تناولت القوانين 
الجديدة في الفترة من 0 وحتى 0. 


ثالنًا: أجرى الفريق البحثي مقابلات متعمقة مع 53 متقاضية. وتم اختيار خمس 
وعشرين من هؤلاء المتقاضيات عن طريق مؤسسة التنمية والنهوض بالمراة وهي 
مؤسسة توفر خدمات متعددة للنساء مثل المشورة القانونية, قروض للمشاريع 
الصعيرة: :ورش عمل لتنمية القدرات... إل أما الياقي وهن الذاني والعشرون مبحونة, 
ققدم اختيعارهن من خلال محامي ومخامية تب الالستهانة بها لتسهيل البخك 
الفيدانى, ذكاثت أهداف المعا لات مع المتقاضيات: دراسية ازاء:جارب العتقاضيات فن 
محاكم الأسرة: كيفية استخةامهن للتظام الجديد» المشاكل التي تواجههن في المحكمة 
والغوامل المسبية لهذه التجذيات وفدى فعالية النظام الجديد. في تحقيق العدالة للمرأة 
المتقاضية, كما كنا ندرس أيضًا تجارب وآراء المتقاضيات في الزواج وأدؤار وحقوق 
الزوجين. 


مختلفتيس (أي عن طرى 00 وعن ريق مخامين) لكي 
الاقتضاء ف 


ززابقاء أجرت القريق الى متابلاتا متعمفه مع (1:1) رمتقاطما ون اخياز الستحونية 
عن طويق المحافي المعاون للفريق اليحتي: وكتاتت اهداق هذه المقايلات التعرف 
على الأساليب القانونية التي .يلجا إليها الفتفاضون وأئرها على سير عملية التقاضي 
وتسعى المرأة المتقاضية للعدالة؛ التعرف علي فهم وآراء المتقاضين في محكمفة 
الأسزة وقوانين. الأحوال الشخضية. والتغرف أيضًا على تجارب المتقاضين وأرائهم فن 
الزواج وادوار وحقوق الزوجين. 


بما أن البحث كان معنيًا في الأساس بدور محكمة الأسرة في تسهيل عملية التقاضي 


للمرأة ؤرفع الظلم-عنها؛ وتعضيذ حقوقها: ركرنا على تجارب المتقاضيات ولذا أجزينا 
فقابلات مع عدد أكين من المتقاضيات يعوق عدن المتقاضين. 


كان المتقاضيات والمتقاضوق الذين شاركؤا فى هذه الدراسة أظراف تراغ في القضابا 
التالية: نفقة: خلع, تطليق, طاعة؛ حضانة, زيارة صغير» ٠‏ إثبات ندسب, تبديد منقولات 
زوجية وتمكين من مسكن زوجية. 


خامخاء ثم آخراء"مقابلات مع متعمقة ثلاثين من العاملين سحكمة الأسرة وم 57 
ينقسمون إل الفئات التالية: ثمانية قضاة, ثلاثئة وكلاء نيابة, عشرة خبراء( 3) محاكم 
أاسرة واثنا عشر أخصائي تسوية . . ولقد أجريت بمفردي المقابلات مع القضاة ووكلاء 
النيابة والخبراء وتقاسم الفريق البحثي المقابلات أخصائي التسوية. ويعمل هؤلاء 
المبحوثون في محاكم لسر في المحافظات التالية: القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, 
الغربية, القليوبية وقنا. كما كانت أهداف هذه المقابلات كالآتي. التعرف على دراسة 
هياكل وإجراءات محكمة الأسرة, طبيعة الأدوار الوظيفية للمبحوثين, والوقوف على 
فهم المبحوثين للجندر كإطار فكرى يشكل آراءهم في القوانين والمتقاضين ويؤثر على 
ات عملهم على عملية التقاضي. كما أردنا التعرف على المشاكل التي يواجهها 
المبحوثون في ا ا 0 المشاكل وتقسيفهم لنظام محكفة الأشرة 


ا وكات العدد 0 0 هو 16 فكانت دا هذه الحلقاتة 
النقاشية كالآتي: التعرف على آراء المبحوثين في إجراءات التسوية وبقية مراحل عملية 
الحو - للجندر كإطار فكرى, تأثير ذلك الفهم على عملهم والحجج التي يستخدمونها 
في الدعاوى التي يكتبوتها ويقدموتها للمحكمة. كما كان هدفنا أيضًا إلقاء الضوء على 

آراء العتجوتين. فى قوانين الاحوال الشخصضصة 


سابعًا: أجرى الفريق البحثى ملاحظة لجلسات التسوية في ثلاث محاكم في الجيزة 
والقاهرة على مدار يومين. كما أجريت أنا ملاحظة لبعض جلسات التسوية في 


ثامئًا: وأجريتٌ أيضًا ملاحظة لجلسات المحكمة في دائرتين في القاهرة والجيزة 
(ابتدائية واستشاف) على :مدار ستة تون 


لفاس 9 لا بين الأطراف المختلفة ملل 0 0 0 


وإلقاء الضوء على انعكاسات فهم هذه الأطراف للجندر في تفاعلهم مع بعضهم البعض 
ومع القوانين أثناء عملية التقاضي. 


0 أ<كام الا صحف العام (١‏ ال من 0 30 0 مرفقة 
في العلفات متال عقوذ الزواج والطلاق وكشف بيانات لدخل الروج وتقازير باخصاتي 
التسوية وختراء المحكمة وكان العدف الرئيسي لهذا التشاظ هو الوقوق: علئ الظترخ 
والمفاهيم المنعكسة في هذه الوثائق والمستندات والمتعلقة بالزواجح وحقوق وواجبات 
الروجير '. علاقة قواين الأجوال اللفخية بالفقه الإسلدمن والسرعة 


المرحلة الثانية: لتحقيق الهدف الأول لهذه المرحلة وهو دراسة المناقشات 
المجتمعية حول إضلاح منظومة قواتين الأحؤال الشخضية: تم آداء عمل الآتئ: 


أولاً: : نم إعراء مقابلاك مع تع تتتخضيات عافة كانت اطراقا زتيسية في هذه 


المتاكسات وهم : 
. الدكتورة هبة عزت رؤوف أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة وهي أيضًا 
مفكرة تحاضر وتكتب عن حقوق المراة من منطلق إسلامي ليبرالي. 
. الدكتور محمد عمارة وهو عالم إسلامي معروف بكتاباته عن حقوق المرأة في 
الشريعة وهو ايضًا عضو في مجمع البحوث الإسلامية. 
. الدكتور الراحل عبد المنعم بيومي وهو أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر وكان 
أيضًا عَصُوًا بمجمع البعحوث الإسلامية. 


. الدكتورة آمنة نصير وهي أستاذة الفلسفة الإسلامية بكلية البنات. 


. الأستاذ جمال البنا وهو مفكر إسلامي أصدر عديدًا من المؤلفات وكتب عديدًا من 
الفقالات :في الضكى المصرية عن صرورة وكيقية مراجحطة احكام الفقه فيما تعلق تامور 
شتى من ضمنها الزواج والطلاق وحقوق الطرفين. 


. دكتورة زينب رضوان أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة القاهرة وعضوة لجنة 
سياسات المرأة بالحزب الوطنى المنحل. 


. الممتويمة كاسا غلبي وتسينة اللكنه الإتتلافيية الذولية للمراة و الظطفل:والنى سن 
كن المجلسس الاسلافي الدولي للوعوة والاغاتة: 


. سكرتير عام إدارة الفقهاء وطدبر برطت لعلف و كدري على عدت | لستررية 
الموجهة لأئمة المساجد وفقهاء الأزهر 


.2 المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة العليا الدستورية سابقًا. 


اجزت الرميلة شنؤستق المقابلة مع المهتدمة كاميليا خلمن: واحخريت أننا المقابلات مع 
الشخصيات الثانية الآخرين من المبحوثين/ ات السالف ذكرهم/ ن. 


نانمًا: تم إجراء مقابلات مع 6 ناشظات يعملن بمنظمات حقوق المرأة. ولقد أجرت 
هذه المقابلات مروة شرف الدين باحثة وناشطة مصربة وطالبة دكتوراه في قسم 
القانون بجامعة أوكسفورد. الزميلة مروة كتبت ورقة خلفية عن النتائج المستخلصة من 
هذه المقابلات كجزء من نشاطات هذه الدراسة. وتعمل المبحوثات اللاتي أجرت معهن 
مروة مقابلات بهذه المؤسسات: : مؤسسة تنمية ونهوض القرأة: مؤسسة المرأة 
الجديدة, المرأة والذإكرة, المركز المصرى لحقوق المرأة, ملتقى تنمية المرأة ومركز 
قضايا المرأة. ورغم أن المؤسسات الأريع الأولى لم تنضم إلى شبكة ائتلاف منظمات 
حقوق المرأة. فإن هذه المؤسسات لعبت دورًا ملحوظًا في جهود إصلاح قوانين 
الأحوال الشخصية. 


ثالنًا: أجرى الفريق البحثي جمع وتصنيف المقالات المنشورة في الصحف عن عملية 
إصلاح قوانين الأحوال'الشخضية والتي تشرت: في الفترة من أبزيل 2008 وحتى يولينو 
2010 وقمت بتحليل هذه المادة. 


راتقاء احروة ملاعظةبالمفتاركه فى كيين ور عي تم تنظمها من قبل سيكة 
اتتلاف: منظمات حقوق الفرأة: رائطة المرأة العربية: :مرك ر قضانا المرأة الفمصرية: 
وملتقى تنضنة المرام: 


ولتحقيق الهدف الثاني للمرحلة الثانية (أي دراسة أثر القوانين الجديدة التي صدرت 
فى العمذ الأخير على اقتيارات ومفاهم وتجارت السحاء والرجال في الروات أخرى 
الفريق البحثى مقابلات مع 100 سيدة ورجل (خمسين من كل نوع ) واختير المبحوثون 
المائة من أريمع فئات حسب حالتهم الاجتماعية: متزوجات ومتزوجون:, مطلقات 


ومظلفون : مخطوبات وخاطيون::وفاسحات لخطويتين :وفا تنخون لخطوتهم. 


المرحلة ‏ الثالنة: لتحقيق هدف هذه المرحلة (دراسة عدة محاور متعلقة بالقوانين 
الجديدة وأثرها على المرأة). تم عمل الآتي؛ 


أولاً: لدراسة العلاقة بين قضايا الخلع وقضايا الطاعة وارتباطها بفكرة قوامية الرجل, 
أحرق العريق البحتي مفابلات م 30 متفاضتا ومتقاضية (15.سيدة. وذك رخلا): 


كها أحرع القرية خلقاك تقاتقة نقرية نفع عنشي معافين ومحافيات: 


أيكًا ١‏ اجرية :ملاحظة لجلستات. المحكنة فيرمحكمة أسرزة في الجخيرة على مدان تلافة 
شهور (اكتوبر - ديسمبر 9). وكان محور ملاحظتي في هذه الفترة هي القضايا 
المتعلقة بالخلّع والطاعة. 


كما جمعتث إحصائيات عن قضايا الطاعة في خمس محاكم أسرة في محافظات الجيزة 
والقاهرة و 6 أكتوبر: ولقد كانت هذه الإحصائيات لقضايا منظورة في الفترة من 2001 
إلى 2009. 


وأخيرًا جمعبثٌ وحللت 30 حكمًا في قضايا الطاعة. 


ثانيًا: لدراسة فعالية الخلع كأداة قانونية لتمكين المرأة: أجرق الفريق البحثى مقابلات 
مع 131 متقاضية في قضايا خلع وتطليق (69 خلع و 62 تطليق) وأجريت أيضًا ملاحظة 
لجلسات المحكمة في قضايا خلع وتطليق منظورة في الفترة من أكتوبر 9 إلى 


إجراءات وتحديات قضاياً الخلع والتطليق. 


نالنًا: للتعرف على أهداف وطبيعة عمل مشروع عدالة الأسرة, تم إجراء 23 مقابلة 
ا الى الخويى للطفولة والامومة: أجرت الزميلة سوست شريف 22 
مقابلة بالهاتف, واجريت أنا المقابلة الثالثة والعشرين وجهًا لوجه مع رئيسة إحدى 
الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة, والتي سبق أن شاركت أيضًا 
في مشروع 0 0 يضما مواد التدريب المستخدمة في 


الجزء الثالث: النتائج الرئيسية: 
فيما يلى سأعرض عشر نتائج رئيسية لهذه الدراسة(4): 


أولاً: طبيعة العملية التي تمت من خلالها إصدار قوانين الأحوال الشخصية الجديدة في 
العقد السابق مهمة بنفس أهمية النتائج التي أرت إليها هذه العملية. بمعنى آخر أن 
الأطراف التي شاركت في هذه العملية وأهدافهم والاستراتيجيات التي تبنوها 
والمناقشات المجتمعية التي دارت حول هذه العملية والتجاوب الذي تم بين الأطراف 
المتعددة المعنية بإصدار هذه القوانين 57 تلك التي رفضتها والتحالفات التي تمت بين 
الأطراف والمفاوضات والتنازلات التى بنيت عليها هذه التحالفات, كل هذه كانت عوامل 
متشابكة 'ومهحة. أترت: على عملية الإصلاخ ابخانا وسكا بالنسية للضراة. 


كانت أهداف بعض الأطراف الرئيسية التي شاركت في الدعوة إلى والعمل على إصدار 
قانون رقم (1) لعام 2000 و 2004 تتمحور حول التخلص من نظام المحكمة القديم 
الذي كان متكدسًا بالقضايا 00 وفكلقا للمتقاصين بولقد أراد 00 الإصلاحيون الذين 
تبنوا هذا الهدف تغيير النظام القديم واستحداث نظام جديد تكون فيه عملية التقاضي 
ناجزة وفعالة وغير مكلفة؛ ولكن كان لدى بعض الأطراف الأخرى التي سعت إلى 


إصدار هذه القوانين (مثل الدكتورة ليلى تكلا المحامية والأكاديمية) هدف آخر. وهو 
إقامة نظام قضائي متخصص مبنى على فكرة أن النزاعات الأسرية ذات طبيعة خاصة 
لأنها خلافات بين أطراف تربطهم روابط أسرية مهمة لذا وجب أن تحل هذه النزاعات 
بطرق تحقق من بحهة العدالة ومن جهة أخرى ته للأطراف التشارقة غزة آلنات للخل 
النزاع في إطار يسعى إلى الحد من العداء والخصومة بين الطرفين وحماية مصلحة 
الأطفال. 


أما الجهات الحكومية في عهد الرئيس السابق مبارك التي شاركت في عملية إصدار 
هذين القانونين فكانت تدفعها عدة أهداف كانت في بعض اوجهها متباينة. فمن ناحية 
سعي النظام السابق إلى اكتساب شرعية دينية عن طريق مشاركته وتابيذة للخطاب 
الدينى المؤيمن عيتذان علي المجتمع. والذى لم يكن تبني مفهوم المساواة والعذالة 
في الزواج وحقوق الزوجين. ولقد ازدادت أهمية هذا | الهدف لا سيما بعد كبر الدور 
أخرى: رأف التظام السابق أن الأشرة آلية مهفة ضبعى الدولة ا إلى الحددرة 
المحي «الهوص تعمل التمية كسيب 3غ الهمات الدولية المائسة التروض: 


تباين هذه الأهداف التي تبنتها الحكومة في جهودها لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية 
أدى بها إلى أن تنتهج منهجًا حذرًا ومحدودًا في عملية الإصلاح. أما الناشطات 
الحقوقيات العاملات في مجال حقوق المرأة فقد سعين إلى إصدار قانونين وهما: رقم 
(1) لعام 2000 ورقم (10) لعام 2004 من أجل تحقيق حق المرأة في الحصول على 
الطلاق بواسطة عملية تقاضى سريعة وناجزة ودون اشتراط موافقة الزوج. فقانون 
قم (1) لعام 2000 يمنح المرأة حقين متعلقين بالطلاق فالمادة رقم (20) تتيح 

للمرأة حق اللجوء إلى المحكمة لطلب الخلع دون الحاجة إلى موافقة الزوج والمادة او( 
7) تمنح المرأة المتزوجة زواجًا عرفيًا حق طلب التطليق عن طريق المحكمة. أما 
0 رقم (10) لعام 2004 فهو أيضًا يشتمل على مادة لها دلالاتها بالنسبة لسعى 
المرأة إلى التطليق. فالمادة (4) في هذا القانون تلغي درجة النقض في قضايا الأحوال 
الشخصية مما كتى حماية المرأة الى “تحصل على التطليق من مدرزواجهنا لفثرة 
التقاضي إلى هالا نهاية عن طريق نقض حَكُمْ الاستتناف. 


وبالرغم من أهمية قانون الخلع وإلغاء التقاضي في درجة النقض في محكمة الأسرة, 

مازالت: مقنظومة قوانين الأحوال الشخضصية الموضوعية في حاجة إلى :إضلاح: شامل 
وهذا لن يتحقق بالمنهج الإصلاحي الحذر المحدود الذي تبنته الحكومات السابقة في 
النظام السابق. 


ولكن لم تستطع منظمات حقوق المرأة حتى الآن كسب دعم كل المعنيين بالأمر لتغيير 
هذا النهج, وكانت نتيجة تبني هذا النهج الحذر للإصلاح, إن هذه القوانين المهمة التي 
صدرت قد احتوت على مواد تنتقص من الحقوق الجديدة الممنوحة للخراع على سبيل 
المثال ينص قانون رقم (1) لعام 2000 على وجوب محاولة المحكمة الصلح بين 
الزوجين في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أثناء نظر قضية الخلع. والذي يحدث هو أن 0 
القترة. تمتد أخياتا هما يمد فثرة التقاضى للفرأة. 


كما أن الأهداف المتباينة التي تبنتها الأطراف التي سعت إلى الإصلاح كانت لها تداعياتها 
على عملية التطبيق وكان لهذا آثاره على المرأة المتقاضية. فمن جهة بفضل قانون 

الخلع الجديد. أصبحت المرأة المصرية قادرة على الحصول على الطلاق عن طريق 
المحكمة بصورة أضَمن واسهل مر :مسار التطليق للضرر. وهذا مكست كييز للفرأة 
حيث إنه وفر لها طريق النجاة من البقاء في علاقة زواج لا تريدها وقد تعاني فيها من 


ظَلَمَ كس بالظطف :علي المرأة العتقاضية الساغية إلى الجرع: الفارل عن كل حفوقهنا 
المادية تجاه الزوج مغابل هذا الحق (أى رد مقدم الضداق والتتارل عن تكفة العدة 
ومؤخر الصداق) . وبالرغم من هذا الثمن, فالإحصائيات تشير إلى زيادة عدد النساء 
اللاتي يستخد من هذا الحق الجديد الممنوح لون فإحصائيات وزارة العدل في الفترة 
من عام 2004 إلى 2007 تشير إلى أن عدد قضايا الخلع زاد من 2886 إلى 8662( 
5). كما أن الإحصائيات التي اس وك ريد 0 تشير إلى أن عدد 
قضايا الخلغ ارتفع إلى:20.000 (4)9ولكض من اجهة |خرف: تعيق. ممارسات. العمل لدف 
عض الغاملين بالمحككة شعن له إلى الجلع. وفي اعتفادق أن هذه المماريهات 
انعكاس للأهدافه المثبابنة لدى الأظزاف الى ستعت إلى القانون الخزيد مما ادى الف 
غياب رؤبية واحدة وواضحة لدى العاملين بالمحكمة عن قانون الخلع ودور محكمة 
الأسرة. 


على سبيل المثال. في الملاحظة التي أجريتها لجلسات التسوية وجدت أن كثيرًا من 
الإخصائيين يرون أن الهدف الرئيسي لعملهم هو تحقيق الصلح بين الزوجين والحفاظ 
على الحياة الزوجية. ولقد أكد هؤلاء الإخصائيون أن هذا بالفعل هو الهدف الرئيسي 
لعملهم في المقابلات التي أجريتها معهم. بمعنى آخر لم ير هؤلاء الإخصائيون التسوية 
كآلية بديلة للتقاضي للوصول إلى حل عادل للطرفين سواء كان هذا الحل يؤدى إلى 
الإبقاء على الحياة الزوجية أو ينهيهاء بل رأوا أن التسوية في المقام الأول هي وسيلة 
لإنقاذ الزواج بصرف النظر عن تداعيات هذا الحل على الأطراف المتنازعة ولا سيما 
المكرأة: وبالغالي كتان بعض الإخصائييق في العلستات التي لاحطتها يضعطون على 
المتقاضيات للتصالح مع الزوج ويحاولون الكرة للحفاظ على الحياة الزوجية. وكان هذا 
ملحوظًا على وجه الخصوص في قضايا الخلع والتطليق للضرر. 


النتيجة الثانية: طبيعة نظام محكمة الأسرة الجديد وآلياته تجعل منه مالكًا لمقومات 
توفير عملية تقاضي فعالة وسريعة وعادلة. ولكن هناك عدة عوامل تعيق هذا النظام 
من القيام بهذا الدور ويمكن 2 كالآتى: أولاً الآليات البديلة لحل النزاعات الأسرية 
(أي أخصائيو التسوية والخبراء). غير مفعلة وبالتالي غير قادرة على تحقيق دورها 
كآليات بديلة للتقاضي. وهذا راجع لعدة أَنْسْبات مثل: عدم تملك هؤلاء العاملين في هذه 
الآليات لأي سلطة تجعل اتفاقات التسوية التي يتوصلون إليها مع طرفي النزاع نافذة 
ومُطبقة. كما أن كثيرًا من هؤلاء الأخصائيين والخبراء تنقصهم المهارات والموارد التي 
تفكنهم من أذاء عملهم حسب فلسفة تظام الفحكمة الجديد والهدف المرجو مته. 


كما أن دور خبراء المحكمة في توفير آلية بديلة للتسوية العادلة أثناء نظر القضية أمام 

المحكمة يصعب تأديته بصورة فعالة في ظل عدم تملك الخبراء السلطة لإلزاه 
الطرفين بحضور الجلسات التي يعقدونها مع طرفي الدعوى. وهذا صحيح على وجه 
الخصوص بالنسبة للأزواج الذين في كثير من الأحوال لا يحضرون جلسة خبراء 
المحكمة ولا سيما حين تكون الزوجة هي المُدعية أي هي الطرف الذي رفع الدعوى. 
هذه المشكلة يواجهها أيضًا أخصائيو التسوية. وربما العائق الآخر والمهم الذي يواجهه 
أخضائيو التسوية والخبراء هو عدم وجود إطار وإرشادات واضحة وثابتة لعمل إخصائيي 
التسوية وجبزاء المحكمة. 


على سييل المثال: فيعض 'الندؤائر الني أكريت فبهنا جلساتك ملاحظة كان خبزاء 
المحكمة تقومون ده أدؤار مل محاولة السكوبة يتن طرفي الدعوى جمع معلوصات 
عن الطرفين والنزاع من خلال اجتماعهم مع أطراف الدعوى: وتقديم .هذه المغلومات 
إلى هيئة خلال التقارير التي يكتبونها 0 اله العضاة. ولكن فيو وات أخرف: 


تحدثت إلى قضاة كانوا يرون أن دور الخبراء في محكمته هامشي للغاية ومضيعة 
للوقت. 


العائق الثاني: الذي يحد من فاعلية نظام المحكمة الجديد هو أن النظام مازال. مثل 
الذي سبقه. محصورًا حول نهج إجرائي دون إفساح المساحة للمتقاضين والمحامين 
للتواضل مع هئة المعكمة على نجة يتبج للأخيرة الالقام الجية يكل تواخي القصية. 


العائق الثالث: يتعلق بدور وكيل النيابة فهو غير مفعل ولا يفيد بأي صورة حقيقية 
عملية التقاضي. فدور وكيل | لنيابة يقتصر على تقديم مذكرة إبداء رأي لهيئة المحكمة 
والتي في أغلب الأحيان (حسب مقابلاتي مع القضاة ووكلاء النيابة) لا يعطى فيها رأيًا 
جديد| لهيئة المعكمة ولكن تقر :قيها فقظ موافقته بقلي الزجوع إلى 'راى المحكمة وهدا 
لا يضيف شيئًا إلى عملية التقاضي ويطيل فقط من الفترة التي تستغرقها. والجدير 
بالذكر هنا أن بعض القضاة رأوا أنه كان الأفيد لهم ذا جعل المتشرع دوز وكيل الاية 
مساعدة المحكمة في التحقق من موارد الزوجح وذخله في قضايا النفقة والمتعة ونفقة 
العدة ومؤخر الصداق. 


أما العائق الأخير: لأداء فقّال لنظام محكمة الأسرة وتحسين المسار القانوني لتحقيق 
العذالة :هو متظومة قوانين. الأحوال البتتخصية الموضوعية التي عازالت قائمة على عدم 
المسساواة بين المرأة والرجلء وظلم المرأة في أوجه كثيرة تتعلق بحقوق الزواج 
والطلاق والولاية على الأطفال. 


وبالرغم من المشاكل والعوائق السالف ذكرها أحب أن أشير إلى ثلاث فوائد محددة 
للنظام الجديد والتي لامسناها من خلال هذه الدراسة وهي كالآتي: 


أولاً: إن هيتة المحكمة في النظام الجديد تتكون من ثلائة قضأة: : رئيس الدائرة 
وقاضيان معاونان ويمكن أن يساهم هذا النظام في جعل عملية التقاضي أكثر مهنية 
وعدالة فيناء علق ملاحظتي لجلسات وعقابلات مغ القضاة وجذت. أنة: حين يعفل 
القضاة الثلاث مقا بصورة فعالة ويتناقشون في ملف القضية ويتبادلون المعرفة 
القانونية فهذا يساعد القاضي الرئيسي على الوصول إلى حكم مبنىي على قدر أعلى 

من المعرفة واليسر والتداول المفيد مما يجعله قابلاً لأن يكون حكمها أكثر عدالة. ولكن 
يي الفائدة الأعظم من هذه الهيئة الثلاثية يجب أن يكون القضاة العاملون بهذه 
الدوائر متخصصين ويملكون خبرة مهنية في قضايا الأسرة. 


الفائدة الثانية: التي لامسناها لنظام المحكمة هو أنه في الحالات التي يتوصل فيها 
أخصائيو التسوية إلى اتفاقات عادلة للمرأة المتقاضية يجدون تعاوئًا من الطرفين في 
الالتزام بهذه:الاتفاقات. ففي مثل هذه الحالات توفز آلية التسوية خلاً سريعًا وميسدًا 
وفعالاً للزوجة يوفر عليها مالا وجهدًا ووقنّاء ولكن كما قلت سلفقًا إن تفعيل مثل هذا 
الحل..معتمد تمامًا على تعاوث الطرفين نع المكتب والتزامها بالاتفاق ولاسيما الزوج. 
لذا رغم أننا رصدنا عدة حالات وجدنا فيها أن آلية التسوية أوجدت مسارًا سهلاً وسريعًا 
وناجرًا لتحقيق العدالة للمرأة تبقى فائدة هذه الآلية محدودة. والفائدة الأخرى التي 
كانت الساء تحخضلق غليها هن اتفاقات التسوية: هبو أن المتقاضيات فن قضانا النقفقة 
كن تصرفن اتقاقات التسيوية الخاضة بالنفقة من بتك ناضن ولكن:فن عام 2007 صضدن 
قرار حكومي بوقف تنفيذ اتفاقيات التسوية الخاصة بالقفة عن طررى شلك نامير ها 
القران للأسف جد من فائذة الية التسوية في قضايا النفقة. 


أما الفائدة الثالثة للمحكمة: فهيٍ أ في المجتمعات الصغيرة التي يملك فيها 
العاملون بالمحكمة معرفة جيذة عن. الأسرة :التي: تعيش في المجتمع المخيط بالفخكمة 
وتربطهم بهم علاقات طيبة وثقة متبادلة, وجدنا أن في مثل هذه المجتمعات ينجحخم 
اخصائيو التسوية وخبراء المحكمة في أداء دورهم في توفير آليات بديلة للتقاضصي, كما 
تححون أيضا في مساعدة فيتة الفحكقة :في الإلمام يكل الجواتت العفضة المتعلقة 
بالقضية وطرفي الدعوى, وذلك بسبب علاقة الثقة والمعرفة التي تربط العاملين 
بالمحكمة والأسر التي تعيش في مجتمعهم المسفين: ولقد رصددنا مخض أيغلئة لهذه 


وحتى تتنسع وتزداد فوائد الآليات البديلة للتقاضي يحب إعداد وتدربب إخصائيي النسوية 
وجعلهم ذوي مهارات تسوية عالية, ويجب أن تشتمل هذه المهارات ت على القدرة على 
التواصل-مع الأطراف: المتنازعة والتوجيه المهني لعملية التسوية, والقذرة على العمنل 
بحيادية مع الطرفين وفهم طبيعة العلاقة بين الطرفين. ولاسيما في الحالات التي يملك 
فيها أحد الطرفين قوة وسلطة على الطرف الآخر. فيجب على الإخصائيين في هذه 
الحالات: أن يملكوا المهارات التي تمكتهم من إجراء عفلية تسوية لا بشعر فيها الطرف 
الأقل قوة بأنه في .موقف ضعف في عملية التسوية. 


كانت هناك ميادرة من قبل الحكومة في عهد النظام السابق لمعالجة معوقات العمل 
في محكمة الأسرة. ففي ديسمبر 2006 بدأت وزارة العدل حينذاك بالمشاركة مع 
المجلس القومي للطفولة: والأمومة مشروع عداله الأسرة. استغرق هذا المشزوع 
خمس سنوات وتم تنفيذه بدعم مالي من المعونة الأمريكية وكان للمشروع مكونان. 
كان هدف المُكون الأول والذي كان تحت إشراف وزارة العدل هو تطوير مهارات 
التسوية. وفي هذه البرامج : 1 تدزيب اخضانبي التسوية في: فلسفة محكمة الأسرة, 
الاولى لهذا ار على محاكم الاسرة في الجيزة, المت ]: ٠ ٠:‏ وبورسعيد. ركان هناك 
برنامج تدريب للقضاة في .هذا المكون:أيضًا. 


أما المكون الثاني لمشروع عدالة الأسرة فشوكان تحت اسراف المجلسس 1 العوففت 


9 تنمية وعى الأسرة المصرية والمجتمع العام بمحكمة الأسرة وتنمية مهارات ت الآباء 
والأمهات في تربية أولادهم والتواصل معهم . 


9 إقامة مكاتب المشورة في الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية وتقوم هذه 
المكاتب بتقديم الإرشاد والمشورة للأسر في المجتمعات المحيطة بها. 


. توفير حزمة خدمات تهدف إلى حماية الأطفال. 


9 تمكين الأسر المصرية من خلال توفير حزمة خدمات لها مثل: قروض صغيرة, 
ورش عمل لتنمية المهارات, مشورة قانونية, رعاية أطفال, ولقد تبنت كدة جمعيات 
مؤسسات غير حكومية العمل على تحقيق هذه الأهداف بدعكم مادي وتدريب من المجلس 
الفومي الظعولة :وال مومة 


ومن أهم النتائح التي استخلضناها من البحك الذي أجزيناة على مشروعغ عدالة الأسيرة 
هى: أن رافح كدري العضاة واحضاتئي الشبوية بالمشسووع جيده زنواد التوريت 


المستخدمة فيها تركز على تنمية مهارات تسوية جيدة لدى الأخصائيين: وتنمية معرفة 
القضاة ليست فقط في قوائين الأحوال. الشخصية ولكن في فلسفة :محكمة الأشرة 
أيما: ولكن مازال هناك بعض البلبلة عند بعض القضاة الذين التستركوا فن برامة 
التدريب حول الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها في قضايا الخلع حين يدفع الزوج 
بصورية مقدم الصداق المُدون في عقد الزواج. هناك أيضًا نقطة خلاف بين العاملين 
بمحاكم الأشرة الذين اشتركوا في المشروع والجفعيات غير الحكومية المشاركة جتول 
خندفنات المشورة التي تقدتّها الأخيرة للأسر النثي تتعامل معهنا تحن إطنان :هذا 
المشروع..فأخصائيو التسوية.يرون أن.هذا من اختصاص عملهم بينمًا ترى الجمعيات 
غيز العحكوفيتة أن المشورة التي تقدمها للأسر هي خدمات وقائية:الهقدف منها هو 
مساعدة هذه الأسر على جل مشاكلها وتجتث وصول ثزاعاتهم الى مرخلة الثقاضي: 


النتيجة الثالثة: قانون الخلع هو حل قانوني مفيد للمرأة المتقاضية الفقيرة. فلقد 
وجدنا أن النساء المتقاضيات الفقيرات الساعيات لإنهاء زيجاتهن يلجأن إلى الخلع 
ويستفدن منه. وهذا على عكس ما اداه الذين عاضوا قانون الخلع جين مم كمقترح 
الفقيرات. : فلقد وجدنا في هذه الدراسة أن بالرغم من أن المرأة المتقاضيه في الخلع 
ل ل المالية التي تستحقها في حالة التطليق للضررء. فإن الخلع يوفر 
على النساء الفقيرات كثيرًا من المال والوقت الذي تتطلبه قضايا التطليق للضررء كما 
أن الخلع يوفر لهن مسار مضموبًا إلى إنهاء الزيجة على عكس التطليق. ولقد وجدنا 
أن لدى النساء اللاتي يلجأن إلى الخلع والتطليق للضرر أسباب تكاد تكون متطابقة 
تدفعهن إلى السعى إلى الطلاق وهي: عدم انفاق الزوج. هجر الزوج. سجن الزوج, 
اتخاذ الزوج لزوجة جديدة, الإساءة... إلخ. وما يدفع بعض الفقيرات إلى طلب الخلع بدلا 
فن التظليق هو تفادي عملية تقاضي طويلة تكلف كثيرًا من التفقاتالرغية في 
التصول على وثيقة الطلاق سريعًا حتى تستطيع هؤلاء النساء الحصول على خدمات 
التضامن الاجتماعي ومساعدات الجمعيات الأهلية,. عدم ضمان الحصول على الطلاق 
في حالة رفع قضية تطليق للضرر والمشاكل العديدة التي عادة ما تعرقل تنفيذ الأحكام 
الخاصة بنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. 


عند مقارنة النفقات القانونية التي تكلفتها المبحوثات المتقاضيات في قضايا الخلع بتلك 
التي تكلدنها العتدوتاتة المماه اث فى قهانا التطليق الضوره ود نا أن الثققات قن 
قضابا الخلع نراوحتبتين 250 إلى :1000 حتية: بينما النقفات في قصايا التطليق 
تراوحت بين 250 إلى: 1500 ووجكنا أبيقنا أن معظع الميحونات في قضايا الخلع 
والتطليق:دفعن: بالفعل من 900 إلى 900 تجنيه سواء: على قضية التظليق آى الخلة هذا 
يجعلنا شيع خطأ أنه ليم هناك :فرق كبير بين الأعناء المالية التي تتكيلها المرأة 
المتقاضية أثناء عملية التقاضي في قضايا التطليق أو الخلع. ولكن هذا غير صحيح وذلك 
لأن معظم الميكوثات:في: قضايا اللظليق في هذه الدراسة كن أيضا أطرافا في قضايا 
أخرى (غير التطليق) تتعلق أيضًا بنزاعهن مع أزواجهن مثل قضايا نفقة, ومتعة ومؤخر 
صدان. وكانت هده القضايا الأخرى اد جرال منطورة أمام المحكمة حين أنهينا هده 
الدراسة: ]1 ما دقعت هذل النشاء على عماية التقاضنى:والمذكور أعلاه بتعلى ففط 
تعقات قصية التطليق بولا يعبر عن [خمالي الفبلع الثى ستتكلعة هؤلاء العتماضيات حين 
يننهين من كل القصايا المتطورة: [3| احهالي ما ستفته هواء المتقاصيات على 
قضانا هن سيقوق بكثير تلك التى انقفنه المتقاضيات: فاني قضايا الخلع. 


ورشامن الفهم ها أن :"شين إلى ان كفيو اهن السحوناك في نابا التطليتق: دكرة 
أنهن خصلق على دعم مثالي من أسترفن: بينما كتين من المبحوتنات في قضايا الخلع 
لحان إلى منظمات حفوق المرأة التي تقدم مستاعدات قانونية مجانية للنساة: 


عَندمَا تقارن'فتزة التقاضي بين قَضايا الخلع والتظليق للضرن نجد الآتى أولآً: غدد 
المتقاضيات في قضانا الخلع اللاتي أنهين قضيتهن في خلال عام (49 سيدة) يفوق 
بكثير عدد اللاتى انتهين من قضايا التطليق في الفترة الزمنية نفسها (33 سيدة). ثاتيًا: 
فاق غدد قضايا التطليق التي استغرقت اكثر من عافين. عدد قضايا الخلع. التي 
اشتغرقت المدة نفسها بنسبة 7:16 ثالقًا: لم تنشه أي من قضايا التطليق التي 
درستاها أثناء هذا البحث في قترة أقل من عام: بينما تم الفصل في خمس قضايا الخلع 
في خلال ستة أشهر. 


وأخيرًا فاقت عدد قضايا التطليق التي كانت لا تزال منظورة أميام المحكمة حين أنهينا 
الدراسة عدد قضايا الخلع المنظورة بنسبة ( 7: 2). إِذّا بنآء على النقاط السابقة 

أن الخلع (بالرغم من تنازل ده عن حقوقها المادية) هو حل قانوني 
أسهل وأسرع: وأقل تكلفة وأكثر ضمانا من التطليق. ولذلك تلجأ إليه السباء الققيرات 
بالذات لتفادي المشاكل والمصاعب التي تواجهها المتقاضيات في التطليق من طول 
فترة التقاضي وإثبات أسباب إقامة الدعوى ومعوقات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح 


المرأة. 


فالمرأة الفقيرة التي لا تملك الوقت والمال لخوض عملية تقاضي طويلة تلجأ إلى 
الخلع حتى تجد مخرجًا سريعًا ولا سيما ان سعى مثل هذه المرأة إلى الطلاق (كما راينا 
في عدد كبير من الحالات التي درسناها في هذا البحث) ليس مدفوعًا فقط بهدف 
النجاة بنفسها من علاقة زواج قائمة على الإساءة والضرر. ولكنها مدفوعة أيصضًا بهدف 
إنجاح جهودها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أو خدمات الجمعيات الأهلية. 


النتيجة الرابعة: الأسباب التي تدفع كثيرًا من المتقاضيات إلي السعى إلى إنهاء 
الزواج سواء عن طريق الخلع أو التطليق تتشابه في أغلبها. فالأسباب الأكثر شيوعًا 
والتي تدفع النساء إلى رفع إما قضية تطليق أو خلع هي: عدم إنفاق الزوج, الإساءة 
البدئية للزوجة:من قبل الروجء سوء مغاملة الروجة حن قبل الروج: الإساءة الجبسية 
الزوجة من قبل الزوج؛ تعاطى الزوج للمخدرات, هجر الزوج للزوجة. زواج الزوج من 
مراة امجرى. 


النتيجة الخامسة: بالإضافة إلى الأسباب السالف ذكرها والتي تدفع المتقاضيات إلى 
إنهاء الزيجة عن طريق التقاضي, فإن سياسات الدولة الخاصة بالضمان الاجتماعي 
والشروط التي تضعها الجمعيات الأهلية لتحديد الفئات المستحقة لخدماتهاء كل هذه 
العوامل الأخيرة تدفع النساء الفقيرات إلى السعى إلى الخلع. إن سمات مثل هؤلاء 
المتقاضيات كما رصدناها في الدراسة كالآتي: نساء فقيرات يقمن بمناطق عشوائية 
وحضرية. كثير من هؤلاء النساء توقفن عن الدراسة في المرحلة الابتدائية قبل زواجهن 
كي يعملن مع أشسرهن كبائعاتة متجولات أو في خدمة المنازل أو أعمال اجر 
ثابتة. وكانت هؤلاء النساء يقمن بمساعدة أسرتهن في رعاية أخواتهن وأخوتهن الصغار 
والقيام بأعمال المنزل. ولقد تزوج كثير من هؤلاء النساء من رجال يعملون بصورة 
متقطعة وفى أعمال يدوية (عامل بناء. شيالء بائع متجولء إلخ). قضت هؤلاء 
المتتاكات متم سوا روا سور ع و لالمصك عات دل لأنه لآ يعفل أو يعمل 
بصورة متة متقطعة ويحصل على دخل ضثئيل: وفي بعض هذه الحالات يتعاطى الزوجح 
المخدرات بسبب سوء حالته النفسية في ظل ظروف الأسرة المعيشية الصعبة للغاية. 
وقد تتفاقم المشاكل والنزاع بين هؤلاء النساء وأزواجهن وتتطور إلى حد الإساءة 
البدنية والمعنوية التي يوقعها الارواف على الزوجات. وتقوم هؤلاء الزوجات بتدبير 
نفقات إعالة أطفالهن عن طريق أداء أعمال متقطعة والسعى إلى الحصول على 
الخدمات: والمساعدات القن حوفرها الحفعيات الأهلية. وتشمل هذه الخدمات يعض 


المبالغ المالية الصغيرة أحياًا. توفير المستلزمات المدرسية لأطفالهن وشنط رمضان 
وبعص الخدمات الصحية, وأحيانًا توفير قروض صغيرة. . كما تسعى بعص هؤلاء النساء 
إلى الحصول على معاش الضمان الاجتماعي والذي توفره الحكومة للفئات المحتاجة 
مثل المطلقات والأرامل الفقيرات أو ذوى الإعاقة, إلخ. لذا قرار سعى هؤلاء النساء 
إلى الغلع في كتير من الخالات مبتى على عدة عوامل متشنابهة متتل: مشاكل زوجية 
متفاقمة للرغبة في النجاة من الإساءة الواقعة عليهن من قبل الزوج. عدم وجود دخل 
أو عائل لهن ولأطفالهن وقناعتهن أنهن سينجحن في الحصول على خدمات الجمعيات 
الأهلية أو معاش الضمان الاجتماعي إذا أصبحن مطلقات. 


التشيحة الشادشةة؛ بالرعم من أن الحصول حلت الخلع لم يكن بالأمر العسير السية 
لأغلب المتقاضيات المبحوثات في هذه الدراسة, فإنه توجد عدة ثغرات تتعلق بنص 
قانون الخلع وتطبيقاته. وهذه الثغرات في بعض الحالات تؤدى إما إلى إطالة فترة 
التقاضي 5 تعوق كسب المتقاضية للقضية, هذه الثغرات تتعلق بإشكالية دفع الزوج 
بصورية مقدم الصداق المُدون في عقد الزواج. فإن بعص الأزواج يدفع بصورية مقدم 
المهر وبرعمون أنهم دفعوا مبلعًا أكبر مما دون فى عفد الزواج: وتاتى العفكلة أولاً 
من عدم وجود أي مواد في قانون رقم )1 لعام 2000 تتعرض لكيفية التعامل مع مثل 
هده الدعاوى: :وإنناء. خضورى لجلسات الفحكمة. ومن مقابلاتى مع القضناة وعدت أن 
القضاة يتعاملون مع هذه الإشكالية بطرق شتى بسبب عدم وجود نصوص قانونية 
واضحة تنظم مثل هذه النزاعات. 


فبغض القضاة يقصون "باز الشراع حول عبوزية مقندم الممداق لا ينه تكن اختضناض 
سلطتهم وبالتالى يحيلون النزاع إلى محكمة مدنية وفي الوقت نفسه يمضى هؤلاء 
التضاد د إل فى فصن الخلة مسرن ان ا عو دور كي عفد الرواع كود 
المهر. ولكن هناك قضاة اخرين يرون أن عليهم أن يقضوا في أمر النزاع حول صورية 
مقدم الصداق كجزء من عملية سير قضية الخلع. وبالتالى طلب هؤلاء القضاة من 
طرفي الدعوى .أن يثبت كل منهما حقيقة المبلغ الذي دفع كمقدم صداق عن طريق 
إحضار شهود أو تقديم: مستددات أخري تطفتن إليهنا المحكمة: جه لذلك تواجة 
المتقاضيات في مثل هذه الحالات مشكلة إطالة فترة التقاضي وإثبات عدم صورية 
مقدم الصداق المدون في عقد الزواج. وفي بعص الحالات قد تفشل المتقاضية في 
الحصول على الخلع إذا خسرت في النزاع حول صورية مقدم الصداق. ومن إجمالي 
9 :قضية 'خلغ درسناها وأجرينا مقابلات مع المتقاضيات فيها في هذا المشروع: وجدنا 
قضيتين دقع فيهما 00 بصورية لدم الصداق. في إحدى هاتين القضيتين طلب 
مك د م 1 0 وفي ا الأمر حكم القاضي لصالع الزوج: أي أن:المحكمة 
رفضت الحكم بالخلع للزوجة حتى ترد للزوج المبلغ الذي إدعاه الزوج بأنه مقدم المهر 
واطمأنت المحكمة إلى أنه الحقيقة. وبناء على هذاء رفعت المتقاضية قضية جديدة 
للتطليق للضرر. أما في القضية الثانية لم يكن مقدم الصداق المدون في عقد الزواج 
واضحًا وتنازع طرفا القضية حول قيمة المبلغ. وأمر القاضي بإحضار شهود ولكن أثناء 
سير القضية خشى محامي الزوجة من أن تحكم المجكمة لصالح الزوج ونصح 
المتقاضية بالتنازل عن الدعوى ورفع قضية تطليق للضرر أيضًا أثناء ملاحظتي لإحدى 
الجلسات لقضية خلع رأيتُ الزوج يدفع بصورية مقدم الصداق حيث قال إنه وزوجته 
اتفقا على كتابة مبلغ رمزي لمقدم صداق (25 قرشأ على أن بكونة صداقها العفيقن 
التزامه بدقع رسوم ونفقات دراستها العليا وتحضيرها للدكتوراه, لذا طلب الزوج من 
المحكمة أن تلزم زوجتة يرد ها أنققه على دراستها قبل العكم .لها بالخلع. ولكن 
القاضي رفض دعواه واعتد بالمبلغ المُدون في عقد الزواج كمقدم الصداق وحكم 
لصالح الزوجة. 


لا أملك إحصائيات لعدد قضايا الخلع على مستوى الجمهورية التي دُفع فيها بصورية 
مقدم الصداق ولا عدد الأحكام التي صدرت لصالح الزوج في مثل هذه القضايا. ولكن 
نتائج دراسة حديثة تشير إلى أن الدفع بصورية مقدم الصداق إشكالية موجودة في 
بعض قضايا الخلع ولكنها ربما لا تكون منتشرة بكثافة (7). 


وبما أن بعض الأزواج يدفعون بصورية مقدم الصداق كحيلة لخلق عقبات لسعى 
للتعامل مع هذه النزاعات بصورة عادلة. 


وربما تذكرنا إشكالية الدفع بصورية مقدم الصداق بالتباين الشديد بين الزواج وحقوق 
وواجبات الزروحين كما بعركه وتنظمه قوانين الأحوال الشخصية من جهة وتجارب الزواج 
التي يعيشها الناس على أرض الواقع من جهة أخرى. في إطار منظومة قوانين الأحوال 
الشخصية, على الزوج دفع المهر والإنفاق على الزوجة والأطفال. ومقابل إنفاق الزوج 
على الزوجة: يجب عليها طاعته وتعريف الطاعة في قوانين الأحوال الشخصية. أن لا 
تكون الزوجة ناشرًاء والأخيرة يُعرفها القانون بالزوجة التي تترك منزل الزوجية 
«الشرعي» بدون عُذر «شرعى» (مادة رقم (11) في قانون رقم 0 لام 5) 
حسما هو هت كور في فاده ( 1) في قانون رقم (100) لعام 1265 أ تقيم مع 
المعاشرة الجنسية. وإذًا طبقًا لمنظومة الزواج في قوانين الأحوال الشخصية.:, ليس 
على المرأة أي التزامات مادية تجاه زوجها أو أطفالها ولكن عليها أن تقيم مع الزوج 
في مسكن الزوجية وتقيم معه المعاشرة الجنسية, وعلى الزوج في المقابل أن يعيلها 
وأطفالهاء كما غلية: أن يقدم لها مهرًا. ولكن واقع كثير من النساء والرجال يطرح صورة 
مغايرة 'نهاعًا لمنظومة الزواج القاتونينة..فعلى أرض الواقع. يقغ على الفزأة والوجل 
معَا مسئولية تأثيث مسكن الزوجية ولا تأخذ النساء عادة (لا سيما من الطبقات الفقيرة 
أو المتوسطة) أي مهر بل يدفع الزوج المبلغ الذي خصصه للمهر في نفقات توفير 
مسكن الزوجينة. كما يشارك الطرفان في تأثيث مسكن الزوجية وتكتب في عقو 
الزواج مبلعًا رمزيًا كمقدم المهر أو تكتب عبارة «الصداق المُسمى بيننا» إذَا ا 
كواجب قانوني على الزوج يؤديه للزوجة لكن لا وجود له على أرض الواقع. كما أن على 
وكدون ا ال ال 0 يوققها الزوج ويتعهد بها 
كدين عليه للزوجة. وبالتالي إذا تنازع الزوجان وقررا الانفصال يحق للزوجة المطالبة 
بهذه القائمة أو قيمتها في حالية ثم تبديد منقولاك. مس كن الزوجية. إِذَا ا 
الواقع, أن قائمة أثاث مسكن الزوجية هي التي تشكل أهمية كحق مادى للزوجة. هل 

هذا يحت اث ربما من العدالة أن تكون القائمة هي ما بجحت أن ترده الزوجة مقابل 
حصولها على الخلع؟ في الحقيقة كان لدى بعض أخصائي التسوية هذا الرأي بعينه. أثناء 
ملاحظتي لجلسات المحكمة أو تحليلي لملفات القضايا أومقابلاتي مع القضاة لم أجد 
أي قضية حكم فيها القاضي بأن يرد الزوجح قائمة منقولات مسكن الزوجية ولكن هناك 
دراسة حدينة.. عن الغلغ كرت ان عض القضاة جكمواءييرة الفتعاضية القائمثة الروك 
كشرط لحصولها على حكم الخلع (8 


إن الخطأ في فكرة رد الزوجة منقولات مسكن الزوجية مقابل حصولها على الخلع هو 
أنها لا تأخذ في الحسبان المساهمة المالية التي تقوم بها الزوجة في تأثيث منزل 
الروجية: بل ومساهمتها أيضا في الإتقاق على الأشسرة التي تكونها مع الزوج. ولقد 
رصدنا في هذه الدراسة كثيرًا من الحالات التي تقوم فيها الزوجة إما بمشاركة الزوج 

في أعباء الإنفاق على الأسرة أو تقوم هي بالجزء الأكبر من المسئولية في إعالة 
الأسرة. فالدور الاقتصادي الذي تقوم به الزوجة في إطار الأسرة هو حقيقة شائعة 


وملموسة في الحياة اليومية التي يعيشها كثير من الأزواج والزوجات. ولكن هذا الدور لا 
وجود لله في:منطومة .قواتين الأحوال الشخضية:..وبالتالي لا يترجم إلئ أي حفنوق 
قاتونية للقرأة. وهدا 'على عكس الرجل الذي يحضل بموجب آذائه لواجيه الفانوني :في 
الإنفا قغلى الزوجة على حق طاعة الزوجة له (سفهومه القانوني) وبالتالي دان 
هذه الفجوة بين علاقات الزواج في الخطلاب القناتوني وكما تعاش على أرض الواقع 
تزيد من. التتاقضات والإشكاليات التي تحدث في التراعاتث المادية :بين الروجين في 
قضايا الخلع وغيرها. 


النتيجة السابعة: تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بعض الأزواج الذين هم أطراف في 
دعاوي خلع يرفعون على زوجاتهم قضايا إنذار طاعة كنوع من الحيلة القانونية لخلق 
عقبات في طريق سعى الزوجة للخلع. وفقًا للمادة (11) في قانون رقم 100 لعام 
5 تفقد الزوجة التي تصدر المحكمة عليها حكم نشوز حقها في النفقة الزوجية. 
الطريف أن هؤلاء الأزواج رفعوا قضية إنذار طاعة بالرغم من أن رفع الزوجة لقضية 
ع كاي بالضرورة أنها إذا حكم لصالحها تتنازل عن كل حقوقها في النفقة, والمهر 
5 


في مثل هذه الحالات التي رصدناها في هذه الدراسة وجدنا أن الزوجة كانت تمعضى 
قُدما في قضية الخلع وت ترفع أيضًا اعتراضًا على إنذار الطاعة. وفي كل الحالات التي 
حيك :قطن بأن لا يجب علي المطلقة حق الطاعة لزوعهاء تععنى أن هقة المحكمة 
اعتترت آن المتقاضة مطاقعة بموجب حصوؤلها على >حكم الخلع وبالتالى لاتق للروج 
طلب الطاعة: |5|:فإن رفع الزوجة لقضيه الطاعة لم تؤثر في النهاية على مشتاعي 
الزوجة إلى الخلع ولكنها جعلت الزوجة طرمًا في قضية أخرى إلى جانب قضية الخلع 
مما يضيف إلى الأعباء التي تتكبدها من الوقت والمال أثناء عملية التقاضي. 


النتيجة الثامنة: تجهل كثير من الشابات المصريات (سواء المتزوجات أو غير 
المتزوجات) اتحاد حقوقهن القانونية المتعلقة بالزواج, والطلاق؛ والحضانة, والولاية 
على الاظفال »علي سيل المبال لم تكن تقلم كير من الصياء الميضونات في هدة 
الدراسة أن من حقهن التفاوض مع الزوج عند إبرام عقد الزواج ووضع شروط في 
العف تضمن لهن :يعض الحفوق:المهمة مثل العمل والتشكفر دون الحاجة إلى موافقة 
الزوج. تفويض الزوج لها حق الطلاقء عدم اتخاذ الزوج لزوجة اخرى وحقها في الطلاق 
إذا حالف هذا الشرط....حتى فؤلاء الفيجويات اللاني كن يعلمن بحقهن في التقناوض 

فة الروج على نوضع شروظ معينه في عفد الترواج شعرن ان .هتذاا يسبت لين الجرع 
وخشين أن يفسر الزوج ممارستهن لهذا الحق بانه تخوين للزوج وعدم الثقة به. 


كما وجدنا أيضًا أن كثيرًا من النساء والرجال الذين أجرينا مقابلات معهم في إطار 
الدراسة لم يكن لدتهم د زائة عن طريعد عمل محكفه الاشترة وفلشنتها وأهدافها. 


النتيجة التاسعة: بالرغم من إصدار قانون الخلع وإقامة نظام محكمة الأسرة, 
مازالت تعانى النساء التهميش والتمييز في قوانين الأحوال الشخصية الموضوعية والتي 
تنظم منظومة الزواج بأكمله (القوامة, الطلاق, الحضانة, الولاية... إلخ). وهذا يرجع إلى 
أن هذه القوانين مازالت مبنية على ثنائية الطاعة مقابل الإنفاق. وهي ثنائية مأخوذة من 
التعريف الفقهي للزواج, بل إن قوانين الأسرة الحالية غيرت وشوهت بعض أحكام 
الفقه التي تحقق العدالة للمرأة وزادت من التمييز الذي كان موجودًا ضد المرأة في 
بعض الأحكام الفقهية الأخرى. ولكن تبقى الإشكالية الكبرى وهي أن هذه الثنائية 
تتجاهل التقريت القزاني للوواع”بأنة. سكن ومودة _ورحمة. كما تتجاهل التعريف الإليك 


للعلاقة بين الزوعين بأنها علاقة حماية وتقناركَ متبادل وهذا من خلال الوصق القراني 
للزوجين بآن كل منهما «لباس» للآخر. ونتيجة غياب هذا الفهم القرآني للزواج والعلاقة 

بين الروجين “من منطومنة قوانين الأخوال الشخصية؛ هيمنت فكرة الرواع كتلافة تراسة 
مبنية: على ثنائية الإتفاق والطاعة ويسيطر فيها الروع على الزروجة ويعطئ للأول حقوق 
كثيرة وغير متساوية وم لاس درت دون اللجوء إلى 
المحكمة وحق الولاية على الأطفال (7), إلخ. إِذّا بالرغم من إنجازات مثل إصدار قانون 
الخلع وإقامة محكمة اسرة متخصصة ذات آليات متعددة لحل النزاعات الأسحرية: كيقى تبة 
الحاجة إلى حركة إضلاح شاملة في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الموضوعية ا 
هذه المنظومة تشكلبعائقًا كبيرًا لتمكين النتساء والرجال من أقامنة علاقات :زواج 
سنعيذة وضحية تقوم على المغاني القراقة الشالف ذكرها(10) 


النتيجة العاشرة: أن التحديات التي تواجه الجهود الرامية لإصدار قانون موضوعي 
جديد وشاقل: للأحوال"الشخضهة: مدن منظومة جديدة للنزواة فبنيكة علين المعتساواة 
والعدالة بين الجنسين ليست محصورة على هيمنة الخطاب الديني والمجتمعي الذي 
يصبغ هوية دينية على قوانين الأحوال الشخصية ويفترض قدسيتها وعدم جواز خيرها. 

ناك عدة قضايا تدفع التجاذب والصراع الدائر بين الأطراف الشتى المعنية بقوانين 
الأحوال الشخصية (سواء بغرض تغييرها أو الإبقاء عليها) وعدم توافق الأطراف 0 
هذه القضايا يساهم بصور مختلفة فن عرفلة الجهود الفاعية لإضدار فاتون جدية: 
ويمكن تلخيص هذه القضايا العالقة كالآتي: الصراع على الشرعية بين خطابات دينية 
عدة موجودة في الساحة العامة المصرية, الإشكاليات الناتجة عن سعي عض 
الناشطات والناشطين العاملين في مجال حقوق المرأة في الوطن إلى إصلاح قوانين 
الأخوال الشخضية عن طريق إقامة تحالفات مع بعض الجهات في النظام الساى 
والتعاون معها في جهود الإصلاح في الوقت الذي كان 0 فيه المواطنون من قهر 
النظام وفشله في تحقيق المواطنة, الخلاف بين أطراف شتى سعت إلى أو باركت 
جهود:إصلاح قوانين الأسرة-لتحقيق المساواة والعدالة بين الختسين: خول ملاءمنة 
الخطاب النسوى العالمي وآلياته (مثل اتفاقية سيدا و) كالإطار المنظم للنشاط 
الحقوقي في السياق المحلى. 


الجزء الرابع: مقترحات المعنيين بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية: 


ألقت هذه الدراسة الضوء على عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار من قبل أصحاب 


القرار.والمشرفين والفاعلين الآخرين الذين يلغيون:دورًا حيويًا في إصلاح قؤانين 
الأحوال الشخصية هذه النقاط كالآتي: 


أولاًة تقترح إلغاء حفاهيم وفرادقات الطاعة: والتمكين:(آق تمكين الزوجية لزوجها من 
نفسها) في مقترح القانون الجديد. فمثل هذه المفاهيم والكلمات ترسخ لمنظومة 
الزواج المبئية على علاقة غير متساوية بين الطرفين وتعضصد من فكرة أن الدور 
الرئيسي للروجة يتمحوز فى كونها تشيع رغبات زوجها الجنسية: من: الضرورق'اقامة 
منظومة قانونية جديدة للزواجح وتكون دعائمها لتنظيم حقوق 3 الزوجين الودة 
والرحمة والتشارك حتى تعكين القواتين الفلسقة القرآنية للزواج: 


ثافيًا: حين يعمل المشرعون على إضدار قانون جديد, عليهم الأخذ في الاعتبار الدور 
الذي تقوم به النساء في تاثيث مسكن الزوجية ومشاركة: الزوج في إعالة الأسزة بل 
وأحيانا تولبها كاملة لدور العاتل: كيف يمكن أخد هذا التدور الذي تقوم بتد كتير من 

النساء على أرض الواقع دون الإغفال عن تباين تجارب واحتياجات واحداف النسساء 
العضريات من اطياف وطيفات المجة المختلفة؟» فرعوتا إلى الأخددفي الاعتبال الدون 


الاقتصادي الذي تقوم به كثير من النساء في الأسرة لا يعني بالضرورة أننا ننادي 

بوجوب فرض إعالة الأسرة على كل المتزوجات مثلهن مثل الرجال أو رفع هذا الواجب 

عن كاهل الزوج, ولكن يعني أن على المشرعين والذين: يتسشتاهمون في إعداد القواتين 

الجديدة أن يشحذو | اذهانهم للتوصل إلى منظومة جديدة لتنظيم حقوق ا 

الزوجين وان تفكش هذه الفيظومة حقيقة فنا يحدتث: على ارض الواقع في تجارت 
وات 


في الحالات التي تقوم بها 00 بدور العائل أو المشارك في الأسرة يترجم هذا الدور 
إلى حقوق قانونية لتلك المرأة (ولا سيم) في قضايا الخلع). كما نقترح أن تكون في 
المنظومة الجديدة مساحة لتنظيم أدوار وحقوق الزوجين بطرق شتى تنااسسب 
الاختلافات في تجارب الأسر واحتياجاتها ويكون العامل المشترك بين هذه الطرق 
المختلفة أنها قائمة على مبدأ التشارك بين الزوجين ولا تفترض افتراضات تأصيلية عن 
دونية المرأة أو تمييز الرجل. وكجزء من هذه العملية علينا أيضًا مراجعة الحقوق التي 
تمنحها القوانين الحالية للرجل دون شروط أو تمنعها المرأة حتى وإن لم يقم الزوج 
بواجب الإنفاق. فللرجل حق الطلاق دون اللجوء إلى المحكمة وبدون سبب كما له حق 
الولاية على أولاده حتى وإن لم يكن ينفق عليهم أو لم يكن حاضنًا لهم. والغفرض من 
طرح هذه الإشكالية ليس هو أننا ندعو إلى ضرورة ربط هذه الحقوق بالإنفاق أو ننادي 
فقط بمساواة شكلية في كل الحقوق بين الجنسين. بل هدفنا واقتراحنا كما قلنا سلفًاء 
هو أن تراجع الافتراضات التي تقوم عليها المنظومة الحالية لقوانين الأحوال الشخصية 
وتبنى افتراضات جديدة لإقامة منظومة جديدة ترى العلاقة بين الزوجين علاقة تشارك 
بين طرفين متساويين وجديرين بحقوق تحميهم من التهميش وتحقق لهم العدالة. 


ثالقًا:ْ وبناء على ما تم ذكره في النقطة السابقة, نقترح أن يتم تنظيم ممارسة الزوج 
لحقه في الطلاق عن طريق المحكمة. الاير اك ار 6 الع 0 كر 
زوجته أن يتقدم بطلب بذلك للمحكمة. كما نقترح الاقتباس من القانون المغربي في 
هذا الشأن وتلزم الرجل الذي يقدم طلب الطلاق للمحكمة أن يؤدى أولاً للزوجة كل 
حقوقها المادية كما تراها المحكمة قبل أن تجيز المحكمة له الطلاق. والهدف من هذا 
الاقتراح هو أن نجد آلية فكّالة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها حين يمارس 
الرجل حقه في إنهاء علاقة الزواج بإرادته المنفردة كما ان تنظيم المحكمة لممارسة 
الرجل لحق الطلاق سيحد من سوء استخدام الرجل لهذا الحق ولا سيما إذا استحدث 
أيضًا إلزام الطرفين بمحاولة المصالحة أو التسوية عن طريق المحكمة كما هو الحال 
الآن في قضايا التطليق والخلع. 


وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح. فيصبح في هذه الحالة حق الرجل في الطلاق مساويًا لحق 
المزأة في الخلع: كما أرادثه الشريعة. الإسلامية: قفي هذه الحالة يحق للطترقين إنهاء 
علاقة زواج لا يريدانها حتى وإن لم يوافق الطرف الآخر ولكن لتحقيق العدل لهذا 
الطرف الأخز تقر له عن,طربى المحكمة العوض القادى لما لجقة عن صرق 


هذا المنطق المرجُو الذي يساوى بين حق الرجل في الطلاق وحق المرأة في الخليع 
غائب في القوانين الحالية. فالرجل يطلق دون اللجوء إلى المحكمة ودون ان يعطى 
لمطلقته حقوقها المادية. وعلى مطلقته أن تسعى بنفسها في عملية تقاضي معقدة 
وطويلة لتحصل على هذه الحقوق وحتى حين يصصدر حكم لصالحها تحول ثتغرات 

متشابكة وعديدة في آليات التنفيذ دون حصولها على أي من حقوقها المادية. أما المرأة 
فلا تستطيغ أن تحصل على الخلع إلا عن ظريق- اللجوء إلى المفحكصة وبعد أن تتنازل 
عن كل الحقوق المادية الممنوحة لها بموجب القانون. إن التوازن بين حق الرجل في 
الطلاق وحق المرأة في الخلع يعزز من فكرة الزواج كعلاقة يهيمن فيها الرجل على 


المرأة. وبالطبع تعيق هذه الفكرة الجهود الرامية لبناء منظومة جديدة للزواج قائمة 
على العدالة والتشارك بين الزوجين. 


رابعاء علق :ضافن القراز ومتطلمات حفوق العراة»وقيوهه من العاملين فى المحقفنه 
المدني المعنيين بقضية تحقيق العدالة الاجتماعية توعية الإعلام بفلسفة نظام محكمة 
الأسرة ولا سيما فكرة التسوية كآلية مساعدة أو بديلة لعملية التقاضي. على الإعلام 
والمجتمع أن يدركا أن هدف عمل التسوية في محكمة الأسرة هو مساعدة الطرة 

المتنازعين علي الوصول إلى تسوية عادلة توفر عَليْهِم الوقت والجهد. والمال الذي 


فتحليل محتوى مقالات الصحف التي تناولت محكمة الأسرة تبين أن الرؤية السائدة 
لدور المحكمة في هذه الصحف هو أنها تسعى إلى المصالحة بين الزوجين بهدف البقاء 
على علاقة الزواج والحفاظ على الأسرة. لها كانت هيد السحق + لقيم نجاغ 'دواتتز 
المحاكم في المحافظات المختلفة بعدد القضايا التي تمت فيها المصالحة بين الزوجين 
وعدلت الزوجة فيها عن قرار التطليق. وكما ذكرنا سالقًا أن هذه الرؤية لذو المككي اه 
(وبالذات لدور التسوية) كانت متيناة أيضًا فنالعاهلين بالمحكمة الذين ثم إخزاء 
مقابلات معهم. هناك مؤشرات إلى أن التدريبات التي تلقاها بعض أخصائيي التسوية 
في مشروع عدالة الأسرة أدت إلى بعض التصحيح في هذا الفهم الخاطئ للهدف من 
التسوية في عمل المحكمة وفلسفة نظام المحكمة عمومًا. كما أن هذه التدريبات 
ساعدت أخضائييئ التشوية عَلَىَ اكتساب المقيارات المظلوية لأداء عملهم 2 
صحيحة وفعالة. ولكن بعص الصحف كانت ومازالت تنبنى هذه الرؤية لدور التسوية كما 

كان واضحًا في مقالة نشرتها جريدة الأهرام في 15 اكتوير 2009 حيث كان العنوان 
«نجاح عدة محاكم أسرة في عدة محافظات في أداء عملها» وفي متن المقالة دللت 
الجريدة على هذا النجاح بذكر عدد الحالات التي استطاع فيها أخصائيو التسوية تحقيق 
الصلح بين الزوجين وأقنعوا الزوجات بالبقاء في علاقة الزواج. إذا هذا الطرح يرى أن 
ذور المحكمة في الأساين هو الايقاء على مؤمسة الزؤاج والحدمن الطلاق بينفا5ور 
المحكمة حسب فلسفة هذا النظام المتبع في كثير من البلاد هو توفير نظام قانوني 
يوفر آليات متعددة, متاحة وغير مكلفة لحل النزاعات الأسرية والحفاظ على 0 
الأطراف المتنازعة. بالطبع نتوقع أنه كلما زاد عدد العاملين بالمحكمة (وصانعي القرار) 
الذين يتبنون الفهم الصحيح لدور محكمة الأسرة, فإن الإعلام بدوره سيتبنى هذا الفهم 
أيضًا. ولتحقيق هذا الهدف يتعين أيضَّا على منظطمات حقوق المرأة ووزارة العدل 
والفاعلين الآخرين المهتمين بهذا الشأن أن يقوموا بتوعية الإعلام بفلسفة وأهداف 
نظام محكمة الأسرة بعدة طرق هي: إقامة ورش عمل للإعلا ميين» نشر هذه التوعية 
عن طريق اللقاءات التليفزيونية, ونشر مقالات في الصحف حول دور محكمة الأسرة. 


خامسًا: على صانعي القرار والناشطات والناشطين المعنيين بحقوق المرأة وكل 
العاملين في الحكومة أو المجتمع المدني الذين يبسعون إلى إصلاح منظومة قوانين 
الأحوال الشخصية من أجل تحقيق العدالة للجنسين, عليهم أن يأخذوا في الاعتبار في 
جهودهم العلاقة الوثيقة بين قوانين الأحوال الشخصية وقوانين التضامن الاجتماعي, 
ففي المنظومتين هناك افتراض خاطئ عن الأسرة النووية وهو أنها تتكون من زوج 
يقوم بإعالة الزوجة والأطفال بينما الزوجة والأطفال يعتمدون ماديا على هذا العائل 
ويتبعونه ويقعون تحت سلطته. ولكن هذا التصور لأدوار الزوجين بعيد عن ما يحدث 
على أرض الواقع. حيث تقوم الزوجة بكثير من الأعباء المالية وهي إما تشارك في 
إعالة الأسرة وإما تكون الغائل الرئيسي للأسرة, ورعم ذلك 'وجدنا في هذه الدراسة أن 
الأهلية للفثات الفقيوة: والفيعشة ودلك بيست حالثين- الاجتجافيعة ا رغم أن 


كثيرًا من هذه الحالات لا يعيل الزوج الأسرة إما لأنه لا يعمل أو يعمل بصورة متقطعة 
للغاية, أو لأن الزوج يقيم مع الأسرة بصورة متقطعة هذه المشاكل الاقتصادية الخانقة 
وسوء حالته النفسية ومحاولة هروبه من هذه المشاكل, إما بإدمان المخدرات أ تعدد 
الووجنات:دون:الالتزامباغالة آى من روعاقة: وحتى حين تنج هتؤلاء السحيدات: فى 
الحصول على بعض الخدمات التي توفرها هذه الجهات فإنهن لا يستطعن تجنب تشكك 
هذه الجهات في أحقية هؤلاء النساء في خدماتها من منطلق أن لديهن أزواجًا يعولهن 
وتزداد هذه الشكوك جين تحاول هؤلاء السيدات السعى إلى العمل (11) حتى يستطعن 
توفير بعض الدخل لأطفالهن رغم أن الأعمال التي يقمن بها متقطعة ولا تغنى عن 
احتياجهن إلى خدمات الجمعيات الأهلية المحدودة ومعاش الضمان الما إذا 
استطعن الحصول عليه فإن واقع هؤلاء النساء لا ينطبق عليه صورة الأسرة النووية كما 
تتبناها قوانين الأحوال الشخصية من جهة وقوانين الضمان الاجتماعي وسياسات 
الجمعيات (الحكومية) وغير الحكومية التي تعمل مع الفئات المُهمشة في المجتمع من 

جهة أخرى, لذلك يسعى كثير من هؤلاء النساء للخلع ليس فقط لإنهاء زيجة تعيسة 
ل بالضرر. ولكن أيضًا لأن سياسات الدولة وقوانينها ترى هؤلاء النساء كمتزوجات 
مسئولات من أزواجهن قبل أن تراهن كمواطنات لهن حقوق المواطنة من عدالة 
اجتماعية وكرامة. هذا يعنى أننا نحتاج إلى إصلاح ليس فقط في قوانين الأحوال 
الشخصية ولكن أبضا متطومة سياستات:وقبواتين الدولة المغنية بالعدالة الاجتفاعينة 
وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنات. 


سادسًا: على الساعين إلى إصلاح قوانين الأحوال الشخصية بهدف تحقيق المساواة 
والعدالة للجنسين بناء حجج قوية تدعكم أهدافهم وجهودهم, وتكون هذه الحجج مبنية 
على تفاعل بناء مع الففة الإسلامي وأدئياتة القديعة والمعاضرة: هذا! لاانجني أن تكون 
الدعوة إلى الأضلاح مبتية فقط على الحجج الدينينة: 'فحشوق المواطنة. والاستجابة 
لضروريات واحتياجات الواقع الذي تعيشه النساء والرجال, والالتزام بالاتفاقات الدولية 
المعنية يحفوق الإنسان وعدم التمييز ضد المرأة: كل هذة المرجعيات .دعائم مهمة أيضًا 
في يناء حجج قوية تدعم الجهود الرامية للإضلاح القاتوني الشامل. كما أنتي لا أتادق 
إلى الاستخدام الانتقائي للحجج الدينية في السعى إلى إصلاح قوانين الأحوال 
الشخصية. ولكن ما أقترحه هو أنه: لكي يضيح الإصلاج القانوني مساتزا فعالاً ويساعد 
على تغيير مجتمعي ملموس هناك الكثير الذي يمكن ان يقوم به فاعلون عديدون مثل 
صانعي القرار. منظمات حقوق المرأة, الإعلام, علماء الدين, المؤسسة الدينية متمثلة 
في الأرهر. 'العاملين بالفحكمة: ولكن ها يتعين على علماء الندين. على :وجه الخضصوض 
الدين يؤمتوق يآن المساواة والعدالة للعتسين :هو فيد أساسي فن الشريعة الإسثلامية: 
عيبن علن مثل هؤلاء العلماء أن ستجوا؛متسسروا المعرفية الدييئة القن تفترض الروية 
والححج الدينية المتكافلة التي تؤيد:وتعصد .من قيمة المهاواة والعذالة: للجنسين. ونتبتئ 
منظومة جديدة للزواج وحقوق وواجبات الزوجين وأن تعكس هذه المنظومة قيم 
القتران الكريم::وتقترح نكر أعصال هبؤلاء العلناء ليس فقط بين صنائحي السراز 
والمشرعين:ولكن أيضًا بين كل فتات المجتمع بأكمله: تحن ايان دن شه امسر 
والخطاب الديني الحديد عن طريق إقامة ورش. العمل واللقاءات التليفزيونية: ولقد يندا 
بالفعل بعض علماء الدين القيام بمثل هذا المشروع بالتعاون مع بعض منظمات حقوق 
العراة مقل الراجل اللدكيور عبدالمعطىئريومى: ققه سحن ددم زفي مليئلة من 
المقالات للدعوة إلى إصدار قآنون الخلم في 2000 فى مجله «المضور». كمأ آنه عمل 
بصورة وثيقة مع مركز قضايا المراة-على مدا عهذة سنوات ونشر بالتعاون معه دراسة 
عق القوامة- والولاية كمفهومين:فمويين. وعلافنيها باضلرح قوانين-الاخوال الشخصضية. 
ففي هذه الدراسة يطرح مراجعة من منظور ديني للفهم الفقهي القديم والحالي 
للقوافة بأنها علاقة ثراتبية بيْن'الزوج والزوجة قائمة على أفضلية وتميز الأول ودوئية 
الزوجة. 


الجزء الخامس: تأملات حول الجندر والتمكين 
في هذه الدراسة استخدمت مفهوم «الجندر» كأداة تحليلية لكي: 


(1) أرصد وألقى الضوء على الفروق في الواجبات والحقوق القانونية للنساء والرجال 
فيما يتعلق بالزواج 


(2) أرضد كيف 'تؤتر الزؤبة:القانوتية لأدؤار وحقوق العحنسين: في حيناة التساء :وكيك 
تؤثر على اختياراتهن. 


(3) القن الضوة: على كيفك ومنى تترتجم هذه العروق القانوية الى :ققدم المسساواة بين 
الجنسين وإذا كان هذا يؤدي إلى غياب العدالة. 


(4) :ويا اين |14 كام القوانين: الخديدة الث ضذوة في العقد الماضي زمفل العلية 
ومحكمة الأسيرة) أحدتت أف تغثير في العلافة الثرات ففي التزواع والحفوق المتبايدة 
للزوجين. 


تقول أندريا كورنول في م قالة بعنوان "مراجعة أجندة الجندر" (12) إن مفهوم الجندر 
في ادبيات دراسات التنمية فقد قدرته كاداة تحليلية وكأداة لتحقيق التمكين تراه 
ورفع الظلم عنها. وتحذر كورنول من إشكالية أن يصبح مفهوم الجندر كلمة عامة 
جامعة لأشياء كثيرة وبذلك يفقد المفهوم قيمتة التحليلية أو يؤدى إلئ تأضيل أفكاز 
ومعان مغلوطة عن النساء والرجال وأدوارهما وعلاقتهما ببعض وهذا بدلاً من إظهار 
إشكاليات هذه الأفكار وتدعو كورنول إلى ربط التحليلات المبنية على منظور الجندر 
لك القي :تلقى الضوء على العوامل الهيكلية الثي تتؤدى إلى العلاقنات 'الثراتبية وعدم 
المساواة وغياب العدالة. وأنا أتفق مع كورنول في هذا التحليل لذلك في هذه الدراسة 
أحاول تحليل الرؤية القانونية لدور الزوجة والزوج وحقوقهما وافتراضصات هذه الرؤية 
حول المرأة والرجل في السياق السياسي والاقتصادي والديني الذي تتشكل في إطاره 
تجارب حياة واختيارات المتقاضيات والمتقاضين الذين كانوا محور هذا البحث. 


كان من أحد أهدافٍ هذه الدراسة الوصول إلى فهم متعمق عن الإصلاحات الحديثة التي 
تمت في قوانين الأحوال الشخصية وفعاليتها كمسار لتمكين المرأة. وفي هذا السياق 
أعرض خض التاجلات حول مكره تفكين الحزاد عن طروو الإضات القاتي 


أولاً: إذا ما ألقينا الضوء على الناشطات الحقوقيات اللاتي كن فاعلات رئيسيات في 
جهؤذ إصداز القوانين الجذيدة:والسعى إلى فزيد من الاصلاحات تجد أن تمكيتهن لم 
بتعلق فقط بإتجازهن أو .عدم إتجازهن للأهداف التي سعين لها بل تمكين هؤلاء 
الناشطات ارتبط أيضًا بعدة أشياء أخرى مهمة ولكنها تتعلق بعملية الإصلاح (وليس 
بمُنتج العملية فقط) وهي: كيف فهمت هؤلاء الناشطات أهدافهن؟ ما رؤيتهن للعدالة 
للجنسين وما يتطلبه ذلك؟ كيف وظفن جهودهن لإصلاح منظومة قوانين الأحوال 
الشخصية؟ كيف تواصلن وعملن مع صانعي القرار والفاعلين الآخرين المعنيين بالإصلاح 
وباقى فئات المجتمع؟ ما أقصده أن عملية تمكين الناشطات الحقوقيات اشتملت على 
عذة معاون وبالثالي لآ يمكن قيائمها بالمكابهي: القانونية فقط: بل: تشمل: أنضًا اكتساتب 
هؤلاء الناشطات وعيًا جديدًا وخلق المساحة لحوار ومناقشات مجتمعية تدعم من 
الجهود الساعية إلى إحداث تغيير في المفاهيم والافتراضات المغلوطة حول يه 
المراة وأفضلية الرجل :وتموذج الزواج المبدن على علاقة تراتيلة. 


أما بالنسبة للمتقاضيات, فلقد حاولنا دراسة تمكينهن من عدة زوايا يمكن تلخيصها في 
هذه الأسئلة: ما الاختيارات التي أوجدتها بالفعل القوانين الجديدة لهؤلاء المتقاضيات؟ 
ما العوامل القعيقة لاستخدام هؤلاء المتقاضيات لتلك الفتواتين كاداة تمكين؟ كيف 
تستفيد هؤلاء المتقاضيات من هذه القوانين؟ وكيف تؤثر في وأ تجارب الحياة التي 
تعيشها هؤلاء النساء باستخدامهن لتلك القوانين وما ينتج من عملية التقاضي؟ ووجدنا 
أن .هناك فزوقًا بين تمكين النساء على المستوى الفردي وغلى المستوى الجماعي. 
فإن بعض القوانين قد تؤدى إلى تمكين بعض النساء على المستوى الفردي بينما هذه 
العوانين نفسها تمبز ضد التماء كينة والعكس صعية: أي بعض_ الفواين تكون آداة 
تمكين للنساء كفته ولكن لهده القنواقين آثار فتباينة .على المتقاضيات على العستوق 
الفردي حسب الفروق بين هذه المتقاضيات. مثلاً وجدنا في هذه الدراسة أن بعص 
المتقاضيات بمساعدة محاميهن نجحن في توظيف بعض نصوص قوانين الأحوال 
الشخصية والتي تعضد من فكرة حصر دور الزوجة في إقامة المعاشرة مع الزوج 
واعتبار هذه العلاقة حقًا أساسيًا للزوج, وجدنا أن بعض المتقاضيات وظفن هذه المواد 
لصالحهن في دعواهن للتطليق للضررء هذا يعنى أن هؤلاء المتقاضيات نججن على 
المستوى الفردق في الوضول إلى: مساعيهن إلا أن الأساليب القانونية التي لجنأن إليهنا 
والمنطق المستخدم في دعواهن يعضصد من منظومة العلاقة التراتبية بين الزوجح 
والزوجة. ٠‏ وتبعقى هذه و المنظومة إطادرًا أساسيًا لتهميش النساء وعلى المنوال نفسه 
أوجد قانون الخلع حلاً حقيقيًا للنساء (من جميع فئات المجتمع) اللاتي يسعين إلى إنهاء 
علاقة الزواج دون خوض عملية تقاضي طويلة وغير مضمونة. ولكن ينتقص من 
إيجابيات هذا القانون كأداة لتمكين العيزاة أن كثيرًا ما قد تلجأ إليه النساء كبديل 
للتطليق لصون هما بعتن تنارلهن (ندون حق) عن حقوقهن: المادية؛ وهذا يتتاقض 
فكرة التماثل بين حق الرجل في الطلاق وحق المرأة في الخلع. كما أن ساد 
والقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وخدمات الجمعيات الأهلية تدفع بعض النساء 
الفقيرات إلى اللجوء إلى الخلع حتى وإن كانت لديهن الأسباب التي تسمح لهن بطلب 
التطليق للضرر. وأخيرًا إشكاليات آليات التنفيذ في محاكم الأسرة تدفع المتقاضيات 
ال مسارات فانوفة بعها نلا تمكنمن بالضرووة من تحعيق العدالة المرحوة وان كانتك 
هذه الحلول: الفانونية تعد لقن فغرجًا شيعا لمنشكلتهن: كل هذه المشاكل الستابق 
ذكرها تؤدي بنا إلى الخلاصةٍ أن 0 الما سات هي عملية متشابكة ومعقدة تتم 
على. غدة محاور ولا تتيع خطًا أخاديًا؛ بمعنى آخر فإن تمكين المرأة, في اعتقادي. هو 
أن تكون لديها اختيارات والقدرة على تبنى هذه الاختيارات, التمكين يعني أن تؤمن 
المرأة بنفسها وتجد البيئة التي تدعمها وتنمى ثقتها بنفسهاء والتمكين يعنى أيضًا أن 
تستطيع الهرأة أن تحدث تغييرات إتجابية وملموسة فئ خياتهنا. إذا التمكين هو عملية 
وليض مجرد نتيجة تصل إليها المرأة. هو رحلة وليسن 'فقط مقضد|(12):.وهدة الرجلة فد 
5 المرأة في مسارات شتىء وأحيانًا قد تتشابك هذه المسارات. وهذه الرحلة قد 
تحوى تجارب عديدة, خسائر ومكاسب, وكفاح, ومفاوضات, وتنازلات. كما تحوى أيضًا 
اكتشاف المرأة لذاتها ومصدر قوتها الداخلية. 


اما استفادت الساء من تعض قواتين الأحوال'الشخصية 'الجديدة والتي:«ضدرت :في 
العقد الماضي. فلقد أتاحت هذه القوانين للمرأة حق الخلع. كما مدت للحاضنة فترة 
حضانتها لأطفالها وأقامت نظام محكمة الأسرة (بالرغم من-التغرات في هنذا النظام 
التي أشرت إليها). 


ولكن تبقى ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات جذرية في منظومة قوانين الأحوال 
الشخصية الموضوعية حتى تتحقق العدالة للمرأة. ولكن التمكين الذي يؤدي بالمرأة لن 
يتحقق قط بالإصلاح القانوني وإصدار القوانين الجديدة بل يستلزم جهودًا وتغييرات 
على نطاقات عديدة في مؤسسات واعراف وثقافات المجتمع. 


الجزء السابع: دراسات المستقبل 
ألقت هذه الدراسة الضوء على قضيتين يمكن أن يكونا محور دراسات في المستقبل: 


القضية الأولق تعلق بالعلاقة بين عمل الصراة العنزوجة :وقوائين: الأحوال الشخصية 
والقوانين الأخرئ المعنية بالسياسات الاجتماعية (مثل الضمان الاجتماعى) ويمكن 
دراسة العلاقة بين هذه المحاور في إطار أريع نقاط ثم رصدها في هذه الدراسة وطي 
كالآتي: 


أولاً: أن كثيرًا من الشابات من الطبقات الفقيرة يعملن ويساهمن في تأثيث مسكن 
الزوجية عند الزواج. 


تأنقاة لدى هؤلاء النساء مشاعن متضارية حول غملهن:وفن العنادة:هن يتركن الففل 
حين يتزوجن لأسباب عدة من ضمنها عدم حصولهن على أي مردود قانوني او اجتماعي 
من عملهن. ولكن بعد فترة من الوقت تعاود هؤلاء النساء العمل لأن أزواجهن لا 
يستطيعون أو لا يريدون الإنفاق عليهن. 


ثالثًا: وحين تفشل علاقة الزواج بين هؤلاء النساء وأزواجهن, تلجأ هؤلاء النساء إلى 


سا سر وح ا ري للج الصروا عي ارال قن 


ورابعًا: تبقى المشاعر المتضاربة حول العمل لدى هؤلاء النساء لأن الأعمال التي 
يعملن بها شاقة, قليلة الأجر. متقطعة وتُقوض من فرص حصولهن على استحقاقات 
الضمان الاجتماعي أو خدمات الجمعيات الأهلية. رغم أن هذه الأعمال لا تلبي ما تحتاج 
إلبه السناء وأطفالهن العيش. 


إِذّا هناك حاجة لإجراء مسح على مستوى الجمهورية لدراسة النساء اللاتي يلجأن إلى 
الخلع. ومن خلال هذا المسح يمكن جمع مادة بحثية تلقى الضوء على: 


(1) عدد النساء اللاتي يلجأن إلى الخلع. 
(2) الأسباب المشتركة والشائعة بين النساء التي تدفعهن إلى طلب الخلع. 


(3) القلاقة يزن اخمارات" وتحارب هؤلاء النياء المتعلعة بالرة امن خيكه واغنا راتهن 
وتخاربهن المتعلفة بالعمل. 


(4) حصول هؤلاء النساء (أو عدمه) على استحقاقات الضمان الاجتماعي وخدمات 
الجمعيات الأهلية وعلاقة ذلك بتجارب النساء في الزواج. وبالإضافة إلى هذا المسح, 
يمكن إخزاء بحت كيفى لتقصى النتائة الني يتم التوصل البها في المشع: 


القضية الثانية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة تتعلق بالخطابات العديدة والأطر 
والمرجعيات الشتي التي توجه أو تؤثر على المناقشات والجهود المعنية بإصلاح قوانين 

الأحوال الشخصية. ومن أمثلة هده المرجفات: الحطلان اندي السساكد في المج 
المواطنة وحقوقهاء مباديئ وأهداف حركة النسوية العالمية والمصرية, وخطاب الحداثة 
والتثمية: -فهذه الفضية: الأخيزره جديزة بالدراسة ولاشهيما مد توره 25 شاي فالستؤال 


الآن: كيف سيتم طرح وتناول قضية المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق العدالة في 
إطار إصلاح قوانين الأحوال الشخصية في مصر الجديدة؟ ففي مصر الجديدة توجد من 

جهة البيئة المهيئة لتحقيق العدالة للمرأة بعد قيام ثورة مجيدة كان مطلبها الأساسي 
الحرية والعدالة الاجتماعية. ولكن من جهة أخرى توجد مخاطر قد تعرقل السعى إلى 
تحفقيق المساواة والعدالة للمراة بسبب هيمنة فاعلين حدد في الساحة السياسية 
والمجتمعية لا سيما هؤلاء الفاعلون الذين ينون خطايا دينًا يكن على المرأة كفا من 
الحقوق المشروعة لها ليس فقط بموجب مبادئ المواطنة ومواثيق حقوق الإنسان 
ولكن أيضًا بموجب- فبادىٌ الشزيعة الإسلامية! 


الهؤوامسن: 


) أنا شاكرة للزميلة هانيا الشلقامي بمركز البحوث الاجتماعية لهذا الإدراك والذي 
1 بعد مداخلتها أثناء ورشة العمل التي أجراها الفريق لعرض أهداف الدراسة والنتائج 
الأولية في يوليو 2007. 


(2) كلما كر في هذه الورقة أن الفريق البحثي قام بنشاط بحثى معينء أعنى بذلك أن 
العضوات الثلاث في الفريق قمن جميعًا بهذا النشاط. 


(3)بيعاون ا القفافة خبيراه متخصهدا تفن عله" الاخضاع بوعلي ا لفمن وسسن 
قانون رقم (10) علن: أن يكون:احد الخفرين اغراف ودور الختيرات المتخصخضات هو 
حضور جلسات الفحكمة. مقابلة طرفي التزاع وفحاولة الصلح. بينهفا وتقديم تقزير عن 
القضية والأطراف المتنازعة لرئيس الدائرة. 


4) لمزيد من المعلومات عن نتائج هذه الدراسة, انظطر/اي إلى المقالات وفصول الكتب 
0 شروت جول الدرافنة دهي كالآى: 


10 2311517337 :0201115 20121177 58097011311“ .0ق طك -لخث 83/11 -4 

1351 1110016 عط 01 0111231[ :31171173 :12 “2ع لططع0117 مرصطاط 5 اع حدملا 
175,.-,,26101121 2009:89-119:7”16031 ,7 ,110110 2016ق151 عط 30 
5 :12 .097017 01 356 116 :2266طن 500131 320 ,قاع ططتاع 7ه مرصاط 
20111 ,15610112 لونع.1 التططكا متن1امم5و8” :1-7 :2010 ,2 ,41 رصتاة لظ 
لة اه (لطع14 11172 [:12 ,تطع مم11 01 5ع11الهع8 320 5ع223010 لاع[ 
:62122311 ,02026121360612 .1513122 12 31175[ 10170106 وطتاع12م12ع121 . (.كل0ع) 
:5 1310117 077011311 112 00151731236 ” :985-104 22 ,115120طناط 1001 
220 212011665 0011110012 ,ع1200112 لووع.آ عع تتاعط ععدع نلعطه تراع11/الا 
62017 .(0»05) 31 أ 121502[ 1.622 :12 .”11317113667 01 21155ع18 1170 
12 22105 3120 1151106[ : 3317[ 20101177 241151112 12 1157لهنان8 لطة 
:221215 "1-.(.0ع) 5123123121 الى 111111 :13111115 .2 .1 .2255 1.6001 

20 01001-آ1-.2013 ,12م1ع8 لونوع1 320 وأطوت8 1170226125 ,لدى كاعم 
.0 .2 ,20015 260 :1212م تلدة ا[ 


كما إنني بصدد الانتهاء من كتاب عن هذه الدراسة 


5) انظر/ى إلى كتاب إحصائيات وزارة العدل. إدارة إحصائيات القضائية, البيانات 
ا لمجكمة الأسرة لعام 2004 2005, 2006, 2007 تنشر الوزارة 


الإحصائيات متاخرة سنتين عن عام النشر. 


[6 )تيوت عتدة صحف هذا التزقم ال وزازة الكدل:فناالسترة من سانو لان مولهو 
0. 


67 انظر عزة سليمان وعزة صلاح الدين. «الخلع: القانون وتطبيقاته». في الصاوى 
00 ر). الحصاد. عامان بعد الخلع, القاهرة: مركز قضايا الشراء 3 ص 37-13, 
ارات أيضًا نادية حليم وآخرون. الآثار الاجتماعية للخلع: دراسة مقارنة: الخلع وقضايا 
التطليق. القاهرة. مركز قضايا المرأة. 2005 (طبعة إلكترونية). انظر/ ى أيضًا مكتب 
شكاوى المرأة. المجلس القومى للمرأة. تقرير حول مشاكل المرأة في محاكم 
الأسرة: القاهرة, 7 . 


101131[ ,16221 1116ام أم7ةن8 112 1017:0120 اتتطكا .10ع50111677 8513013 -8 
0 112 1011576151137 226110313خى ع1 :021120 .ع11آ 10331177 320 5ع2123010 
0 , 155[ 


(9) قانون الطفل الأخير الذي صدر في عام 2008 يُعطى للحاضنة الولاية التعليمية 
على المخضون خلال فترة الخضاتة: 


(10) أنا لا أزعم أن كل المتزوجات والمتزوجين في مصر غير قادرين على إقامة 
زيجات سعيدة. ولكنى ازعم أن هذه المنظومة القانونية لا تساعد على خلق البيئة 
المدعمة لمثل هذه الربجات وبالتالي الرجال والنشساء الذين يتمتعون بريجاث سعيدة 
نجحوا في تحقيق ذلك بالرغم من هذه القوانين وليس بسببها. 


(11) المقابلات التي أجريناها مع المتقاضيات في قضايا الخلع في منطقتي العياط 
وعين: الصيرة أتورت هذه التقظة. :رفي عقالة حديفهة: عن الجمعيات الأهلية والسجاة 
الفقيرات في عين الضيرة. قاولت هانيا شلفامن [شكالنات: مثل هذه المرزافح الحكومية 
وغير الحكومية: الذي تعمل مع الفتات الفهمتتنة. انظرم فى" 


5131 500117 :011215 2011715 0آ طأوم 810“ تتلطوءعال 2 ط5 تترإموقط -11 
0 ,24 ,14 21111612 1105 12 “تاتعحطه117ا تجاذان 01 7تاطاع2017 320 5م710ك561 
46-53 


2- انظر/اي 


1125 :12 ”5062037 م020 عط تع ' .012517211 م01 طم 
.69-8 :2 ,36 ,2007 1/2151 


15 أنا نا شاكرة لنائلة كبير وأندريا كورنول اللتين ساعداتي في بادورة قيعي لحفودوم 
نالسرا 0 0 ا له ا في عامي 2007 و2009 7 


بعض مسائل الأحوال الشخصية بين التمثلات النظرية والممارسات 
الواقعية 


إن الجدل الثائر حول حقوق الرجل والمرأة بوجه عام وفي مجال الأحوال الشخصية 
بوجه خاصء وما تعكسه المفاهيم مثل: القوامة والطاعة والولاية وغيرها من المفاهيم 
الأخرى, يدور كله حول أدوار كل من الرجل والمرأة, وما طرأ عليها من تغيرات جذرية 
أدف إلى غياب: محددات كل منها؛ ففي البداية وبحكم الطروف والأوضاع المجتمعيية لم 
يعد الرجل قاذدًا على القيام بكل أدواره: وأصبحت. المرأة تساعده وتقوم بنعض أذواره 
بالإضافة إلى أدائها لدورها المتعارف عليه في المجتمع. وظل الوضع هكذا إلى أن أصبح 
الرجل -:طوعا - يتخلى عن أدواره ويجبر العراة على أن تقوم هي بهاءدون أدثى تعدير 
معروى تدفتخول الامو إلى حفون مكتسة الرجل دمقائل ضراع حفوق العراة: حدى. كادت 
تطمس معالم حقوقها تمامًا في ظل الظروف الحالية. فالشاب المقبل على الزواج 
أصبح هو الذي بعلي شروظةء وتقابلها الفتاة وأسرتها بالقبول والإزعان حت لآ توضم 
الفناة'يكوتها «عانس» :وهو لقي 'انفردةتيه القتنات يدون البثعيات في العتالم العريي. 
حتى الرجال الذين تقدم بهم العمر ولم يتزوجوا لا يطلق عليهم هذا اللقب. والأكثر 
خطورة أن الوضع فئ:تدهور.مستفر لأن ما يحدث مع الروحة الحالية: النتي لم تحضل 
على ادن حفوقها: تورتها إلى 'أبناتها. ويناتها اننا عملمة التريية والقتثيتة |ساسشكل 
مباشر بالتمييز - الذي صنعناه نحن بأفكارنا- أو بشكل غير مباشر من خلال ملاحظة 
الأبناء لسلوك الأب والأم وطبيعة العلاقة بينهما. 


وتناقش الورقة البحنية الحالية التناقض الذي يعيشه المجتمع بين ما تنص عليه 
الأحوال "الشخصية :فى مصر “حدت تغرض دراشاع:خالة 00 كال بسكلون يوافع 
مختلعة: ثلاثة .متهم يشغلون مواق وطيقية مرتنظة إلى جد كين بمجال الدراسة وهه 
لحان ال ا الي الي الى ار ل ل ا ار ل 
ركد التتاقدن ها بين مايمابقة كولاء الرجال فى عيانيم الشخضية, وما مار سونة في 
معام 


(أ) أهمية البحث 


تستمد هذه الورقة أهميتها من أهمية الموضوع الذي نحن بصدد طرحه: حيث تثير قضايا 
الأحوال الشخصية جدلاً كبيرًا. ومؤخرًا. ظهرت مطالبات بإلغاء بعض القوانين التي 
حاولت رد بعض الحقوق إلى العراة” 0 الجدال مستمرًاء فقط قد تزيد من حدته 
الظروف السياسية غير المستقرة في البلاد والتي انعكست على باقي الأوضاع 
الاجتماعية, والاقتصادية والسياسية والقانونية. وترجع أهمية هذا البحث إلى التأكيد على 
أن عوامل التنشئة الاجتماعية والثقافية تكون في كثير من الأحوال أهم من التعاليم 
الديثية: وتخوص المواد القانؤنية. 


(ب) أهداف البحث 


ودف النخف :الو نين القتروق نين الهف ا رمتانية الواففنف والتمتلات الطلوسة خض 
مسائل الأخوال الشخطية. 


ويتحقق هذا الهدف من خلال الآتي 


. التعرف على مفهوم كل من: الشروط في وثيقة الزواج, قائمة المنقولات, المهر, 
الشبكة, العصمة, حقوق وواجبات الزوج, . حقوق وواجبات الزوجة, الخلع, في تعاليم 
الشريعة الإسلامية, ونصوص المواد القانونية. 


. الفرف على تواقع"ممارينه المتجو ين ليةه الحفاهيم هر واقع مما اهم العملية. 
. التعرف تقلئ زافع ثمازنفة النيخوتين' [هذه النفاهيم من زاقع حياتيم الشخصة. 


. الوقوف عل تفاط الإتقناق والاختلاف يبن واقع المماريتاتالعملية والتعافلات 
الشخصية فيما يتعلق بالمفاهيم التي تتناولها الورقة البحثية. 


(ج) منهجية البحث 


. ينتمى البحث الحالي الى البحوث الكيفية؛ واستخدم المنهع الوصفن لحن وليل 


: كما اعغتعدت غلى د فراسة 'الخالة فع عنذة أربغة من الفيحوتين: شنكل 


5 لاروك 


0 داه الملرخطاة ا أثناء المقابلات ل على راقوة 0 المبعوتين 
تجاه بعض الاستجابات, إضافة إلى ملاحظتهم في أماكن عمل بعضهم, لعدم اف 
يعضهم على الذهاب لأفاكن. العمل؛ 


9 وصف العينة 


العمل البح على دراسات خالا لعؤة أورعة من (الرجال افى تموافيةدوظيفينة تاه 
ولكنها مرنيظة إلى حد كير مدال الاكوال الشخصية .ها عدا أح وم . وتضوع الخالات 

ما بين مقبل على الزواج. ومطلقء واثنين متزوجين. وحرصًا على سرية البيانات 
وخصوصية المبحوثين. ومناصب بعضهم الحساسة. سوف يرمز إليهم بحروف: وهي 
بعيدة تمامًا عن اسمائهم الحقيقية. 


59 الحالة الأولى: ب. في مستشار في محكمة الأسرة, 43 عامًاء غير متزوج, 
يعمل منذ سيع سنوات في محاكم الأسرة, في القاهرة وبعض الأقاليم. 


. الحالة الثانية: ح. س أستاذ فقه بجامعة الأزهر, 44 عامًاء متزوج, يعمل أستادًا 
للفقه والعقيدة بجامعة الأزهر. وبعض معاهد إعداد الدعاة. 


. الحالة الثالثة: س. أ محام عام ويعمل في قضايا الأحوال الشخصية, 48 عامًاء 
مطل ولدية ولدان. 0 في محال الأحوال: الشخصية أحبانا يجاني قضانا أخرى: 


معلومات عن 0 الشخصية جل عمل 5 المحامية في قضايا الأحوال 
الشحمة ف اعدف الحجعات الات العقوقة 


(د) الإطار النظري 


يهتم البحث الحالي بالتعرض إلى بعض مسائل الأحوال الشخصية والمفاهيم المرتبطة 
بالرواج على ثلاتة.فيستويات: المسفوى التظتري: وهوها أطلفيا عليه «التمتلاك 
النظرية»رحخيث تعرض راى الشرع.وراى القانون في المفاقيم والمسائل الدن طرحها 
النحة .تم تعرضها من .واقة الفمارسات الواقعية على الميمتوى المهني» والفسنتوى 
الشخضن الميحونية: 


1 - الشروط في عقد الزواج 


الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه. وفي الاصطلاح: تعليق شيء بشيء, أو هو 
ما يتوففن عليه البتنيء فن عير أن يكون داخلذ فيه: وهو مايلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده. 


على المستوى الفقهي: اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالشرط إذا كان مما 
يقتضيه عقد الزواج لقول رسول الله «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
القرؤوج»(1): كما اتفق الفقهاء على فتساذ الشرظ الدى ثثافي عقد الرواع: أو الذي نص 
الشرع 0 فشاذه..ومن الشروط التي يقتضيها عفد الزواج: الإنفاق على ارو 
والعشرة بينهما بالمعروف وأن يكون الزوج كفيلاً بدفع المهر. كما اتفق الفقهاء على 
بطلان الشروط التي تنافى عقد الزوات, لقول رسول الله «كل شر ليس في كتاب' الله 
فهو باطل وإن كان مائة ة شرط»(2) ومن الشروط التي تنافي عقد الزواج أن يشترط 
الزوج ألا ترثئه الزوجة, أو ألا ينفق عليهاء أو ألا يعاشرها معاشرة الأزواج. أو أن لا مهر 
لها. بينما اختلف الفقهاء في الشروط التي لا تنافى مقتضى العقد. وليست مما يقتضيه 
العقد, ولا تخل بالمقصود د الأصلى للعقد, ولا بما جاء الشرع يجوازه أو جرى العرف 
الصحيح بهء كأن لا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها من بلدها أو ألا يسكنها في بلد معين, 
على فولين: القول الأوك: وقد ذهب النه الحتابلة والأوزاغي: حيث عوار هتذى:الشتروظ 
ووجوب الوفاء بهاء فإذا لم بف ارك بالشرط كان للزوجة حق فسخ عقدالزواج, 
واسدلوا على ذلك .يما بلي: قول الرسول «المسلمون اعلئ شتروظهم إلا'شتيرظا خرم 
حلالاً أو أحل حرامًا»(3) الحديث يدل على أن الأصل في الشروط الصحة حتى يقوم 
دليل شرعى على بطلان تلك الشروظ.:وفي الحديث «إن أحق الشروط أن توقوا به ما 
اسستكللتم به الفروج»: يذل على .وجوت الوفاء بجميع الشروط المعترية يعقد الرواع ]ذا 
كانت لا تنافئ: مقاصده: القول الثاني: ذهب إليه جمهون الفقهناء من الحنفية.والمالكينة 
والشاقعية إلى أنه ليجب الوقاء بالشروط حتى يوجد دليل شرعي يدل على اعتبارهاء 
وقال. بعضهم باستحباب ا بها. ويمكن - بأى من الرآيين:.وكان الثراف الأول هنو 


وفي القانون المصري,. صدر عام 2000 قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة 
الماذونين ووثيقة الزواجح الجديدة لإيجاد .فرصة لإصلاح المشكلات الأسرية, حيث تم 
تعديل المادة رقم 33: والتي تضث على أنة.من انجاسات العاذوت أو المواكق لعقد 
الزواج أن يوقع أو يبصم الطرفين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في 
العقد من شروطء, وتشمل اللائحة الخاصة بشروط الزواج التي شملتها الوثيقة الجديدة 
خمسة.شروط» أؤلها الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات مقرل الذوعية: والشرط 


الثاني الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق 
والوفاة, أما الشرط الثالث فهو الأكثر إثارة للجدل والمشكلات حيث يشترط عدم 
الموافقة على اقتران التروج بأخرى إلا بإذن كتابي من الروخة: والشرط الرابع قو 
الاثفاق على ررصد عبلة مقطوع أو راتت دورق يدفعة التروج لزوجتة ]ذا 'ظطلقها] بخير 
رضاهاء وجاء الشرط الخامس بالموافقة على تفويض الزوجة على حقها في تطليق 
نفسهاء بالإضافة إلى شروط أخرى كحقها في التعليم والعمل, وذلكِ كله فيما يزيد على 
الحقوق المقورة شرعًا وقانونًا ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ما تم 
الانفاق عليه من المسائل 0 . أي اتفاق: اخرلا بجحل :حراقا أويجرم غلالاء فق 


2 - المهر والشبكة وقائمة المنقولات 


يعرف «الفهئرة بابه: نا تفظاه الغراة مقايل ا أوحتك الشوغ الاستلافي غلت 
الرجل أن بعطى الصداق للمرأة إن أراد أن يتزوجهاء( وءاتوا النساء صدقتهن نحلة ) 
0 ومه أن اميه كد حمل القهو تقيدا و 
عييًا - جما للمراة والزم انزو يذه إلا أنه كورة :سن الغلوء فلم يحدوه تقدر مخدد أصلا. 
ولم ينظر إليه كقيمة مادية(6). و«المهر» من حقوق الزوجة المؤكدة, واللازمة لإتمام 

الزواج, ذلم كف تخديدم زقيمة جعينة لز من سببء منها: التيسير على الأزواج: وحتى 
لا يفسره البعض أنه مقابل امتلاك المرأة, بل هو بمثابة هدية لتكريم وتعزيق نان 
المرأة. وعلو مكانتها. 


يوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري - نائب رئيس محكمة النقض - أن الأصل 
في قائعة الفدي انتما لروجية أن تون كلها قاع الرى لشي انه لزوجته المدخول بهاء 
ويتسلمها على سبيل الاستعمال احتفاظ الزوجة بملكيتها على أن يقوم بتسليم تلك 
المنقولات حال نشوب خلاف استحالت معه العشرة بينهما. فعرف العرف على آنه قم 
تحرير قائمة بالمنقولات,. ويقوم في نهايتها الزوج بالتوقيع عليها بما يفيد تسلم تلك 
المنقولات من الزوجة وتعهده بالحفاظ عليها. مع إضافة عبارة أنه يكون مبددًا لتلك 
المتقولات. إذ| له قم تسليهها للروحة عند طلبها: وهنا إذا امتنع عن التسليم يكون 
مرتكبًا لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 3 من قانون العقوبات. ويعاقب 
ا اول 1000 جو لور نا مرا معاي 
المنقولات للزوجة (7 


الأضل فى الطلاق أن يكون بيد الرجل؛ ومعنن كون العضمة بيدا الزوجة ف أن الزوج 
قوضها أد وكلها :في تظليق: نفسها مع احتفاظها يكل حفوقها المادية بعد وفوع الظلاق - 
ؤكل من التفؤيض والتوكيل لاا يسقط حق الزوع ولا يعنعة من استعماله مت شاء. 
وللرجل أن.تجعل إلى المرأة طلاقها على وجهين: الأول؛ أن يوكلها. وله في هذه الجالة 
أن يرجع ما لم تطلق نفسها. والآخر أن يملكهاء وفي هذه الحالة ليس له الرجوع, إلا أن 
تبظل تملكها: والتمليك له وجهان؛ تمليك تقويض .نول فبه فد ملكت أسرك ,أن امرك 
بيدك. وتمليك تخيير, وهو إعطاؤها الخيار بأسلويين أحدهما 2 وهو التخيير 
في: النفس. وتقتضى-اختبار ما تتفظع به العصمة وهو ثلاث طلقات معاء فيفول لهنا 
اختاريني أو اختارى نفسك, وإذا قالت اخترت نفسي كان لها الطلقات الثلاثة. والآخر 
تخبير مقيد أي يخيرها في عده بعينه من أغتداد الطلاق (طلقة واحدة: أو اثنتين او 
الثلانة)(؟)..وللروع أن يزذها في خال:تطليق نفسها ته دون الرجوغ إليها أثناء العدة, 


فإذا انتهت العدة ولم يراجعها أصبح الطلاق طلاق بينونة صغرى فلا يراجعها إلا بمهر 
وعقد جديدين. إلا إذا كتبت الزوجة في عقد الزواج شرط أن تكون العصمة بيدها عند 
كل تطليقة, وأن لا يراجعها الزوج إلا بموافقتها. 


أقر القانون بحق الزوجة في أن يكون لها حق تطليق نفسها في أكثر من موضع. سواء 
في الشروط الممكن أن تضعها في ونيقة الزواج - والمذكورة سلفًا في لائحة 
المأذونين- أو في المادة 21 .من قانون. الأحوال الشخصية رقم 1 المعدل هالقاتون 91 
لسنة 2000, والتي ذكرت فيها يخص تنظيم إجراءات الطلاق وتوثيقه عبارة «فإن أصر 
الزوجان معًا على إيقاع الطلاق فورا أو قررا مقا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه 
وى الطلاىووعب نودي القاادى جل قهاد علوي وتطيق حمب الا حكاق النيما مدقن 
حال طلث الروجة تطلق تفيها إنا كانت قد اجتفطب انفس ها تالحق في ولك فقن 
وثيقة الزواج». 


4 - قوامة الزوج وساعة الزوجة 


القوامة للزوج تعنى:قيام الرحل جواعاتة تجاه رروجتة وأسوة:] خداء نين تسديم الفول: 
وتوفير المسكن والملبس اللائق بهاء وأداء النفقة الواجبة عليه. وحسن العشرة؛ وأمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر بالحسنى. وأن تكون له الكلمة الأخيرة فيما يحدث من 
اختلاف فيما يخص شئون الأسرة, مع عدم إغفال حق الزوجة في الشورى: إذ أن 
العراة زاعية في بيكة رز وجها ومسئولة عن رعيتهاء ممتقرده دق الفصسال فيا احرف 
فيه ما دام متحققًا بصفات الرجولة, ومقتضيات القوامة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى 
سيين لفواسة الرجال: السببث الاول: هنا على الله سّيجانه في الرعال من ضفات 
وسمات وخصائض اقتضيك تفصيل الرجال.على النساء من جية الخلقة النن خلدق الله 
عليها الرجال,:فتجد تفوق الرجال على النشاء في القوة والشذة: على عكسن التسحاء: 
فقد خلقن على الرقة والعطف واللين, (هذا الجزء منقول من المرجع المذكورء ومن 
جهة الأوافر الشرعية التق تطلب من الرجال دون النساء. السبب الثاني: إتفاق الرجال 
على الساء 1د إن اليكل ا كمع اميلة القوامه لكوسة القتائم على الروجة من :جهنة 
الإنقاق والتديين والحفظ والضيانة بولا:يكورز هنا :القول بان إنفاق الروجة على روجهنا 
يععليا هن صاحية القوافه إذ إن :ذلك مخالك للأصل الذي جعله الشارع - فالرجل هو 
الذي يقوم: بالمهز.والتفقة: والسكن الروجته ونا اشة مخالف للأضل ولا يجوز (9). 


وكما أقرت النصوص الشرعية بجق الزوج في القوامة. فقد أكدت أيضًا على طاعة 
الزوجة, مع الوضع في الاعتبار بأن هذه الطاعة ليست مطلقة, فكلاهما مرتبط ومترتب 
على الآخرء فقيام الزوج: بمقتضيات القوامة المادية والمعنوية شرط مَهُمْ لطاعة 
الزوجة. ولفظ الطاعة هنا لا يعنى الخضوع المقهورء بل هو الاستجابة الاختيارية. وقد 
سمى القرآن ترفع الزوج عن ذلك نشوزاء كها سفى توفع القراة عووظاقة الزوح 
نشوا أيضًا. 


والطاعة بموجب القانون تعنى الإنذار بالطاعة؛ والذي نصت عليها المادة 11 مكرر من 
انبعت الزوجة عن طاعة الروج ذون. حق: سوقفت تفقفة 1 ل الامتناع. 
وتعتبر ممتنعة عن دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة 
بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنهاء وعليه أن يبين في هذا الإعلان 
المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من 
تارية هذا الإعلان: وعليها أن تبين فى.صخيقة الاعتراض الأوئة الشترعية التي تستيد 


إليها في امتناعها عن طاعته, وإلا حكم بعدم قبول اعتراضهاء ويعتد بوقف نفقتها من 
تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد. 


5 - نشوز الزوج 


«النشوز»: يعنى كراهية كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له, وهو أيضًا الخروج عن 
الواجبات التي تطلب من الزوجين في إطاز الأسرة, فكل من الزوجين له حقوق وعليه 
0 قاذا ما تعلي هموما عن وامانة اعثير متمز دا وتاشرًا. ويقال نشزت المراة 

على زوجها أي معصيتها إياه فيما يجب عليهاء ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بهاء أو 
أعرض أو انصضرق. عنها بوجهه أو ببعض مناقعه التي كانت لها منه: أو التزفع عليها 
لبغضه إياها. فإذا كان النشوز من الزوج ولم يتم إصلاح بين الزوجين؛ فلا يحل له أن 
تشتمر فى نشورة: عليها: اليضطرها ا 01 
بل عليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان. ويحرم النشوز من الزوج كما يحرم 

من الزوجة؛ وأيضًا يصدق على الزوج أنه ناشز إذا منع زوجته حقوقها الشرعية الواجبة 
ل ع سن عنما وأساء خلقه معها وآذاها وضربها. ويجب على المرأة أن تنصحه 
وتذكره وتعظه ليرجع عن محاولة إدخال بعض الصالحين بغرض الإصلاح وإعادة الأمور 
إلى نصابها بينهماء كالإمام, أو العالم أو الداعية, أو رجل صالح من الأسرة, وإذا لم ينجح 
وينفع فيه وعظها أو محاولات الإصلاح المبذولة معه رفعت أمرها إلى القاضي ال 
حتى يلرفه ترعاية حقوفهنا الشترعية بعد إننات وجه تظلمها عنذه: :ولا يحق شرعًا 
للزوجة هجر زوجها الناشز ولا الإساءة إليه. وإذا نهى القاضي الشرعي الزوج الناشز 
فلم ينته عزره بما يراه مناسبًا. .ولو هجر الزوج روحته وبزلكة الفبيت معها الزمة القاضن 
الشرعن يتضاء حفهاء :ؤوويخة. وانذره..ولة امتيغ عن الإتفاق:فع قذرضه جار للقاضي: ان 
ل ل ا ال الاي فود عليه, فإن 
تعذر ذلك أجبره على طلاقها أو هيا القاضي لها الفسخ (10) 


لم يسن في القانون أي مادة لعلاج أو التصدي لنشوز الزوج؛ ولكن يُعتد بالخلع في هذه 
المسائل, حيث يرجعه البعض - احيانًا- إلى إعراض الزوج عن زوجته., وعدم إيفائها 
حقوقها الزوجية. 


6 - الخلع 


لغة: خلع الشيء يخلعه خلقًا واختلعه : كنزعه إلا أن في الخلع مهلة. اصطلاعًا: 
اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عنه بناء على آرائهم الفقهية, وفيما يلى بعض 
التعاريف على المذاهب الفقهية المشتهرة: عرفه الحنفية بقولهم: 0 

بين الزوجين, المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها. وعرفه المالكية بقولهم: 
هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها. وعرفه الشافعية بقولهم: هو فرقة بعوض 
بلفظ طلاق أو خلع. والعلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي كما قال العلماء 
هي أن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال, والرجال لباسًا لهن؛ فقال تعالى: ( هن 
لباسٌ لكم وأنتم لباسن لهنّ.. (البقرة: 187) اس الا عار لط رسيا 
لضتها مد فاحابها إلى ذلك. فقد انث منه وخلم كل واحة متها لناش ضاحة اختلى 
الفقهاء في التعبير عن الخلع. وعن المختلعة. ومن هذه المصطلحات: 


الصلح: وهو في اللغة اسم من المصالحة وهي التوفيق والمسالمة بعد المنازعة, 
ومعناه في الشرع عقد يرفع النزاع: والضلح من الألفاظ :التي يؤول إليها معنى الخلعغ 
الذي هو بذل المرأة العوض على طلاقهاء والخلع يطلق غالبا على حالة بذلها له جميع 
ما أعظاهاء والصلخ على حالة يذلها بعضة؛ 


الفغدية: وهي في اللغة اسم للمال الذي يدفع لاستنقاذ الأسير. وفدت المرأة نفسها 
من زوجها تفدي: وافثدت أعطئه مالا حثى تخلصت منه بالظلاقء والفقهاء لا بخرجون 
في تعريفهم للفدية عما ورد في اللغة, والفدية والخلع معناهما واحد. وهو بذل المرأة 
العوض على طلاقهاء ولفظ المفاداة من الألفاظ الصريحة في الخلع عند الشافعية وعند 
الجتابلة لؤوودة:فئ القراق. 


المباراة: وهي في اللغة صيغة مفاعلة تقتضى المشاركة في البراءة, وهي في 
الاصطلاح اسم من أسماء الخلع والمعنى واحد وهو: بذل المرأة العوض على طلاقها 
لكنها تختض بإسفاظ: المزأة عن الزوج حقًا :لها علية: وهي عند ابي جنيفة كالخلغ كلأهما 
تسقطان كل عق لكل واحد من الزوحين: على الأخو.هما يتعلى بالبكاخ كالمهر والفقة 
الماضية دون المستقبلة, وقد اختلف الفقهاء في التعبير عن هذه المصطلحات, وخاصة 
المالكية, قال مالك: «المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بهاء فتقول: خذ الذي لك 

فتاركني. والمختلعة التي تختلع من كل الذي لهاء والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها 
وتمسك بعصه: وقال مالك: وهذا كله سواء» (11), 


في القانون أثارت مادة الخلع جدلاً كبيرًا ومازال قائمًا إلى الآن: ورغم أن له أساسًا 
شرعيًا فإنه يجد مقاومة كبيرة من الرجالء اعتراصًا على تفرد المرأة بحق الطلاق, 
رغم أن حق الطلاق في الأصل يكون للرجل. وجاءت هذه المادة كرد على إساءة 
استغلال بعص الرجال لحق الطلاق: وتغتسفهم الشدية في: استخدامة: وتعريض الزوجنة 
للضرر. وساعدت المحاكم على ذلك من خلال إطالة وصعوبة إجراءات قضايا الطلاق 
للعترر: والتعنت معهدا لإتبنات الجر" رعم. مخالفة هذا للزية ( فامريماك بفعزوقة أو 
تسريح باحسن) . (البقرة: 09) )وقد تحت ماده 2 من القاثون. رقم 1 لستة 2001, 
المعروفة بالخلع على أن. «للدوحين أن نبتراضنا قجما نيما على الحلم فنإن لم تراضنها 
عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حقوقها 
المالية الشرعية, وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه. 
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين 
لفوالاة مساعي الصبلع بينهما خلال فده لا تتجاور ثلانة إشهر وعلئ الوحة المحبين 
بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, 
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة 
الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل 
الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من الحقوق. 


ألقينا الضوء فيما سبق على رأى الشريعة الإسلامية. ونصوص مواد القانون المصري 
ولقد.وقع الاختبار على هذه الموضوعات لأنها أكثر المفوضوعاتإثارة للجذل "في اوسا 
المتخصصين: والعامة» ونظلة | للخلط التتديد ما نين ما تقزه الشريعة:وتصوض: القواتهن: 
وما ترسخ بفعل العادات المجتمعية والموروثات الثقافية, وتجسد ذلك في وجود تناقض 
ظاهر جدًا بين هذه التمثلات النظرية وما يمارسه البعض في حياته الشخصية فا | 
وملتزمًا بموروتاتة الثقافية والاجتماعية. أكثر من التزامه بالشريعة والقانون. 

وفيما يلى سوف نركز على واقع الممارسات العملية لعدد أربعة من الرجال يشغلون 
مناصب لها علاقة مباشرة بمجال الأحوال الشخصية, وأحدهم علاقته بهذا المجال غير 
فبانتدرة: ولك تمكن القول أن :لذن الخد الادتئ:مق المعلومات فى هذا المجال. 


(ه) مفاهيم الأحوال الشخصية من واقع الممارسات العملية والتعاملات 


تناقش هذه الورقة البحثية الفروق ما بين ممارسات الفرد وقناعته الشخصية لبعض 
العغسائل المتفلعه : الاخوال الشخصيةة وين :ها :يما رسة ويطيقه قن كانه الععلية ونين 
النضوض النظرية. 


ل فى البذاية زود 0 ور عاق عن كلمن الحالات الأريع 0 تم 01 
لحب فعهاء لرقية فلذمج طبرعة ستخفيها بهم وتخدكد تأنيوها على مما ريزيكا وم وار اوم 
حول العضانا اللي يظرجها البجت: 


الحالة الأولى: ب. ق مستشار في محكمة الأسرة, 3 عاماء غير متزوج» يعمل 
منذ سيع سنوات في محاكم الأسرة, في القاهرة وبعض الأقاليم. 


واقق المسستازي"ق غلن المقابلات بصعونة شديدة: نظوا 'لحساسية مركزه: وموقعة 
الذي يحتم عليه السرية في البيانات. وعدم القيام بمقابلات عامة. ولعل هذا السبب 
يفسر صعوبة إجراء مقابلات مع قضاة في محاكم الأسرة, وقد وافق هذا المستشار 
على المقابلة بمساعدة أحد المعارف الذي أكد له سرية البيانات. وعد الكشف عن أى 
معلومات سوف تشير إليه, بالطيع سوى موقعه الوظيفيء وتم أخذ موافقته على نشر 

آزائة الثي تعبر عن" قتاعاتة الشخصية الفحضة ورعم قلة المقابلات التئ ا 0 معه 
فقارثة بالحالات الثلات الأخرى؛ لكنه كان يتمتع بصراحة ووضوع غير مسيوقين: وهذا 
جزء من شخصيته والتي انصهرت بشدة في وظيفته, حيث الثقة الزائدة جدًا في 
النفسء والتعبير عن الآراء بصراحة, للاعتقاد في صحة هذه الآراء مائة في المائة. وعدم 
وجود أي احتمالات للخطأ أو المراجعة. واكتسب هذه الثقة بحكم وظيفته التي تجعله 
يتحرى الدقة و الثقة في الأحكام التي يصدرهاء وبالتالي انسحب هذا على شخصيته 
وردود أفعاله أثناء المقابلات. فمبدأ النقاش والجدار غير وارد بقاموسه. 


الحالة الثانية: ج. س أستاذ فقه بجامعة الأزهر. 44 عامًاء متزوج. يعمل أستادًا 
للققه:والعقيدة تجامفة الأرهير. وض بمعاهى] عداد التدعاةالفقابلات معة كانت أكثر: 
سوولة من العمستشان .رغم اتشغاله الدائم :ما بين التتدرسن: في الجامعة: والندريين في 
امد اذ الدعاة: وإعطاته دروسًا في:بعض: المساجد: واتشغالة بأمور الفتاوى أحياتنا, 
افا بالعقائلاك أو عن طريق الهاتف. نهدا الاتشعال لم يماع اللدكتورح. سفن حضورف 
لبعضن الدروسن .والمخاضرات الثي يلقيها: وأخيانا حضور بعص جلسات الفتاوى مغ اأخريق 
فى جالة أنها امور عامة, إذ أن:هذا لم يكن متوفة] في الفتاوى المتغلضة امور شرية أو 
ذات حساسية معينة. وهذا التنوع في المصادر عن ح. . س» أتاح فرصة جيدة للتعرف عليه 
بشكل أكثر عمقاء من أكثر هن جانب: 


الحالة الثالثة: س. أ محام عام ويعمل في قضايا الأحوال الشخصية, 48 عامًاء 
تطلقءولضه.ولدان: 0 في مجال الأحوال الشخصية أحيانًا بجانب قضايا أخري. تمتع 
هذا المحامي بالمرونة الشديدة سواء في إجراء المقابلات أو المناقشات وإبداء رأيه في 
كل العوضوعات بصراحة: ولكثه لمريوافق على حضور أى. من جلفات المحاكم مغه 
حرضًا على سربة وخصوصية معلومات المتقاضين. وبدت آراؤه مثالية إلى حد كبير ومبالغ 
فيها أحيانًا. ولكن من خلال المناقشات وردود الأفعال تجاه سرد بعض المواقف, كانت 
تظهر ردود الفعل البعيدة عن المثالية والأقرب إلى رفض كل ما يوافق عليه في بداية 
المناقشات, وبخاصة عندما كانت تدور المناقشات عن زواجه السابقء أو في حالة إقباله 
على الزواج مرة أخرى. 


. الحالة الرابعة: ع. س مهندس مدنيء 38 عامًاء متزوج منذ 6 سنواتء ولديه 
معلومات عن الأخوال الشخصية من خلال عفيل اخته الفحامية في قضايا الأخوال 
الشخصية في إحدى الجمعيات الاب الحقوقية. لم تتوفر لدى المهندس ع. س 
المعلومات القانونية الدقيقة أو الفقهية مثلما كان مع الرجال الثلاث الآخرين: وهذا بحكم 
طَبَيعة عيلنة. التعيدة تقاما عن هدين المجالين: ولكن كان لديه دمن المعلؤمنات لا 
يستهان به وهو جيد بالنسبة للفرد العادي الذي لا يكون بينه وبين هذه المجالات اتصال 
مياشن واستهد ع منمعلوفاته عن مفائل الأخوال الشخصية من خلال أخته. واتسمت 
المقابلات معه بالمرونةء بالإضافة إلى موافقته على إجراء ا ل مع بعض أفراد أسرته. 


فيما يلي نعرض الآراء حول مسائل الزواج والأحوال الشخصية من واقع الممارسات 
العملية والشخصية, وسوف ترمز للحالا ت بالحروف التي أشرنا لها سابقاء وهفي مجرد 
رموز وضعتها الباحثة, ولا تعبر عن اشكمايه الحقيقية, فحساسية الموضوعات 
والمناصب, جعلت من السرية واحترام الخصوصية عوامل مؤكدة وأساسسية في هذا 
البحث. إضافة إلى 9 هذا كان مطليًا عامًا من الحالات الأربعة. 


1 - الشروط في عقد الزواج 


. ذكر المستشار ب. ق أنه بحكم عمله في محاكم الأسرة. وانتدابه في الأقاليم لم 
يقابل حالات لوجود شروط في وثيقة الزواج: وقد يرجع ذلك إلى ان اغلب عمله في هذا 
المجال كان في الأقاليم, حيث تعد هذه الخانة المخصصة للشروط غير واردة من الأساس 
0 وعلى المستوى الشخصى هو , يرفض تمامًا ان: تضع زوجته شروطاء 
حيث لا حاجة لها من. وجهة نظره. لآن 'قواتين الأجؤال الشخصية بالفعل حصفت الزوجتة 
من .اق أضرار ممكن أن تقع غليها: ولكن عدم حصواها علي هده الحشوق تشكل قنانوني 
يعود الخطأ فيه إلى القاضي الذي لا يحكم في القضايا كما ينبغي. ويذكر انه عندما عمل 
في إحدى القرى كان يعطى المرأة كل حقوقهاء حتى في النفقات كان يحكم لها بأقصى 
حد ممكن, حتى أن الأزواج كانوا يخافون منه. ويرى أن تخصيص مكان للشروط في وثيقة 
الزواع: اتماديشير إلى اتعدام الثقة: والزوجة التي تضع شروطاء تيادر بابداء سوء النؤايا. 


: بينما يؤكد ح. س على أحقية المرأة في أن تكتب ما تريد من الشروط في وثيقة 
الزواج وهذا حقها الشرعيء بل إن هناك أمثلة على وثائق احتوت عديدًا من الشروط منذ 
الدولة العثمانية, وكانت المرأة تضع شروطًا قد يعتبرها البعض الآن دليلاً على الرفاهية, 
مثل أن تكتب رغبتها في السكن بجوار والدتهاء أو أن لا يجبرها الزوج خدمة أهله حتى لو 
كانت متسكن معهم: ويرق أن الأمور الآن اكثن تعقيةا لغيات الفهم الضخيح لبعض الامور. 


الويدين: | المحامن ا اعتراف هن الدابه على أوتصة النوحة شروط ا في 
الوتفقة. ‏ ولكنته سرد الشروط الممكن أن تضهعها الرؤجة. را 
الاستمرار في الإنفاق أو أيَا كان الشرط, وطرح سؤلاً عن إذا لم يعمل الزوج بهذه 
الشروط ؟ هل يسلجا الروجة إلى القاضي؟ ثم قال إن الروجة الثي تلجأ إلى النقاضي 
بشأن أمور بينها وبين زوجهاء لا تستحق أن يتزوجهاء أو أن تكون زوجة صالحة من 
اشاس انها لم انففل هيدا السكن والمو 6 دالر هه القى هو اساس العاف الروجية 


9 أشا رع. بس المهندس إلى أنه ليس لديه أي مانع في أن تضع الزوجة شروطًء 
مادام الزوج ا ويعلم أنه سيعاملها بما يرضى الله فلن يهتم بأي شيء, 
بالإضافة إلى أن حسن اختيار الزوجة من البداية يساعد في إذابة أي شكوكء. وقد تكون 
موافقته على وضع الزوجة لشروط دون فصال أو جدال سبيًا في أن تتراجع الزوجة هذا 
المطلبي. وبرى أن رغبة الرّوجة في وضع الشروط ترعع: في الأنياس إلى عدم إجساسيها 


بالثقة. لذا يجب على الزوج إعطاؤها هذه الثقة. ولكن بصرف النظر عن أي أسباب هو لا 
يمانع في وضع الزوجة شروطا. 


2 - المهر وقائمة المنقولات 


. أكون المتتشنارت: ٠ق‏ أننه:فئ ععله يحكم للزروخة فى “قصاباالخلع بقائمة 
المتقولات. وحتى. إن لم تكن.قيمتها محددة: وذكر أنه يتعمد الاتحباز إلى حاتي الروجيات 
في أحكامه., إذا شعر أن الزوج غير عادل معهاء ويتعمد الإساءة إليها أو التسبب في 
معاناتها: ولكن على: المستوى الشخصى لا يعترف تفثل هبذة الأشياء. ولق يقدم هما أو 
شيكة. بل ويرقص تمَامًا أن يتحدت إليه أحد»في تلك الأمنون وترىئ أن قائصةة. المتقولات 
لبس لها أساس شرعيء 'لكنها فقط عاذات بوتقالية وهو لا ياخذ ولا يعمل بهاو عتد.سؤاله 
كيف وقائمة المتفولات. هى"الحق القاتوني الوجيد للروعة: اجات بأنها ليسب حقا لها على 
الإطلاق. 


4 ,. + بالشمية لعاف الفتدريت ناكد إن الفون تم كقوف الروسة و ة عون 
قن اكش من موضع فى الغران. بل إنه بجحب على اللروج أن ينطب للروجة عن:طيب 
خاطره و حب لا يكلالنها ناي شق عا لي ولبدن 285 رى ال عسوا ون عل الفير فين 
تجهيز الفتاة. ومن حقها تجهيز منزل الزوجية كله ودون إلزامها بشيء., ولكن للظروف 
النى يعات هنها القبات؛ أصيحت متتاركة الطررف الناني صبرورية: ولكن يجن أن تقال 
مسافعتها هد بالتعرير. ومن خلال حصور عود تون المجا ضراب لوححط أن اع نين) ليجلل 
العراة ويخض على أهنية مغافلتها بها تستحقه من يفكانة كرمها بها الإسبلام, وآن معاملتي] 
وده بالطرقه ترف تجفلها: في القمائل ندل عا في وسعها امملاء الانسرة ايان 
رحيق كساس يحت التعافل هعهانيها توادق بي هذ الطيحة التي ع غنها اللدي كثانة 
الحودة والسكن والرحمة 


9 وافق س. أ المحامي على أن من حق الزوجة شبكة ومهرًا مناسبين لمستواها 
ولإمكانات الزوج, ويرى أن المبالغة في تقدير هذه الأشياء تكون سبيًا في فشل عديد من 
الزيجات, ولا يمانع في كتابة قائمة منقولات. ولكن بإمكان الزوج إذا طالبته الزوجة بهذه 
القائمة أن يعيد إليها الأثاث تالقًاء ولها أن تلجأ إلى المحاكم التي من سماتها الأساسية 
إطالة إجراءات التقاضي. وبالتالي لن يمكنها استعادة القيمة الأساسية لقائمة المنقولات 
هذه وقد زر تنفق على القضية والمحامين مبالغ كثيرة, دون حصولها على ما تريده. وبرى أن 
الروحة لها إن سمي حار ولكن هناك طرقا عديدة ممكن أن يستخدمها الزوج للحول 
بينها وبين أخذ ما كتبته. بل إن الزوج قد يضطرها إلى التنازل عن كل شيء., بل والدفع له 
أيضًا للحصول على حريتها. 


. لم يبد ع. س المهندس أي اعتراض على حق الزوجة في المهر والشبكة وقائمة 
المنقولات, وَأَن هذه تقاليد سائدة في امعركهر بل إن زوجته لم تطلب كتابة قائمة 
منقولات, ولكن والده اضر على كتابتهاء ووافقه ع. سس ولم بيحد أي غضاضة في ذلك. 


3 - حق الزوجة في تطليق نفسها (العصمة في يد الزوجة) 


. ذكن المستشاز يق أن'المووع التذق يوافق على هذا الغطلت لاتمى إلى 
الرجال: وهو بهذا التصرف قد تنازل عن رجولته. ولم يذكر أي قضية قابلته تحمل هذا 
المضدمون: ولكن إذا :قابلنة بالظيع تميحكم للروجة, لبقن لافتنافه باجحستهاء ولكن لأن 
الرجل الذي واقق على :ذلك يستحق أي:عقات على'فا الحقه بتقننه من إهافة. وعد 
التوضيحج بآن هذا حق .شرعي للزوجة أحلد لهاابعض علماء الققة: مقابل تعنت الزوع في 


الطلاق. رد بأن الزوج الذي يوافق على الاستمرار في الحياة مع زوجته بعد طلبها الطلاق 
نففة من الأساين كرامنة وعلية أن يطلقها :قنور جتن لو لمر تكن مظلومة ممم ويلفن 
بالخطأ على القضاة الذين يطيلون قضايا الطلاق للضرر. ويشير إلى أن أي امرأة تلجأ إلى 
القضاء.في الأموز الزوجية تسقط من نظره وتفقد احترافه لهنا. وعنة سؤلة عمنا يمكن 
فعله للسيدات اللاتي يتعرضن لإهانات الأزواج وسوء المعاملة ورفض إعطائهن حقوقهن 
فعا يضطرهن: للجوء إلى القضاء .لم تخت وقال إن الأرواع يحب أن عيروا اتجاهاتهم فن 
التفكير. 


: أكد ح. س أستاذ الفقه أن العصمة في يد الزوجة لها أساسها الشرعي الذي 
يُحترم, لكنها بفعل العادات والتقاليد أمر مرفوض, وغير متعارف عليهاء وأشار إلى أن 
الشريعة تأخذ في اعتبارها وفي أحكامها بالعرف, الذي له مكانة متميزة واساشنية في 
تكوين هذه الأحكام. . ورغم قناعته الشخصية بهذا الحق للمرأة, لكنه يرى غعضاضة في 
تنفيذه والتوضية نه: لآن المرأة لديها حقوق كثيرة مثل المهر والشبكة والإتنفاق وَحنق 
التطليق عند رغبتها في ذلك وحاليًا إقرار القانون للخُلع. فلن يكون من العدل والمساواة 
حصولها أيضًا على العصمة. فإذا أردنا تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يجب ن 
يكون ذلك في كل شيء., وأن نراعي جميع الأطراف بعدل. 


. وأفق سنأ المحافي على الميدا ضنعهًا: وقال: إن كات هةة رعية مشتتركة 
للزوجين فلا مانع من الاعتداد بهاء ولكنه شخصيًا يرفض تطبييق هذا المبدأ في حياته 
الشخصية, لأنه سيشعره بانتقاص في رجولته. ل ل 1 
فوروثات ثقافية ولكتها تزرسخت: لديه ولدى غيرة: : ومن ١‏ السك تيدر ذا 


كان 0 ا الات ل ار م كرت لوي 
رجولته. وقد ساهمت تضخم هذا الاتجاه في التفكير وسائل الاعلام التي تُظهر الأمر 
بالسخرية والتهكم على الرجل الذي يقبل ذلك. ولكن بعد فهم الأمر جيدًا وبخاصة من 
0 شرعي وقانوني, والعلم بأنه مجرد تفويض من الزوج للزوجة فلا يرى مانعًا من أن 

نطبقم..ولكن هذا لأنة علم آنه لآ تتقض: شيا ا ا ا هر 
الكثيرون. 


4- القوامة والطاعة 


: تعنى القوامة عند المستشار ب. ق أن يكون الزوج هو صاحب الرأى الأول والأخير 
في المنزل» ول على الزوجة طاعته والاهتمام بشكونه وشكون الأسرة: وعدم تحميله .أو 
شغله بأي أمور قد تعوقه عن القيام بعمله أو تشغل تفكيره, ولكن مع ذلك ليس عليها أن 
تتصرف في أي أمر من الأمور قبل استشارته؛ وموافقته عليه. وهذا لا يعنى إلغاء الزوجة 
او رايهاء ا ور ل وتعلم 
كيف تواجه المواقف المختلفة, تتعامل معهاء دون الاعتماد عليه بشكل كامل. وعكند 
الإشارة إلى ل فس ل تور لل ار أن لا تشغل تفكير الزوج, 
وفي الوقت نفسه إن تستشيره في كل شيع اشار إلى أنه يقصد عدم الجدال والنقاش 
الكثير فيما يتعلق بأي أمر قد اتخذ فيه قرارء والموافقة على رأيه وقراراته لأن ما لديه من 
الخبرة كاف لإدارة شئون الأسرة, وبخاصة أنه يدير مصائر وأحوال الناس في أحكامه 
القضائية, ألن يكون قادرًا على إدارة شئون الأسرة. وما يعنيه بأن لا تعتمد عليه كلية, أي 
تستطيع تحمل مسئولية تحمل الأسرة وإدارتها وفقًا لما وضعه من نظام. لذااهويضع 


شروطًا في زوجته المستقبلية, أهمها الطاعة, والعلم جيدًا بشخصية الزوج ووظيفته, 
وتقدير شخص هذا الزوج بما يستحقء وانه شخص غير عادي ويعمل في مهنة غير عادية. 


٠‏ نما يؤكد عن أستاة الففه أن القوامة فى تكليف للشروع ومهولية يحب غلينة 
التفكير بها من هذا المنطلق: وهي لا تعنى سلطة مطلقة على الزوجة. بل هي وإن كانت 
سلطة لكن في حدود المنزل وشئون الأسرة, ولكن تظلل للزوجة شخصيتها المستفلة, 

وحرية التصرف في كل شئونها الخاصة. وتقوم أيضًا بالاعتماد على الزوجة وكيف تهتم 
بالمنزل والأبناء. وتقوم على الشورى والنقاش عند اتخاذ أي قرار يخص الأسرة, لأن 
الزوجة,طرق أساسى فى الحياة الروجية: وفي خيالات كتير تكنون الزؤجة هن صناحية 
الام الما ولكن ظاهريًا يبدو الزوج هو متخذ القرار. ويلقى خ. س مستئولية القوامة 
وطبيعتها على الزوجة, ويرى أن بيدها ان تجعلها صفة استبدادية للزوج وبيدها أن تجعلها 
صفة شرفيه فقطء ويذكر عديدًا من الأمثلة من الريف والبدو للزوجة فيها دور أساسي - 
بل-وقه يكون: الأوجد .في اتخاذ. الغران: ولكن كاه المرأة الشديد تجعل الزوج يشعر 
وكأنه هو صاحب القرارء بل وقد توجهه إلى الوجهة التي تريدها هي. ولكن تصور للآخرين 
وللزوج نفسه أن ليس لها أي رأي بجانبه, فالأمر في النهاية يرجع إلى الزوجة, التي بيدها 
كل الخيوط,. وتستطيع تحريكها كيفما تشاء إذا كانت راغبة في ذلك. وتستخدم أحيانًا اللين 
والرققء وأحياتا قد تأخدذ مواقف فثل اللوم الرقيق أو العتاب:ء أو إظهار الضيقء أو 
الخصام, ولكنها مع كل هذا تظل ملتزمة بأداء حق الزوج والأسرة من اهتمام ورعاية, 
ولكنها تظهر عدم الرضاء أو التغير في المعاملة. كأن تقوم بأداء دورها وواجباها بشكل 
وظيفي روتيني: يفتقد إلي الروخ. والعاطفة::.وبالتاكيند. سوف تشبعر الزوح بالتغير في 
المعاملة. والذي سيقابله بتغير في آرائه واتجاهاته لما يرضى الزوجة. وعن الطاعة يؤكد 
أنها مشروطة بعدد من الشروط, تجعل من إساءة استغلال الزوج لها غير واجبة, وليس 
كما يستغلها كثير من الرجال, وللأسف بعض علماء الدين في سياق حديثهم بأنها طاعة 
واجبة وعمياء. وليست أيضًا كما يصورها القانون في أنها منزل تذهب الزوجة لتعيش فيه 
بالإجبار, كيف نجبرها على شيء لزرمتموافقتها عليه في بادت الأمن: أبن المعتى السامي 
من الآية (تسريحٌ بإحسان ) ؟ 


. برف ش:!! المحافي: أن الخياة الروجية يحت إنتكون: بالتفا همريين الروجين» ولكق 
عند اختلاف وجهات النظر وتضاعد المواقف, يحب أن يكون الراى للرجل..وبشير إلى انه 
لا يعتبر نفسه زوجًا ديكتاتوريًا بل يفضل دومًا الأخذ برأى الطرف الآخر الذي عليه أن 
تتحمل عواقب ريه فهما كانت. ويرى أن الروعة غليها العبء الأكبرر في استقرار الأسئرة, 
وبجب أن تتحلى بمواصفات خاصة حتى تتحمل هذه المسئولية وتؤديها بنجاح, فبينما يكون 
الزوج مشعلا بعمله تحمل في كل عا يدور داخل التزل. وبفضل أن يتروج من :فتاه لا 
تعمل حتى تتقرغ ماما اللاهتما م به وبالاساء متمتفيلا: وعلن متعيل المتال هوالن يكون 
متفرعًا لمستاعدة الأبناء في المذاكرة, وأحياتا الذهاب إلى الطبيبء أو شراء بعض 
متطليات المترل» وهو لا يمانع أيضًا في الإنفاق المسترك يون الروجين:عق تراصيبيعيي 
برعبة الووجة التستفلة: ودون:الضغط عليها: لآن ,طروف الحياة إصبحت تتظلب مشاركة 
الطرفين. وحمل الروجة مسئوليات الأسرة كاملة: مقابل قياضه .هو بالغمل والإتفناق, 
ويستشهد بآبة: القوامة في تسورة النناء "الرتجال:قوامون على التسخاء بضا أتققوا ويما 
فضل الله بعضهم على بعض.." وعند توضيح أن القوامة لا تعنى الإنفاق فقطء بل الاهتمام 
بالأسرة ورعايتها من كل الجوانب, لم يقتنع وأصر على رأيه. 


8 يرودع. . س المهندس أن مفهومه عن القوامة قد لا يكون دقيقاء ولكن ما يعرفه أنه 
حك أن يكون مسولا عن أسرته بشكل كامل. ولا يماع :مشاركة زوجنة له المسكولية 
برغبتها. ولا يتمسك بآرائه في أغلب الأحيان, ولكن تعترف بانة شخصية عنيدة جدا: وقد 
يصهم على دراية :وهو" بعر فك أنه حظا: ولكنه يراجع نفسه ويحاول التخفيف من عواقب 


قراره الخاطئ. ويشير إلى أن زوجته في كثير من الأحيان يكون لها رأى صائب, ولا يخجل 
من الأخذ به. ولا يستشعر الحرج في ذلك, الاختلاف وتصاعد المواقف لا يأخذ اك منهها أى 
قرار حتى تهدأ الأمور. ويرى أن طاعة الزوجة للزوج يجب أن يعبر عنها بعدم تعمد الزوجة 
مخالفة آراء الزوج دون مبررء أو قيامها بما لم يتفقا عليه فقط لإثبات وجودها أو إثبات أن 
لها رأيًا. ويشير إلى أن أحبيه الاثنتين. وهما سيدتان: متزوعتان كتيوًا ها بتهمانه يضعف 
الشخصية, وانسياقه خلف آراء زوجته. ولكنه لا يرى ذلك,. فقط هويقتنع بآراء زوجته 
أحياًا. وانها تفهمه جهذا. وتعرف متى تناقشه, ومتى تتوقف عن المناقشة حتى يصلا إلى 


5 - نشوز الزوج 


لم يجد هذا المحور مجالاً من النقاش بين حالات الرجال الأريع, لأنه ليس من المالوف 
التحدث في هذه الأمور, إضافة إلى أن عدم تداول مفهوم "نشوز الزوج' ' ذاته, 5 عدم 
معرفته عن الأشان لط ع قر للتعبير عن الرأي. وعلى سبيل المثال فإن المهندس 
مقتضبة, وسربعة: ه ولع يرجي التحدت: عنه باستفاطة. بل "في البذاية وقض التيدت فى 
هذا الأمر. 


. أكد المستشار ب. ق أنه لم يقابل هذا المفهوم بشكل مباشر في مجال عمله أو 
حياته الشخصية مع معارفه, ويقول إنه ربما يكون هذا المفهوم مضمرًا أو متخ 1 فى 
قضايا الخلع. وهو يعلم بوجود مثل هذه الحالات بين الأزواج: ويعتبر أن من يتخلى عن 
واجباته نحو زوجته وبخاصة فيما يخص العلاقة الزوجية بينهما يستحق أن تطلن هله ووعته 
الطلاق. وعليه أن يطلقها فورًا. وعند الإشارة إلى وجود حالات عديدة تعانى من نشوز 
الأزواج؛ ولا يمكنها التصريح بذلكء أكد أن الجياء يمنع المرأة حتى أحيانًا في ساحات 
١‏ ة. وهذا شيء محمود لهاء لكن يجب أن يأخذ الأزواج عقابهم عند عدم قيامهم 
بواجباتهم. ويشير إلى أنه يقابل مثل هذه الحالات بين بعص معارفه, ولا يشعرون انيم 
يرتكبون أي خطأء بل يرون أن على الزوجات أن يتحملن, وأنهم أحرار فيما يقومون به. 
وعن رأيه الشخصي في هذا الأمر. يرى أن أزمة الزواج جعلت عديدًا من الفتيات يتحملن 
نصيبهن من المعاناة, ما دمن أردن الزواج, وبالنسبة للزوجات عليهن التعويض عن إهمال 
الأزواج بالاهتمام بالأبناء. 


. بينما يؤكد أستاذ الفقه ح.س أن عدم إعطاء المرأة حقوقها الشرعية غير جائز 
شرعًاء وحرام, لأنه ليس فقط يحرمها من حق أساسي لها,ء بل إنه يقصر في واجب 
الحفاظ على عفتها. وعند سؤاله عن أن الزوجة الناشز لها عقاب دنيوى وأخروي, فمإذا 
عن الزوجء أكد.أن ليس للزوج عقاب:في الدنياء ولكن غقابه في الآخرة شديد. ويذكر أن 
عدم تحدث المرأة عن هذه المشكلة يرجع إلى صفة الحياء. والتي يجب أن يتحلى بها 
الجميع رجالا ونساء. ولكن صمتها لا يعني عدم معاناتها, تل فقديكون: اكير دليل علت 
معاناتها الشديدة: وعلى الرجال أن يحذروا من ظلم المرأة: ويخاضة إن كانت تعطيه جميع 
حقوقه, وتقوم بواجباتها كاملة. 


٠‏ :يرف المكافي س: | أن على الروع إهاء زوج بجميع حفوقوا فى هدة| الجتانت: 
وقد قابل حالات مثل هذه وأغلبها كانت في إطار قضايا الخلع. ويرى أن الزوجة عليها أن 
تحاول تقويم زوجهاء وأن تستعين بالأهل, وإن لم يتعظ يمكنها طلب الطلاق وقتها. ويشير 
الى أنه قابل بعص الحالات الصريحة. ولكن كانت ترج إلى وعود ساكل طييه لذى 
الروع'لكن العدنثف هنا عن الارؤاع الأضحاى وفي هذه الحالة هو ملرم بايفاتها خقهاء 


1 لم يسمع ع. س المهندس بهذا المفهوم من قبلء وعند ذكر الآية القرآنية 

ذكرت «نشوز الزوج», قال إنه قرأ القرآن كثيراء ولم تستوقفه هذه الآية, ولم 0 
وخر علد يفط الغعياء أنه برض سيا كي السراض الا أ ]ل يد 
ويجب إعطاء الزوجة حقوقها. وفي الواقع لم تستمر المناقشة مع (ع. . سس ) كثيرًا في هذه 
النقطة: وطلب عدم التحدت“ في :هذا الموضوع: لأنه من خصوصيات: وأشرار الحناة الروجية 
التي يجب ألا تناقش على المل. وعند سؤاله عن دور الرجل في هذا الجاتب بالحفاظ على 
الحقوق والواجبات, ولكن لأنه من المحاور العهمة التي يقوم عليها الزواج, والذي في 
أساسه خفاظ على الرجل بأنيلتي بعض جاحاته الطبيعية بشكل. غير فخرم, ؤاند ضروري 
الحفاظ على النسلء وعند التنويه بان هذا خق للزوجة أو الفتاة الفقيلة علئ 'الزواج أيضا 
لحماية تفسها من العلافات غير الستشروعة, اكد هذا الراق+ ولكق.ذون الإطاله في 
المناقيةة ربكن أن إففال: تعض الأرواع لز جانهم: الفعل يعركهن إلن الوق دي .غلافات 
غير متشزوعة, وأشار إلى أن تاخر سن الزواج لكل من الشيات. والقتيات ادى إلى تضاقم 
مشكلة العلاقات غير المشروعة, فلا نريد أن نزيد عليها الزوجات اللاتي يتعرضن للإهمال 

من أزواجهن. 


6 - الخلع 


أكد المسنتشار ب ق للمرة الثانية أنه لايكن الاختزام أو التقدير لأى“سيدة تقاضي 
زوجهاء وبالتالي هو لا يحبذ قانون الخلع, ولم يكن من مؤيديه, ولكن عندما تعرض عليه 
قضية خلع يحاول الإسراع في إجراءاتها ويحاول إصدار حكم سريع فيها. وعند سؤاله عن 
هذا التناقض الواضح ما بين قناعاته الشخصية وأحكامه التي يقول إنها دوما عادلة وفى 
صالح المرأة, أجاب بأنه يحاول جاهدًا أن لا يجعل آراءه. الشخصية تؤثر أو تطغى على 
ومع مظالب إلعائة اا ل ل ل ا وهذاغير كاف 
لإصدار قانون بناء عليه. وعند سؤاله عن السيدات اللاتي يعانين من تعنت الأزواج في 
الطلاق. أجاب بأنه؛ يعطيهن ما يطلبته ختق لا يكون سبيًا في تغريضهن للظلم:.:ولكن هذا لا 


بيعنى موافقته. 


.بينما يؤكد ح. سٍ أن الخلع له أساس شرعي, وكان هناك أكثر من واقعة بجانب 
ا ا هو فقط لأنها وحدت أنه غير وسيم: إذا.ذكرية أي «زوجة الآن. ستقابل اله 
الشرس, والتهكم, رغم أن الرسول أقر لها بالخلع. وأن تفتدي نفسها. ويرى (ح. س) أن 
الخلع هو مقابل: شرعي وواقعي وفوضوعي: للطلاق .الذي يتعنت. الرجل: في استخدافه. 
ولكن بيرى أن تطبيقه في القانون به بعص السلبيات, وبخاصة أنه مرتبط باسم «سوزان 
مبارك», وعند سؤاله عن حجم الاستفادة الفعلية من هذا القانون مقارنة باستفادة سوزان 
مبارك نفسهاء لن نجد أي مجال للمقارنة, ولكنه أجاب بأن طريقة عرض وتمرير القانون 
كانت مستفزة: ولم يتم بالشكل الكافي. 


لم يبد س. أ المحامي اعتراضًا على قانون الخلع. ويرى أنه مقابل لحق الطلاق 
الممنوح للرجلء ولكنه يرى أن به جانبًا منقوضاء وهو اخذ راى الرجلء ولهذا هو لا يعترف 
به بشكل كامل. وكند سؤالمه 0 أنه إذا تم اخذ إراى الرجل فهذا سيكون صورة خرف 
للطلاق, لأن من الوارد جدًا أن لا يوافق, أجاب بأن الرسول محمد أخذ رأى ثابت. ولكن 
بالرجوع إلى نص الح وجد أنه لم يأخذ رأيه, بل قال "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة", 
وعند الرد على نيا انمي عار فنع لقال أنه نجام يمكية اتنايتل 


بالقانون كيفما يريد. وكرجل إذ لم يكن لديه ضميرء. سيجعل الزوجة لا ترد المهر فقط. بل 


2٠‏ أشارع. س المهندس إلى تأييده لقرار الخلع, وأنه مقابل حق الزوج في الطلاق, 
ولا يرى أن به أي تعد على حق الرجلء ويشير إلى أن أخته المحامية والتي تعمل في 
جمعية أهلية كثيرًا ما كانت تسرد قصضًا لسيدات طالبن بالخلع. وكن في أشد الحاجة إليه, 


وايكفدهن مع :متاعب الأرواج المستمرة. 


عرضنا آراء واتجاهات لأربع من الرجال, ثلاث منهم يشغلون مواققع وظيفية لها علاقة 
مباشرة بمجال الأحوال الشخصية, أحدهم مستشار في محاكم الأسرة, وأحدهم محام, 
وآخر أستاذ فقه بجامعة الأزهر. ويعطي فتاوى تخص أحكام الأسرة والزواج؛ بينما 
الحالة الرابعة وهو مهندس ويعلم قليلاً عن القضايا المطروحة في الدراسة من خلال 
عمل أخته كمحامية. ومن خلال العرض السابق؛ والتقصي عن حالات الدراسة, ومقابلة 

00 أسرهم, وسؤال المصادر التي ساعدت في التعرف على هؤلاء الرجال, 


. المستشار بق “ظهرت تثتناقضات ضارخة. بين ما يقول التتشان ب ق أنه 
بنطيقه في أحكامه لمجا وقناعاته الشخصية,. وما سوف ينتهجه مع زوجته في حال 
زواجه. بل حتى المواصفات التي يطلبها في الزوجة يركز فيها على أهمية الطاعة 
والانصياع لكل ما يقوله. ونظرًا لعدم موافقته على حضوري أي من الجلسات التي يحكم 
فيهاء لم تكن هناك وسيلة للتأكد من أنه يحكم بأحكام عادلة لصالح المرأة كما أشار. وكان 
المصدر الوحيد للمعلومات هي مقولاته. ولكننا خرجنا من هذا المازق بالاستعانة بالشخص 
الذي ساعد في التعرف على المستشارء ولقد أكد أن ما قاله المستشار بالفعل حقيقي, 
وأنه معروف في مجال عمله بالوقوف بجانب السيدات في قضايا الأحوال الشخصية 
تحديدًا. وأنه صارم وسريع في أحكامه. وبخاصة أحكام النفقات, بل إن بعض المحامين عن 
الأزواج يخافون عندما يكونون في دائرته؛ ويعلمون أن لا مجال لديهم في التلاعب. 


ولكن كيف تكون هذه حياته العملية بينما هو في حياته الشخصية يضع المرأة في أدنى 
مكانة؛ بل يعتبر أن وجودها فقط لأجل الرجل لمتعته وطاعته والقيام بالمسئوليات التي 
من شأنها أن توفر له راحته. وتلوح الإجابة من خلال التأمل قليلاً في شخص المستشار, 
وما هو معروف عنه من استقامة درا" وعدالة في الأحكام, أعطى لهدثقة زائدة 
بالتفس: وجعله يشعر بالتميز:فوق الجميع:.ويما أن المرزأة في. المورؤث الثقافي تتمتع 
بمكانة أقل..ونما أن العمل بهذه المورونات يتم تغلييم أحياثا كتيزة علن.الجانب الذيتي: 
فقد تضاعف شعور المستشار بذاته, مقابل تضاؤل المرأة بجواره, بجانب أنه بوجه عام 
لايرى أن هناك فتاة تستحق أن تكون زوجته - كما قال ضراحة- وأن الفثيات غير 
المتروجات اللاتيى يرغين في الرواج كثيزات, .وله أن:يختار من يراها متاسية: 


. أستاذ الفقه ح. س: كانت آراؤه معتدلة جدًا بل قد تعتبره مثالاً لعالم الفقه 
المستنير المعاصر لما 8 منه المرأة من مشكلات, وبسعى لتاكيد حقوقهاء والتي 
يستمدها من الإسلام ذاته الذي بيدسيء البعض استخدامه, وتفسير نصوصه وفقًا لأهوائهم 
الشخصية. وكما سبقت الإشارة فإن الدكتور ح. س دائم التاكيد على مكانة المرأة 
وأهميتهاء وضرورة معاملتها يما تستحق من تكريم وإعلاء شأنهاء وإيفائها حقوقها كاملة, 
لأن هذه مسئولية سوف يسأل الله عنها الرجال في الآخزة. وسيكون عقابهم شديدًا. كما 
يؤكد أهمية التصضرف برجولة بها حملة :الكلمة من تحمل :مسئولية بة. وشيهامة, ورعاية 
للاسدرة لييفتحفوا ضغة القوامة: .ولا يها ملوا بصفة الذ كورة وتيرونها 'تفضيلا علي العترأة: 


وأن هناك نساء عدة يتحلين بصفات الرجولة, دون أن ينتقص ذلك فق | ننم وهناك 
رجال يتبافون: فقظ بالذكورة أو أنهم في خانة النوغ ذكوز. 


ورغم تأكيد الدكتور ح. س على هذه الآراء في كل مكان وأي مناسبة, لكنه دومًا وأبدًا 
تحمل الفرأة فشل العلاقة الر وعد جاتو ال ال مر وعسة امتماعه لأ ينا ليفول 
فيها فتوى تكون المرأة هي المخطئة. فإذا كان الزوج لا ينفق فهي مخطئة لأنها لم 
تجعلة يعتاد على:هذا الأمر: وإذا كان تعامل معها:بفسوة غير مبررة ففي مخطتتة لأ 
لم تصلح من شأنه؛ حتى لو لم يكن قابلاً للإصلاح لكن عليها العمل على 0 وهكذا أي 
موقق تحمل المرأة تبعاته. ويرجع هذا إلى أنه رغم انفتاح تفكير وعقلية دكتورح. ٠‏ س 
لكنه لا يزال بعيدًا عن الواقع الفعلى للمرأة وللفتاة. فهو يتحدث عن نموذج المرأة 
القوية التي تستطيع التحكم في زوجها باستخدام ذكاتها الفطرئ.. وعلى:الفتاة أن تكون 
قوية وصلبة وتستطيع التحكم في اختيارات زوجهاء وتملى شروطها. ولكن الدكتور 
أغفل عددًا من الجوانب المهمة. فليست كل السيدات على القدر نفسه من الذكاء 
والقدرة على ترويض الزى: أو حتى أن تكون مؤثرة بفراراتة وليست كل الغتبات 
أمامهاء ورغبة الفتاة في الروك والاستفران وتكوين أسرة, والتى من أجليهنا فيد 0 
عن كثير من حقوقها. وهو في هذا الشأن يرى أن من تتنازل عن حقوقها من البداية 
وهو شان أغلب علماء الفقه الذين:بتعاملون مع مشاكل:الغرأة أحيانا كثيرة- من متظوز 
أنها مشاكل محدودة وليست منتشرة وتفتقر نظرتهم إلى شمول عموم انواع النساء 
والفتيات والظروف. المجتمعية الحالية. 


المحامي س. أتطلب التعامل معه الحذر الشديد لما يتمتع به ذكاء, وصعوبة 
التوصل لما يقصده بالفعل, فكما سبقت الإشارة تبدو آرائه مثالية ومتوافقة مع كل حقوق 
ومطالب المرأة, لكن دومًا يتوسطها كلمة «لكن» والتي يأتي بعدها يكاد أن يهدم ما قبلها. 
ولكن من خلال المناقشات والحوار. اتضح أنه يعلم جيدًا بحكم عمله وبحكم شخصيته 
مواطن ضعف المرأة قانونيًا واجتماعيًاء ولا يتردد أن يستغل أيّا من هذه المعلومات 
للحصول على ما يريده من الطرف الآخر. ومن خلال حديثه عن زواجه السابق, والذي 
رفض أن يفصح عن السبب الحقيقي للطلاق فيه, بدا وكأنه شخص مثالي, وأن زوجته 
كانت مخطئة, وما زالت بينهما قضايا لم تنته بعد لأنها لا تريد أن تنهى الموقف. ولكن من 
الواضح أن س. أ محام ذو خبرة وذكاء لا يستهان بهماء لذا من الصعب تصور أنه لا يمكنه 
إنهاء القضايا مع زوجته بسرعة, وقد أكد هذا الرأى الشخص الذي ساعد في مقابلة 
المحامي. حيث أشار إلى أنه محام قوى وعلى دراية قوية بالقوانين وثغراتهاء وقابلته 
محام 0 الأخوال؛ الشخصية: وعند سؤاله عن السب »فال! إن الرجال اكثر 
بنننة | في التعامل معهم عن النتماء. 


تبدو آراء المهندس ع. م أقرب إلى الموضوعية والميل إلى إعطاء المرأة حقوقها 

كما أقرها الإسلام, ولا يهتم بالتناقض بينها وبين الأعراف. والتقاليد المجتمعية: ولكنه يعاني 
من النظرة إليه بشكل سلبي من أفراد أسرته وتحديدًا أختيه. فلديه أختان متزوجتان, 
ا تعمل محافية في إحذى الجمعيات الأهلية المعنية نشتون. المرأة, وهفي مضدر 
معلوماتة التي: لذيه عن قضايا الأحوال الشخضية. ولأن غ: سن يمثل الروج المثالي: الذي 
يقدر ويحترم زوجته, ويقوم بمسئولية القوامة بما لا ينتقص من شأنهاء لكنه لا يحظى 
بتقدير من أختيه, فقمت بمقابلة أخته المحامية, وعند سؤالها عن سبب هذا الاتجاه نحوه: 
اتضح أن الأمر يتعلق بعلاقته مع الأختين. ففى الوقت الذي يقوم فيه بدوره كزوج بمثالية, 
إلا أنه يغفل أن مفهوم القوامة يمتد ليشمل هذه الأخوات نت البنات والآم وهناك مسائل 


معلقة بينهم لوفاة الأب والأم - وتستلزم أن يقوم هو بهاء لكنه يهملها على الإطلاق. 
وبالحوار مع هذه الأخت حول رأيها بوجه عام فيما يقوم به مع زوجته, أشارت إلى أنه زوج 
متالي: ستصنئ إن يفعل جما متلق وشعرت هي الأخرى بالتناقض ففي الوقت الذي 
تتمنى زوجها بواجباتة: تقض ما يقوم:نبه أخوفاء ولكن قد يكون هذا :ناكا عن تضارب 
المصالح. ورغم مثالية المهندس ع. س إلى حد كبيرء لكن الفهم لديه غير مكتمل, حيث 
إنه ركز على جانب واحد من الحياة على حساب الجانب الآخرء بالإضافة إلى أن البيئة 
الاجتماعية المحيطة (ممثلة في الأخوا ت) ل تؤيده أو تينانذه:-وهذا أيضًا أمريجب التوققك 
عنده. ونطرح هنا تساؤلاً حول إلى أي مدى تدعم البيئة والسياق الاجتماعي والثقافي 
عملية تصحيح الاتجاهات والأفكار, والتي لها أساس شرعي وقانوني, مقابل أفكار يدعمها 
الموروث الثقافي والاجتماعي فقط؟ 


الخلاصة 


تناول البحث الحالي موضوع التباين والتناقض الذي كثيرًا ما يظهر بين الأطر النظرية, 
حاولنا اسكشاف ىا ا من خلال عرض لحالات ارعة ركال يشقلون واف 
وظيفية بعضها يرتبط إلى جد كبيز بمجال: الأحوال الشخصية: والتعرف على ممارستهم 
العملية وقناعتهم وحياتهم الشخصية وعلاقة ذلك بما نصت عليه الشريعة الإسلامية, 
وبما أقره القانون. 


وقد تعرض البحث لآراء المبحوثين حول كل من: الشروط في عقد الزواج؛ والمهر 
وقائمة المنقولات, والعصمة بيد الزوجة, والقوامة والطاعة, ٠‏ ونشوز الزوج, والخلع, 
باعتبارها أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة؛ وبالنسبة لأفراد دراسات الحالة فهذه 
القضايا تحمل معتنى خاضًا: ]ذ أن قناعتهُم الشخصية من الوارد.أن تؤتن كثيرا في 
أعمالهف الفينية: ونيم توحمتها إلى ردود أفعنال:ناتجة عن اراء شخصية.. عن ون 
أحكامًا وردودًا موضوعية تستند إلى الشريعة والقانون. 


وبالفعل لوحظ تناقض قوى بين ما أقرته الشريعة والقانون وما يحمله هؤلاء الرجال من 
أفكار, وبخاضة الثلات الذين ترتبط أعمالهم بشكل مباشر مع مجال الأحوال الشخصية: 
ويسبقها سنوات دراسية تتعرض لهذا المجال من الناحية الشرعية والقانونية. ورغم 
محاولات الظهور بالمثالية في بعض المواقفء, لكن الممارسة العملية والمواقف 
الشخصية تعكس أفكارًا متناقضة مع التمثلات النظرية. وما يبعث على الدهشة 
والتعجب هو رد فعل أحد هؤلاء الرجال الأريع: وهو المهندس: والتي لتتج له دراسكة 
أو مجال عمله الاحتكاك بالأطر النظرية لهذه القضاياء بل إن مصدر معلوماته مجرد 
مناقشات مفتوحة وغير متعمقة. و نطرج هنا تساؤلاً "كيف يغير شخص قناعاته 
الشخصية بناء على مناقشات عامة لموضوع أو قضايا ماء بينما لم - ولن- تتغير قناعات 
أفراد آخرين: أتاحت لهم دراستهم وفواقعهم الوظيفية التغرق غلئ أصول ومبادف4 هذه 
القضايا؟". 


وفي النهاية طرحنا تجليلاً للشخصيات الأربعة, لتوضيح الأسس التي بنيت عليها آرائهم, 
وخاولنا التوصل إلى أسبات التناقض بين الآراء النظرية: والممارسة الواقعية سبواء في 
العمل أوفي الحياة الشخضية. كما غرضنا كيف يكون السياق الاجتماعي مؤيذا أو 
مخبطا لمجاولات التغير في الستلوك والاتجاهات لتثوافق.مع ما ثقزه الشتريعة والقائؤت. 


الهوامش: 


(1) رواه البخاري ( 1 272 ) ومسلم ( 1418 ) 
(2) عليه من حديث عائشة رضي الله عنها 
(3) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 


) 4) عبد الله محمد خليل, صورة مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه الإسلامي 
وقوانين الأحوال الشخصية: جامعة النجاح الوطنية في نابلس,. فقلسطين: :2010 :ص 
3. 


(5) لاتحة الماذونين. في مصر. 


(6) مكمه إسماعيل العضدم: عوذة الحجاب: (اترناض: دار ظبيية للنشر والتورم 
6), ص 293. 
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(8 ) عبد الوهاب البغدادي, التلقين في الفقه المالكي, تحقيق: محمد ثالث سعيد 
الغاني, (الرياض: مكتبة نزار. 19985).: باب الطلاق. ص333, 


(9) محمد عمارة, الإسلام والمرأة في رأى الإمام محمد عبده. (القاهرة: دار الرشاد, 
7), ص 69. 


(10) الإمام الشافعي الأم (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 1961). باب الخلع 


)ور الدين آنوالغية'حق الزوعين في عل عضهة الزوهينة: (الشاهرة ذار الككاب 
الحديث, دءت)..167 


(12)عن ابن عباس رضي الله عنها أن اسرأة فابت تبن فيس أنت. النيى [] ففالت: يا 
رول الله قابث بن قبس ما أعتت عليه في خلدق ولا دين ولكتني أكره الكفر في 
الإسلام ؟ فقال رسول الله []: أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. قال رسول الله: أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة ) زواة التخارى [4972). 


نحو تضمين مطالب النساء في دستور مصر الثورة 
هالة كمال 


إوفقراءة ثازت الحركة التسوية العصرية: من :ميطون القوزات والةسافر المسترية شيج 
في راف اتفسية الخرقة إلى ارن موحاف: الميخد الاولت “فاك اتدونه 1919 ريم 
ذمخ مطالب التماة ضمق ببرتام «الحركة الوطنة المصرية في إطار مشروع الذولة 
الحديثة وإن لم تنعكس لاحقا على دستور 1923: مما دفع الحركة النسائية المصرية 
الى القرزيد من التنظيس والاسستغلال والتركير على المطالت النمتوية. ويمكن تحدية 
الموجة الثانية في إطار منح المصريات حقوقهن السياسية في دستور 1956 في سياق 

متشروع يثاء جمهورية:العد اله الاجتماغية. على اساش المواظنة: ولكنها شرعاة سيت 
بتأميم النشاط السياسي. والعمل:الاجتماعي وتأسيس «نسوية الدولة» أي استثثار 
الدولة بقضايا النساء: أما الموجة الثالثة. فيمكن إرجاعها إلى ستعينياث, وبتذانات 
ثمانينيات القرن العشرين مع التحولات السياسية المؤدية إلى والناجمة عن دستور 
1 يتما انعكس تحهذ| على التشرهات:وفوانين: الأخوال الشخصية: ثم جاء تضديق 
مض على اثقافية السيزاو فى :1981 ومساعن هبازك الاضلاحة فى :يذابة حكفة. وما 
ترتب عليها من فتح مجال حرية التنظيم وبالتالي نشأة الجمعيات والمنظمات النسوية 
عن مظالب" النساء المصريات محليًا وعالميّار أسست الدولة العخليس القتومق للمراة 


ومنذ انطلاق الثورة المصرية الشعبية في يناير 0,1 يمكننا رؤية موجة جديدة وهي 
تتشكل في :سباق الحركة النشوية الفصيرية يما تتضمنة من منظمات غير حكومية 
والمجلس القومي للمرأة ولجان المرأة في بعص الأحزاب ومجموعات نسائية مستقلة 
متجالقه في هذه اللحظة التاريخية من أجل :تضيفين: مظالت الننشاء وجحقوقين في 
دستور مصر الثورة. فمع انطلاق ثورة يناير 2011 ومشاركة النساء فيها صمن جماهير 
الشعب المصرى الثائر. كانت قناعة النسويات المصريات بإسقاط النظام مدعاة للعمل 

عن احل يناه الجمهورمة العدمدة على ,أسباس ,مطالف الكورة في العيين والجرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. . ومن هنا جاءت دعوة تحالف المنظمات النستوية 
إلى إسقاط دستور 153/1 والعهل على دستور حديد يعبر عن وح الثورة ويبصمن 
تحقيق أهدافها. فالدستور كما تعرفه نهاد أبو القمصان, في كتابها اه في الدفكتور 
بين المبادئ والأحكام, هو العقد الاجتماعي والوثيقة القانونية العليا التي تضم «مجموعة 
القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها وممارستهاء أي تلك التي تتعلق بالتنظيم 
السياضي وتتنظيم .شكون الحكم وعلافنة مع العواطتين: وهو أبضًا الفاتون الأممن 
بالبلاد 5 يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلصطتها الثلائة, وتلتزم به كل 
القوانين : 1) كما يؤكد محمد نور فرحات وعمر فرحات, في كتابهما التاريخ الدستوري 
الح ا يناير 2011, ان المتعارف عليه أن النص 
الدستوري يجب أن يأتي «انعكاسًا للحد الأدنى المشترك بين الجماعات والمصالح 
والأفكار والطموعات المختلفة لأتاء الشعب» نماءيؤدى إلى التزام الشعت به واستقرار 
المجتمع (2 


وأفام تحاشل :قظالت التسناء :فى المسناركة فى متع العرااز التساسدية واستيعاد 
القانونيات والحقوقيات:فن المساهمة في :ضياغة: التعديلات الدستورية: المؤقتة التي 
تضهنها الإعلان الدستوري الصادر- عن المجلس العسكرى. بثاء على استقتاء مارش 

1م طظهور بوادر اهار الثثار الإسكلامي تصناعة الدسينون الجديد: اتجحهيث 
النسويات المضصريات في تخالف العنظمات السوية. (الذي تشكل في :ماس 2011 


فق عدف السظفات' النشؤة النتضرة المستفلة ) إلى الع الى حشفين ملالبهون 
فى بدستوز فصر الجديذ:بالعمل على ثلاثة: قستويات: .والقي يمكن إيخازها فيهنا يلي: 
أولاً. طرح معايير اختيار لجنة كتابة دستور مصر الثورة والتنسيق مع القوى الوطنية 
والثورية. حيث قادت «موؤسسة المرأة الجديدة ِ الجهود الساعية ات وضع معايير 
لضمان تمثيل عادل للنساء في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستورء ثم الكشف عن 
دلائل عدم تبنى عضوات وأعضاء الجمعية التأسيسية حقوق النساء في دستور 2012. 
كما جحت الخركة النسائية المصوية 7 خلق تحالفات بناءة مع الفوى الوطنية فين 
إطار جبهة دستور لكل المصريينء ( 3) التي ضمت مجموعة واسعة من الحركات 
الوطنية والشبابية كالجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وحركة شباب 6 أبريل 
(الجبهة الديمقراطية) والأجرزاب السياسية الليبرالية والقومية واليسنارية والاتجادات 
المهنية وغيرها فن الإنتلافاث الوطنية.والتورية: اشتركت في مغارضتها لضا يشاب 
تشكيل واداء اللجنة التأسيسية من إقصاء, كما قدمت مشاريع دستورية بديلة تصمن 
حقوق وحريات كل: المواطنين والمواظنات دوق تمي ثانيا: تم اسبتطلاع آراء النشاء 
المصريات بشأن مطالبهن في الدستور, حيث قام كل من مركز قضايا المرأة المصرية 
ومركز الوسائل الملاتمة من أجل التثمية - اكك؛ باستظلاعي رأى تملا حوالن 20 الف 
امرأة من مختلف محافظات مصررء(*؛) تفاوتت مناهج البحث فيهما ما بين الاستعانة 
ع ا ا 0 من التنوع في مجمل العينتين وإن 
تقاطعت مطالب النساء فيما بينهما. (5) ثالنًا: صياغة معواد وستورية تطكمن حقوق 
النساء في الدستور:.وهوؤجاتت بادرث 00 المرأة والذاكرة» بالالتفات إليه فتم 
تشكبل 'مجموعة عمل التناء والدستون فئ عابو 2011::ضنت باحقات وناشطابة من 
مؤسسة المراة والذاكرة, و«مؤسسة نظرة للدراسات النسوية», وبرنامج المرأة في 
مركز النديم, بالإضافة إلي قانونيات مستقلات. وصدرت عن المجموعة «وثيقة النساء 
والديضور» التنن فافت الأسيثادة صنفاء زكن مواد تمر احعت .ا وصضباعتها صياغة: قانونينة 
دستوربة, فتبناها تحالف المنظمات النسوية ودعمتها الحركة النسائية المصرية. 


وقؤ تم تقديم تلك الوتيقة إلى اغضاء المجمغية التاسسشنية لكتابة الدستور:فئ مارسن 
2 لينتهى مصير تلك الوئيقة كفغيزها من الوثائق'التن 'تقدمت بها القبوى الشياسية 
والأحراب والعنظمات. الحقوقية المسفيعدة من كتابة الاسنتور: لباتئ دستور 2012 
معيبا نتاح:الخلل في معابير تشكيل المجموعة القائفة على كتاشه وبالتالق جاءغين 
مفثل لمصالع غالبية :الشعية العصرى. .وهكدا بدلا جن أن تدا مؤحلة: بناء محتهي] 
المصرى على قاعدة من التعددية والتنوع, جاء الدستور معبرًا عن مصالح فئتة واحدة 
هي التي قامت بكتابته. وتم تجاهل مطالب النساء تمامًا إلى ل التى خلت فيها 
النضوض الدستورية .من الإشارة إلى المساواة بين الحجسين والتي نصتعليها ذنناثير 
مصر منذ دستور 1956. فجاءت المادة 33 من دستور 2012 كالآتي: «المواطنون لدى 
القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك». 
وهة نص جاء< هنا موجة | دون تفصيل نيما ننافى مع استالهب كتادة اساي اعد 
«فلم تعد تكتفى بتقرير الحقوق ولكن ضمان تطبيقها ووضع عدم تطبيقها»:(6) وبالتالي 
تخفل اتلك الصيفة الدستورية الموجزة إمكانات التلاعب يحقوق الساء: يل من 
المفترص الاريتم مصير دكر التليفاء من الدستوو مط ] بادفار الأموهة والظفولة 
فحسب: لما في ذلك.من .إقصاء للنماء عن مجال العمل العام م ناحيبة, واستتبعاد 
للنساء من غير الفشتعيات إلى يلك الفكة :«فمن المفتوض. أن يتم .ذكر المترأة في كل 
بندنتظم حخوانب العياة المختلقة بيواء العاضة أو الخاضة مثل الدبياجة واكام 
المساواة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المشاركة السياسية». (7) 


ومع نيقة النساء والد ستور 


لقد جاءعت وثيقة «النساء والدستور» نتاجح جهد بحثى قامت به مجموعة من الباحثات 
النسويات والحقوقيات, ومعبرة عن مفاهيم الدساتير الحديثة من حيث التفصيل لا 
الإيجاز. وتضمين حقو حقوق التسناء ضمن. الينود المنظمة لحمية متاحث الحياة: وقد راينا فين 
الدثيقة انءيتة الرئط بين مظالب النورة:ومطالب: النساء؛ وذلك يدةا .من النض قن 
ديباحة الدستون علئ الحدالة والمسمانات دون أ قحيو على اساي الحنيس أو اين أن 
الانتهاء الطبقي أو الجغرافي, مع التزام الدولة بتوجيه عناية خاصة للفئات المحرومة 
س الكمدهات الاحداى - الرويا ا والصحية والتعليمية والثقافية. وفيما يتصل 
بالتخوض الخاصه بالفستاواة وتكافق الفرص .وعدم التمييز فقد رأينا أن:يتم النض على 
الأنيى: «المواطكون والمواطتات لدي القاتون بمواء في الحفوق والحريات والواحياث 
العامة, وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعًا في جميع المجالات, كما يجوز اتخاذ 
التعيين»«يسبب: الحسن أو الغرق اد الاده أو اللعة اد الدين الاعهاء اء الخالة الاجيها ” 
أو الحمل: ويعتين التصيير يحمي أشكاله جريمة لا تشفط بالتقادمي 3 زة) 


وفيما يتعلق بالعمل: قفد رأيننا الحفاظ على مكسننيات العمالة المصرية في فون 
6 و1971 بحق العمل مقابل أجر عادل ومتساو مع حماية حقوق العمل لجميع 
أشكال العفالة على توعها واختلافها: الرسمهية.وغثير الرسمية: والموسمية وغير 
الدائمة. ضع ضمان خدمات الثامين الاجتماعي والضحي والمعاشات المختلفة الجفيع 
على قدر المشناواة. وتالتسية للتغليم: أكدنا: على مجاتية التعليم في جميع مراجلة: وكونة 
الزاميًا للبنين والبنات في التعليم الأساسيء مع التزام الدولة بمد الإلزام الى رامل 
أخرى وضمان كافة الفرض :وعدم التميير في: المؤسسات التعليفيية. أما نينا تعلق 
بحقوق الأطفال, فقد طالبنا بأن تلتزم الدولة باتفاقية حقوق الطفلء وأن تراعي 
مضلخة الظفل الفضلي: مع اعتبان تتيفتة الأطفال مشيئولية مشيتركة بين الواللدين او 
من يحل محلهها ,:وكذلك طالبنا بضطان توفير خدمات الرعاية الصحية: المجانية بمختاق 
أنواعهاء مع الترام الدولة برعاية آلفتات التي تختاح إلى خدمات صحية مغينة. وفي باب 
الحريات ينا أن يتم التاكيد على الحريات السياسية والشخصية: مغ الإشارة إلى التزام 
الدولة بالجحى فى الخخوصية:والخرية التتتخضية والسارعة الجييندية واللقلمية مع جمارة 
جرمة الجويد وتجريم العنفق والتكذيي في المخالين العام :و الخاض: 


وفيقا يتضل'ببات"اللمشاركة الشتاسية فقة زاننا أن «تصمن الدولة الالترام بتمفيل كل 
فئات وطوائف المجتمع في مجالسها على أن تكفل حق المناصفة في تمثيل النساء». 
الدولة أيضًا «تصمان المساواة بين الجتسين في تولى الوظنائف والمناضب :العامة 
والعيادية». كذلك تضعتت الوثيقة مقترخا من. .رابظة المرأة العزبية:بإضافة:منادة تلترم 
فيها الدؤلة تخلق آلثة لضمان وتعريز الفساواة نيع البرلمان. وتختص باعمال هبدأ تكافق 
الفرصض بين النساء والرجال وجل النراعات القائمة على التمييزء والنظر في مختلف 
الانتهاكات التي تتعرض مع التزام ها المرأة على أساس انتمائها إلى جنس النساء. 


النساء في دستور 2012 


تمدن الاسازه إلى النس] لافامنة قي :هون 3032 الكسفاس جنال عن دوستو انا 
تضمنها مواد الدستور نفسها بما فيها من نص على حقوق وحريات وواجبات,. بل يرد 
الحديت عن النساء في الدبباجة صمن الفيذا الثالت من الغبادئ التسيعة الواردة فيهنا: 
والذي ر على الآتي: <ثالئًا: كرامة الفرد :من كرامة الوطن؛. ولا كراضة. لوطن لا تكرم 

فيه المرأة! فالتماء بثنقائق. الرجال:وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية»: 

ف وال كلة الإساسية في ها الس فى رابي' كفن في السريحة الى قرم 2 ) كه 
الجملة بتكزار الخطابات الي تحده التساء في إطار القيم الثقافينة والاجتماعيه ممقلة 


في مفهوم «الكرامة» بدلا من وضع حقوق النساء في إطار حقوق الإنسان. واقتصر 
النض على المساواة في الديباجنة: «اخاصف]: العساواة وتكافؤ الفرض بين الجميع: 
مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز» ولا وساطة:, ولا محاباة, في الحقوق والواجبات». 
فالصيغة هنا بلاغية أكثر من كونها حقوقية, لا إلزام فيها للدولة ولا لأي طرف محدد., ولا 
ضهانات لتكقيفه ا كماءان.وعودها ضمن الديباجة باعتبارها منيدا. لا يترتهت يهنا إلى 
مستوى المادة الدستورية المحكمة. هذا من ناحية الشكل: أما من حيث المضمون, 
فالنص هنا يأتئ في:صيغة غامة لا تحمل أي ضمانات لتحفيق: المشاواة وتكافؤ القرضص, 
خاضة أنها نفظة لاءيثة تتاولها. لحا بالتفصيل ضفن مواد الديستور: بل وهنالك من 
المؤاد الاحرىهما يتعارض معهاء :وبالنالى تعلو مادة مثل.المادة"219 على :سييل الفثال 
بسلطة الأحكام الفقهية فتفرغ تلك العيارة من قيمتها ولا تلزم أحدا بضماتات تحقيقها. 
هذا غلما .يآن القوى الوظنية. والثؤرية» التي تتجدت. وتيقة الدستون باسعهم: لم تقتضرر 
مظالبها على إلرام الدولة بضمان عذم التمييز على أي أساس: وإنما تتجاوز ذلك إلى 
المطالبة بتجريم التمييز 


أما الإشارة الأخرى للتساء في:تضصوص الدستور: فتمثلت في المادة 68 من مسودة 
دستور 2012 والتي تضمنت جانبين مهددين لحقوق النساء: «تكفل الدولة التوفيق بين 
واجبات المزأة تجو الأسرة. وعملها. في المجتمع: ومساواتها بالرجخل في هيادين الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». 
فالمادة نضيغتها تلك تقس إلى الساء في فياق أمترى تعلى النوور الاسئوى باعتبارة 
واجبًا. وهو ما يتم ترسيخه لاحقا في المادة نفسها بإلزام الدولة «بتوفير خدمات 
الطفولة والأمومة.. فضلاً عن إلزامها بعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة». 
أما وجه الخطورة في هذه المادة فيتمثل في شرط عدم الإخلال بأحكام الشريعة إذا 
أخذنا في الاعتبار المادة 219 بما تقدمه من تفسير لمفهوم الشريعة يفتح المكان 
لولاية الفقيه. وقد رأت الحركة النسائية أنه يتعين النص على حقوق النساء بشكل 
مطلق وان لا يفتضر ضورة السناء في الذسهور على: التسناة: وبنات الأسير البائشات: 
وإنما باعتبارهن مواطنات يتمتعن بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان. وقد نجح الاحتجاج 
والضغط النسوي في تراجع الجمعية التأسيسية عن تضصمين تلك المادة في دستور 
2ه ولكن'انتهئ الأمر إلى الغاء الماذة بدلا من تعديلها بما'ينض على المساواة بين 
الحتسين والنص“ضراعة على حقوق' النيناء فى الدييضور: 


وجدير بالذكر أن الاعتراض على مواد الدستور وأسلوب كتابتته لم لير على النساء 
بأى خال فن الأجوال: فقد كان إجماع القنوى الوطية والتورية على رفصيه..وبالتعل 
قامت القوى الإسلامية بتمرير الدستور بدعوى ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية 
في أسرع وقت مع التغهذ بمراجعة: اعتراضات القوى الوظنية 00 التعديلات عليه 
بعد إقراره! والقارئ في التاريخ الدستورى المصرى يجد فيه العبرة لمن يعتبر, إذ سبق 
للشعب المصري الخروج عن دساتيره عندما عجزت عن التعبير عن آماله طم وجا هيه 
لأنة "اذا لم يكن الدستور معيد | إلا عق فته بعينها من الشعتب فلن يجير ذلك بقية 
الشعب على الامتثال والانصياع له. وإنما سيستمر المد الثوري في مواجهة الاستبداد 
الجديد دون أن تتحول الطاقة التورينة إلى طاقة تنموية خلاقة." (10) وهكذا تتحقق 
نبوءة الخبراء الدستوريين ممن حذرونا من تداعيات إصدار دستور استائرت فئة بكتابته 
فجاء غير معبر عن المجتمع المصرى بتنوعه وغير محترم للخصوصية القائمة على 
أمئاش الجس أو العقيدة أو الانتهاء الطبقي أو الجغرافي: :ودون تقديم أى كتجانات 
للتهوض بالقئات والأقاليم المهفقة والمستضعفة والفحرومة, 


لقد خرجت جماهير الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 في موجة جديدة من موجات 
ثورة ينايرء ومع إعلان عزل الرئيس مرسى يوم 3 يوليوء وما صاحبه من طرح خارطة 
طريق لتصحيح مسار الثورة: تمثلت الخطوة الأولى في تعطيل العمل بدستور 2012, 
ومراجعته في سبيل إقرار دستور يرسم مسار الدولة في أعقاب إنهاء حكم الإخوان. 
وقد أعادتنا تلك اللحظة التاريخية (من حيث مكانة الدستور في حياتنا) إلى ما يشبه 
لحظة إنهاء حكم مبازك: فقد صاحب :ذلك تعطيل لدسقوز 1971 والعمل حتيثنا على 
بعض التعديلات الدستورية التي ترسم خارطة الطريق في ظلل حكم المجلس 
العسكرق, إلا أن المسار بدأ حينها بالانتخابات لا كتاية الدستور: :مما أدخلنا في متاحة 
بناء دولة جديدة دون قواعد قانونية. وبينما ثم تعطيل دستور 2 هذه المرة لم يتم 
الدخول في متاهة الانتخابات: وإنما حدث توافق بين القوى الوطنية على معايير اختيار 
لجنة للنظر في دستور 2012, مع وجود توجه عام بالانطلاق منه لا الخروج عنه. 


وقدجاء تشكيل اللجقين المتوظ هما مراجغة :الدستوز جامقا بين الانتخابة والتعيين. 
فقد قامت رئاسة الجمهورية بتحديد معايير اختيار لجنة الخبراء من عشرة قضاة 
وأساتذة قانون دستوري» وذلك بحكم مناصبهم لا اشخاصهم وبترشيح 0 المحاكم 
المصرية والمجلس الاعلى للجامعات. اما اللجنة المجتمعية (لجنة الخمسين) فقد جاء 
تشكيلها بناء على تمثيل لمؤسسات سياسية ودينية ومجتمعية متنوعة يقوم كل منها 
بترشة شخصين اعدهما ركون عصيوا اساسمنا. والاخين احتياظنا؛ ينمنا قوم :مجلس 
الوزراء بترشيح عشر شخصيات عامة. وقد جاء التمثيل النسائي منعدمًا في لجنة 
الخبراء. بما يمثل انعكاسًا للضعف الشديد في تمثيل النساء في الهيئة القضائية 
المصرية. أهما لجنته الكمسحين فلاتصضي كوف حمسن سناء بسنية 5010 ثلاث منهن 
ممثلات عن مجالس قومية متخصصة , ومرشحة عن الغرفة الصناعية, ٠‏ ومرشحة واحدة 

فن الحكومة؛ ومع حعف التمتيل السياتي الا:ان ٠‏ الأمر المشجع هو وجود شخصيات 
شائنة قضت حياتها دفاعًا عن حقوق النساء وعلى رأسهن الأستاذة الجامعية د.هدى 
الضندة الايفتاذة الجامفية وهى :واجدة :من مؤسيبنات: الهراة والذاكرة: والاستاذة متى ذو 
الفقار المحامية التي اشتهرت من خلال تبنيها قضية حقوق النساء وعدم التمييز وتكافؤ 
الفقوض؟ -ذلك | لى حاتف رتيستت الفجلسن العومة للسيرأة والمعلس الوقن للامؤفية 
والطفولة. وبالإضافة إلى تواجدهن الفاعل في اللجنة, فإن اللجنة ذاتها تضم من 
الشخصيات المعروفة بدعكم قضايا المساواة وعدم التمييز, بما يملؤنا أملا في تصمين 
حقوق النساء في دستور مصر الثورة. 


فعضو معانين اختيان اللكمية واضياء: لجيه الخيزاء من دين تور 12012 لين 
من الواضح (وقت كتابة هذه الورقة) ما إذا كانت ستقوم بدور جوهري في الصياغة 
المس وو دالت نهم اساء السحية عليا :كما يوجد تفاوت :في التصيرزيحاتضنا إذا 
كانت الصيغة النهائية ستصدر باعتبارها دستورا جديدا أو دستور 2012 المعدل. وهو أمر 
سيفكنين فى أغلب الأمر على ديناحه النسون: سواء: بالحفاظ على الدسعون ياعتسارة 
«وثيقة ثورة الخا مس والعشرين من يناير» كما بيرد في مفتتح درستور 2012 المعطل, 
وكيفية الإشارة إلى 5 0 يونيوء باعتبارها موجة تستتبع تعديل الدستور او ثورة تتطلب 
إسقاط دستور 2012 وإصدار دستور جديد؟! وهي إشارات تم تلافيها تمامًا في ديباجة 
النص المعدل الصادر عن لجنة الخبراء. كما لم يحسمها النقاش المجتمعي حتى لحظة 
كتابة هذه الورقة.. أما الأمر الواضخ حتى.الآن فهو أن لجنة الخمسين تتناول مراجعة 
دستور 2012 قادة هادة: مق خلال اللجان الفرعية المتخصصة في كل ينات من أبوات 

الدستون: كما 'تعقه جلسات. اتتماغ لممتليق عن كل«قنات المجتمع المصرى: والموثمين: 


هذا ويحفل تاريخنا الدستوري بمسميات متنوكة اللدستور المصري. فقد صدر دستور 
3 باعتباره منحة ملكية من الملك فؤاد الأول للأمة المصرية في لحظة تكوين 
الذولة. المضرية العديثةء 'وبالتالي قاميث بكتابة الدستور لجنة ثلاثينية.معيقة من الملك 
للقيام بتلك المهمة, ثم صدر به «أمر ملكي». . وتشير ميرفت حاتم إلى ماوت 0 
البلاظ الملكي. والقوى الوطنية ؤرجال القانون في .رؤيتهم بشأن دستور 1923 خحيث 

صدن باعتبارة منخة بيتها رات القوق الوطية المؤمتة بسلطة الامة أن الدستور هو .عقد 
نين الملك والامد فى حين عامل القاتونيون ن مع الدستور باعتباره اتفاقًا أو «عهدا».( 
11) أما دستور 1956, الذي قامت بكتابته لجنة (الخمسين) المعينة بقرار جمهوري (بعد 
خل اللحتة الستابعة التي كانت قد أعدت: كسودة دسكتور 1954). فقد: صدن معدر| عن 
مظطالي حورة بولبيق وجاء تاعتيناره وبيستور الجمهورية:ضادرا عن ججاقير الشعتب 
المصري, واستمرت تلك الصيغة في دستور 1 .اما دستور 2, فقد حافظ في 
ديباجته على تحديد اأصحاب الدستور صادرًًا بلسان «جماهير شعب مصر". ولكنه جاء 
باعتيازه<«وتيقة > بخلط تين المتحة: والعفد والفمد؛ إذ يشعيل الجمهورية الدسثور 
ديباجته كالآتي: «هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من ينايرء التي 
فعرها شتبابنا: والتفق عولها شغينا. وانحازت إلنها قواتنا المسلحة»: بينما 'تنتهى الديباخة 
بالفقرة آلاية: « تجن جماهين شعت مصر, إيمانا الله ورسنالانه. وعرقانا بحق الوطن 
والأمد غليناءوامنتشعار| المسئولبتنا الوطنية والإنساتية؛ تقترى وتلئرم بالثواتت الوازدة 
بهذا الدستور, الذي نقبله ونمنحه لأنفسناء مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدقاع 

عند وعلى حفايته واجتزامهة من قبل حمية سلطات" الدولة والكافة», 


وهكذ| تيز هذا النصن تساؤلاك مهمة حول أهضة الدشاحة في آي نض ودنتورف: ودورهنا 
في تحديد مفهوم ودور الدستور إلى جانب السياق السياسي والاجتماعي والثقافي 
الأشمل. ونظرًا ل أن الأعراف الدستورية ترى في الديباجة نضا يعبر عن المبادئ 
العامة الحاكمة للدستور نفسه, فقد جاءت مطالب الحركة النسوية بأن تتضمن الديباجة 
اليصيعلى:-شكل: الدولة كدولة مدنية. ديمقراطية حديثة: وعلى الصناواة بين الجنسين 
وعدم التمييزء وعلى النتزام الدولة بالموانيق الدولية بما يضمن التمسك والالتزام 
باتفاقية السيداو وحقوق الطفل باعتبارهما تتمتعان بقوة القانون. أما فيما يتصل بمواد 
الدستور. فقد رات النسويات المصريات عدم إفراد باب منفصل لحقوق النساء., وإنما 
قمن بصياعة :طالب النساء وحقوقهون ضمن-محتلفن مواد الدستور مع الفيل إلى 
التقصيل لا :التعميم وصياغة المادة بضماتاتها: 


ويرجع ذلك إلى وكى السيحويات بأن التشتريعات هي من أدوات د تمكين التبسناء وتخبير 
برسي مبدأ المواطنة والعمل على فق الي ار وكافة القترص اسن جيه 
المواطنين, ضماء:ورجالاء دون تميير سنيب الجنس: از الأصل: أو اللعنة: از البذين» أى 
العقيدة أو التروة أو المكانه الاجماكية أو الآراء السياسية: أو الإعاقة, أو أي. سيب 
اخق وذلك قن عم تخوص الدمجور والعوانيقن. معيسمان تخايدها بعلى. اردص الوافتم 
من خلال النص على الآليات التي تراقب تطبيق القوانين, وترصد الانتهاكات وتتصدى 
لهاء:وقد “جمعث جهود التساء خلال القامين الماضيينء أي «مند انطلاق ثورة يناير 2011, 
بين مطالب الثورة ومظالب: النساء سشتعيا إلى تامين الحفوق:الاقتصادية والاجتواعينة 
والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية, والكرامة 
الإنسانية, بما في ذلك الحق في العمل, ٠‏ وفي خدمة تعليمية ورعاية صحية جيدة: وفي 
النامين الاحتفاعي: وفي ننه صحتة نظيفة» حلي إلى تحني حقوق النفباء. في السناواه 
وتكافؤ الفرص, مع وضع آليات لضمان الحصول على تلك الحقوق وتجريم كل أشكال 
التمييز. ويملؤنا أمل في أن تستجيب اللجنتان القائمتان على صياغة دستور مصر الثورة 


بمطالب النساء باعتبارهن شريكات في الثورة وشريكات في الوطن, وذلك ضمن 
منظومة دستورية متكاملة معبرة عن مطالب الثورة وحقوق الإنسان. 


الخاتمة 


ولا أجذ هنا حائمة أدق تعبيوا عن مظالب النسويات العصريات من الخطاب الذي وجهه 
تحالف المنظمات النسوية إلى كل أعضاء لجنة الخمسين التي تعكف حاليًا على دستور 
قصر الثورة: .وهو خطنات تم إرفالة إلى اللجفة بقارت أول أيام اعفاد (8 اسيتفير 
73),. يتم فيه التعقيب على التعديلات التي أدخلتها لجنة الخبراء على دستور 2012, 
(12) كما تم طرع تعض الممترحاة على لجنه الخعمسير:<وفيها يلن نضه : 


السادة والسيدات الأفاضل أعضاء وعضوات لجنة إعداد الدستور 


نتقام البكم تحالق المتطمنات النسوية المضدرية يخنالض التهنقة عل المشاركة في 
صباغة الدمصور الفضرف علن امل يأرانى وسور فصر قن شكله الثماني معيرا عن 
روخ تورة يثاير:ومظالت الشعب: المضرف. في ,العيش والخرية: والعدالة الاجتماعغية 
والكزامة الإنسانية والاستقلال الوظني:.وتود 'فيما يلى إشراككم "في .رؤيتنا شان حفوق 
السناء القتصريات في الدستور. 


فد شاركت الساء المصزيات في :الحراك الوظني. والتووف المصاعتى لنوزة 25 ناير 
منذ إرهاصاتها المبكرة وفي موجاتها المتتابعة, ومع ذلك توالى تهميش النساء من 
المسار السياسي بدءا من إقصائهن عن لجنة التعديلات الدستورية على دستور 1971, 
لم الغاءخصة الح راء فى القراح ان (كوتة المرأة) في الإعلان الدستوري الصادر عن 
المعلرون العسكري, وكذلك ضعف تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة 
الدستور ثم في لجنة اعنذاد الدسثور العاليف ذلكإلن حناتت خصم محاولات الغاء 
جعوق ومكتسنبات. النشماء واقضاء الساء عن مواقع صنع القران. وفدجاءت الطافة 
الكبرى في زستور 2012 : الذي لمتكتف بتهمينتن تعتيل الناشطات التسويات في مهاد 
كتارته ا م0 النساء بما يؤسس لجمهورية لا 


ومع إعلان تصحيح مسار ثورة يناير في أعقاب موجة 130 بونيو . وعند طرح خارطة 
الطريق :التي تتضمن الاستجانه لأهم مطالب الثوزة في دسثور على قيم العدالة 
والمساواة والحرية, لاحت بوادر أمل حديد في دستور ينصف النساء وينص على عدم 
التفييز وتكافة القترص: إلا أن بوادر الأمل ما لنت أن:أخذت في الأقول عة صذور 
النسخة الفعدلة فن دستور 2012 المعظل: 


واستمرارًا لنهجنا في طرح رؤيتنا بشأن مسار كتابة دستور مصر الثورة, 7 نتقدم 
فيما يلي عرض لموقفنا من المواد التي تضمتتها تعديلات لجنة الخبراء على وسثور 
2 وكلنا امل أن تؤحد رؤيتنا فى الاعتبار وأن يشاح لنا مجال المشاركة فى إدراء 


حقوقنا في الدستور 


المصوة: 


أولاً: جاءت المادة (11) في التعديلات الأخيرة تنص على الآتي: «تكفل الدولة حماية 
الأمومة والطفولة:؛ ورعايتهاء والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في 
المجتمع: وفساواتها بالرجال في ميادين: العياة السياسية والاجتماعية والثقافيية 
والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية, وتولى الدولة عناية وحماية خاصة 
للمرأة المعيلة: والمطلقة. والأرملة». وإننا اهنا تترض على تقطتين جوهريتين. فالضيعة 
«مساواتها:بالرجال» لاتشير إلى حق البساء فى المساواة باغتبارة مبدا عاعا: وهو يتم 
تروفيخه لاحقاافي. عبارزة «دون إخلال بقنادة الشتريعة الإسلامية» بفا يوحي .بان 
المساواة تتعارض مع الشريعة الإسلامية, ومن هنا يحب حذف تلك العبارة من هذه 
المادة خاضة :فى ظل .وود المادة ([2).في الدسنتون .والتي #تطيق على كل .ما بلنهنا من 
مواد. وإلا كان لزامًا إضافة عبارة «دون إخلال بميادي الشريعة الإسلامية» في متن كل 
مادة من مواد الدسكوهة 


ثانيًا: جاءت المادة (38) لتنص على الآتي: «المواطنون لدى القانون سواء. وهم 
متساوون في الحقوق والواجبات, لا تمييز بينهم بدسبب الجنس 5 النوع أو الأاأصل أو 
اللغة أو الذين أو العقيدة أو لأى سبب آخر»: وتاتي تلك المادة لتنض. على المسشاواة 
وكدم التمييز دون ضمانات لتنفيذهاء ودون تأكيد على تكاة فوؤالفرص ودون تجريم 
للتمييز. ومن هنا فإننا نقترح أن بتم تعديل هذه المادة كالآتي: 7 والمواطنات 
لدى القانون وؤاء : وهم متساوون في الحقوق والحربات والواجبات العامة, وتكفل 
الدولة تكافؤ الفرض هنهم جميعا في جميع المجالات: كما جور اتحاذ تداس تشريعية: أد 
غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم. ويجرم التمييز ضد أي مواطن 
أو مواطنة بنسيب الجنس 5 النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين 3 العقيدة 9 لأى سبيبب 
آخر». 


ثالثا: جاءت المادة (60) تنص على الآتي: «لكل طفل فور الولادة الحق في اسم 
مناسب, ورعاية أسرية, وتغذية أساسية, وماوى, وخدمات صحية: وتنمية دينية ووجدانية 
ومعرفية. .وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسشرتة: وتكفل حقوق الطفل 
المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل في أعمال لا تنااسب 
عمره, أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة مجددة, وتوفر له 
العستاعدة القانوتية: ويكون احتجازه في مكان مناسني: بعيةا :عن أفاكن احتحاد 
البالغية». فعيى تلمك المنادة عدم النص جتراحه على سين الطفولة: :ومن هتنا بحت 
تحديد سن الطفولة وفقا للمعايير الدولية ومواثئيق حقوق الطفل التي تحدد سن 
الطفولة من الميلاد وحتى 18 عامًا. كذلك لا تضمن تلك المادة أدنى حماية للأطفال 
مخاطر عمالة الأطفال. ما يجب تجريمه في الدستور. وأخيرًا لا تضمن المادة حق 
الأطفال في عدم التمييز على أسناسن الجنس, وحماية جسدية ونفسية. 


رابعا: جاءت المادة ( 66 ) تنص على الآتي: «تحظر كل صور القهرء والاستغلال 
القسري للإنسان, وتجارة الجنس, وغيرها من أشكال الاتجار بالبشرء وبجرم القانون 
هذه الأفعال, ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها». ونظرًا إلى أنه تمت 
الإشارة إلى تجريم الاتجار بالبشر في المادة 45 فلا داع لتكرار الإشارة إليها هنا بربطها 
بتجارة الجنس بما يودى. بقصر الاتجاز بالتشر علي ثجارة الجتس. وبالتالى فإننا نطالب 
بإلغاء عبارة «تجارة الجنس» بحيث يصبح النص كالآاتي: «تحظر كل صور القهر, 
والاستغلال القشري. للإنسان, أشكال الاتجار بالبشر::ويجرم القانون هذه الأقعال ويحدد 
العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها». 


خامسا: جاءت المادة (191) لتحدد نظام الانتخابات فيما يلي: «تكون انتخابات مجلس 
الشعب :والمجالتين المحلية التالية لتارية العمل بالدستور نتظام الانتحاب الفردي»: 'إن 


قهل الانتخاباك البرلمانية والفحلية على اهلام القودي دنا إلى سيظرة الأهؤال 
وستادة العصنية: والقلية على الاتتخا بانج والجياة السياسية: كما يوري إلى إضعاف 
الحياة الحزبية الناشتة بدلا من دغمها وبتاتها في الساحة السياتفية المصرية بها يهندذ 
الفسان الديمعراظي المامؤل. كما يساهم النظام الفقردة في إبعاذ:وتيميش الساء فين 
الانتخابات نظرا إلى الثقافة السائدة في المجتمع وعدم سيطرة النساء على الموارد 
العالية اللازمة يما يقدى إلى عدم ضهان .وجو تمنيل نسانى عادل في المجالين التعابية 
والمعلية. ومن هنا يحب أوختص التسور على الخفيع بين النظام القردى ونظام 
القوائمء فع تحديد خضة عادلة"(كوتة) للنتباء في المخالش المتحية لضنمان قدن من 
تكافؤ الفرص في البرلمان والمحليات. 


وأخيرًا. يتقدم تحالف المنظمات النسوية بالمطالب التالية: 
أولا: بشأن مسار إعداد الدستور 


1 إن نشوم لحدهم ا [السنقوة :نورفي وأسرة لحقة زف السهود جيف تمن كل 
الأعضاء ا ختاطين عمل تم ظرء أسمائهم للكنة إعبداد الدستور ورمكهم في تار 
عدا ال تسنور عور الاجتها عات والمسار كه فق افرتكات اللخنى وطس اروف 


2 - ندعو لجنتكم الموقرة إلى الإعلان عن اللجان الفرعية, والحرص على أن تتضمن 
المدتي: مع مراعاة ضمان. مشاركه عادلة للنساء: والشناب.والقوى. الوظنة والثورية. 


3 - أن تقوم لجنتكم الموقرة بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين 
لحن الحممين واللحئة :الم عق مق ناحية وذن المعهه: علن أن تقسع فى عضونها 
المتم ان تعر نجلا عن المجنية المر ىو الي لشيس لمر اولك قم سيا 
المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهنى وثقافى وعمرى واسع يتيح مشاركة قطاعات 
كيرة عن المجقيع المصرى فى كانه د سوو: 


4- أن تقوم لعنتكم الموقزة يتشكيل لعه يجميعية: متخخصة' فى 'قضايا النشاء "لجفة 


حقوق النساء» تتضمن في عضوتها عددا من النساء من -منظطمات المجتمع" المدني 
العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جتيّا إلى جنب 
مع مفثلات من لجان المرأة بالاجرات السياسية: 


ثانيا: بشأن مواد الدستور 


لد يحت أو نض الدمشون على اخترام مسن للاتقافاك!والسؤافية اللجوية المن وفعت 
2 - تحديد حصة للنساء (كوتة المرأة) في المجالس المنتخبة, بنسبة لا تقل عن 06035 


+الفض: الواضخ في 'الدستورعلي السناواة وتقنافق الوص وعدم التفمسر ين 
م .مع تخريم اتشيكال التمييز كافة: 


4- إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية 
البشرية, مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة (الرعاية الصحية, التعليم والبحث 
العلمي. المسكن, العملء, المعاشات والتامين الاجتماعي, إلخ): وذلك وفقا لمعايير 


واهداف محددة. 


وخثاقاء يسعدنا أن ترفق بهذه الرشالة كيت «المرأة والدستور»(13) يضمن لمخة من 
الجهود التي بذلها تحالف المتظمات التسوبة على مدار العامين الماضيين لصباعة 
مقترحات وحقوقهن في دستور مصر الجديد, وذلك بناء على جهد بحثى, ودراسات 
ميدانية واستطلاعات راي النساء من مختلف المحافظات ومن فئات وشرائح المجتمع 
على تتوعهاء وضولا إلى 14 مادة مقترحة بفظالب التشتاء في الدستور. 


وختاقا: فلقد مرت غدة إسابيغ مند كتابة هذة الورقة إلى حين إعحذاذها الثهاني للتشن 
وقد شهدت تلك الفترة قيام لجنة تعديل الدستور بعقد ثلاث جلسات استماع 
لمجموعات نسائية مختلفة: جلسة قام بتنسيقها المجلس القومي للمرأة, وأخرى تمت 
للاستماع إلى وجهات نظر المنظمات الحقوقية, وثالثة للجان المرأة في الأحزاب 
السياسية والمجموعات النسائية داخل الحركات السياسية. وقد حرص تحالف 
المنظمات النسوية على الوجود في كل من تلك الاجتماعات. وعرض مطالب الحركة 
النسوية المصرية في دستور مصر القادم. وتبدو المؤشرات ت الأولى مبشرة من حيث 
استجابة لجنة تعديل الدستور إلى مطالب النساء بالنص على المساواة وتجريم التمييز 
وإنشاء آلية وطنية لمكافحة جميع أشكال التمييز. وهو ما تواتر إلينا المادة 38 المقترحة 
ل الآتي: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل, أو العرق أو اللون أو 
اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو المستوى الاجتماعي أو الانتهاء السياسي أو لأى 
سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة 
باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز: وينظم القاتون إنشاء مفوضية 
مستقلة لهذا الغرض». كذلك يرد في صفحة «لجنة الخمسين» على موقع التواصل 
الاجتماعي الفيسبوك, وهي «الصفحة الرسمية للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي 
للتعديلات الدستورية». نص المادة 11 باعتبارها من المواد التي تم بالفعل إقرارها في 
النقاشات الدائرة حاليا على مستوى لجنة الخمسين والتي تنص على ما يلي: «تلتزم 
الذولة بتحقيق المساواة بين الرجل والفراة فى جفيع الحقوق الفذتية والشياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان 
تمثيل المراة تمثيلاً مناسبًا ومتوازنًا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي 
يحدده القانون. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضند كل أشكال العتتف. وتكفل الدولة 
تمكين المراة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العملء كما تلتزم بتوفير 
الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة شرط والمسنة والنساء الأشد فقرًا 
واحتياجًا». وفي الوقت نفسه تتسرب إلينا من آن إلى آخر أخبار مقلقة شان محاولات 
التيار الإسلامي داخل اللجنة فرض برعل عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية على 
مادة المساواة. وكذلك تضمين المادة 219 من دستور 2012 المعطل داغل ديباجه 
الدستور المعدل. وايا ما كانت الصيغة النهائية التي سيرد عليها دستور مصر القادم, 
فإننا كنسويات تعلم خيد! أن بخالنا. مستمرء فكل حنق تكتسيه في الدستور ستطلب 
منا مزيدا من الجهد والعمل كي يتجسد في التشريعات والقوانين وينعكس على حياة 
النساء المصريات. 
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ترجمات 
النساء وقانون الأسرة الإسلامي في ماليزيا: 
نحو تعديل تشريعي لتأييد حقوق النساء 
تأليف: سيد سيكندر شاه حنيف (*) 
ترجمة: سهى رأفت 


إن تشريع قانون الأسرة الإسلامي هو إحدى الوسائل الفقّالة الحديثة والبارزة في 
شئون الإدارة بقانون إسلامي. من الواضح أن هذا الأمر يرجع لفوائده العديدة ومنها أن 
يصبح القانون مؤكدًا وموحدًا ومن المفترض أيضًا أن يكون متمشيًا الاحتياجات الحالية 

في شكله الحديث أيضّاء وخاصة لمواجهة وحل المشاكل التي تواجهها المرأة 
السيامة في إطار الأسرة المعاصرة. _وبالرغم من هذاء فقد أكد النقاد أن هذه 
الإجراءات التشريعية ليست خالية من المآزق والثغرات والتي تقف حائلاً أمام مصالح 
النساء بطرق متعددة. ففي السياق الماليزي على سبيل المثال. فإنه من أكثر المزاعم 
شيوعًا: هو عامل التمييز في“ التوع الإجتماعن( الجندر) وذلاك إعنة تطق مواد الفانون: 
ومن أجل :مغالجة الموقك:» وفع مراعاة الحساسية الثقافية وغوامل: الاستعراز بحسب 
رؤية الطوائف المختلفة في البلاد. قد تعددت طرق تناول الموضوع. ولكن إذا نظرنا 
دو المتكله ترجع سر اماما التشريعية للفقية وضيافه هذا التفسير 
على النحو الحالي. وبناء عليه سأقوم في هذا البحث بتناول تحليليا ما يمكن التراجع 
عنه في القوانين الحالية من أجل تحويلها لتكون أكثر قوة وأكثر فاعلية ومواءمة 
لاحتياجات المرأة الميملجة ىه في القرن الحادي والعشرين. 


مقد مة : 


منذ صدور قانون مجالات الأحكام العدلية 8011979:82 31 تتقعلطة -له 1130112 
المعروف باسم (2116(6116) في عام 6 وقانون العائلة المسلمة أيضًا 0)) 
31-3 في عام 1917 واللذان أصدرهما الخليفة العثماني قامت حركة فن. أجل 
تقنين (13)212) الفقه.,1987 71113311 -1ج ص 49) وقد اعتبر هذا الأمر ل حديثة 
لتطبيق الشريعة في مجتمع معاصر (2001 41-00317303511 ص 49) بحيث تم الثناء 
على هذه الخطوة ) التقدمية نحو تحديث الفقه والذي كان وضعه من قبل على نحو كبير 

من الركود والتراجع على المستوى الثقافي. بدون شك تم إحراز بعض التقدم في هذا 
المجال وخصوصًا في المنطقة الخاصة بقانون الأسرة الإسلامي. فبعد عمل تغييرات 
نحو التحديث بصورة لافتة للنظر تمت إضافتها لقانون الأسرة في مصر وباكستان 
وماليزيا - وعلى الرغم من ذلك التحديث - ففي السحاك ار - لم تحظ المرأة 
بالإضافة إلى التطبيق القضائي لهذا القانون (قانون الفقهاء). 


في هذه الدراسة سأقوم بإبراز الجوانب المنهجية الخاصة بمشكلة النظم القانونية مع 
الرجوغ لبعض مواد من قابون الأسرة الإنملا في الشارية .في (المنتاطى الفتدرالية) - 
عاليزيا < وذلك بعة تضوير الإطار الفكرى والمفاهيم الخاضة بالتقنين للققه باختصان 


تقنين الفقه: الإطار الفغكري: 


أن تشتعاف العنانون الاثلافن حكين الشبريع الرسمني وضياعة القفه (الأخكام 
التشريعية) في الفقه على نسق التشريعات البرلمانية الحديثة ( 1987 ه.- 83/11طنا1-2 
ض 9 '10) ولهذا المفهوم قواتة متعددة وتتضمن: :جعل: القوانين الإسلامية: في متتاول 
غير المتخصصين الذين يقومون بجمعهناء إفيماح المجال لاسترشاد الحكوفة بقواعد 
القانون: تؤكيد القاتون وجمايته من .قرارات القضاة أثناء الفضل في. النراعات: تسشهيل 
التطبيق الموخد للقانون في مناطق معينة, هذا بالإضافة إلى تحفيز التاييذ الشتعبي 
للحكومة وأن تحظى الحكومة بالقبول 1987) 21-211183/11 ص 10 - 9 ) 


لتحقيق ما سبق ذكره أصبحت الوسائل المتبعة لتقنين الفقه على درجة كبيرة من 
الأفعية. قعلى سصيل المنال تقوم القوضادى بزاعة بتحد يد بعض لدعم المفتيح لتعنتين 
الفقه الإشلامن بصورة عادله ومتقدفة ومقتضعة: علق التحو التالي: 


1) عدم القصر أو التمسك بمدرسة فقهية أو رأى فقهى معين, ويتطلب هذا التبنى 
للموروثات الفقهية على النحو الشامل ولجميع ما جاء في الفقه وليس على النحو الذي 


يرجع إلى مدرسة محددة أو فقهاء بعينهم. 


2)تضييق القجوات ماين الآراء التفليدية والاتجاهات المهامئرة واعتياضات التحنيت: 
0 ا تطويق فى التفسيرات والآراء الشاذة التي ظطهرت في سياقات قديمة من 
التاريخ أو تلك التي ترتبط بعادات معينة وذلك من أجل تطوير وإعادة بناء الفقه. 


الات ا قات 9 تطرأ ا ا 0 ص 64 67 


ومن خلال الشياق السابق يبرز هذا السشؤال؟ الى أى.مدع تتوافى اللتشريع الإسلامئن 
الحديت'الذق تتبناه الدولة مع هذه النمادج والعناقج السالف ذكرها؟ التجخارب في 


الفعة 0 5 ا مخالت الأحكام العدلية 1 صتععاطة -له 2-0 
ط601199:8 المعروف باسم (246(6116) هو (قانون مذهبي), وكذلك قوانين الأسرة 
الإسلامية المنتقاة من مصادر فقهية ا 0 شتى بلدان العالم الإسلامي, كلاهما لا 


يعكس المحتوى المستنير كما صوره القرضاوي (1 


وبنظرة تشخيصية - سنجد أنه في محاولة إسبيسيتو (0510م85) للإبقاء علي .عملية 
تحديث "أسلمة" القوانين من أجل تطبيقها في الوقت الحديث- يتضح أنه قد تأثر إلى 
حد بعيد بالفقه القديم. اد يعني ا حر ققرت بيساطظ بسين أر شير آراء امه 
المذاهب وتجهيزها على شاكلة قوانين برلمانية حديثة مع عدم إحداث أي تغيير حقيقي 
أو عمل تغييرات طغيفة: وبالتالي ظهرت العدية من التغرات بنسيب: الأحطاء المنهجية 
الآتية: 


1) إنه يقوم على تقديس التشريع الفقهي التقليدي القديم وكأن الفقه وبأكمله أوامر 
العية لم يتدخل الإنسان « في التدقيق أو التفسير أو الاجتهاد بشأنها وبالتالي فهي غير 
قابلة للتغيير. واه ليه إن فر اي سساو ماري تابون ا قر ا 
والواقع المتغير للحياة الأسرية الحالية. 


2) إنه يشير إلى تفسير وتأويل النص القرآني بالطريقة التقليدية والتي لم تنجح في 
الحرقي الاخبار الفرض من يروك النص القرانيع. تحيك إن هكاك .مستويين من النضص 
القرآني وهما: فرائض سماوية (أوامر) بعينها من ناحية, وكذلك المغزى ا 
المقصود الوصول إليه من وراء 10 ا الفرائض من ناحية أخرى, فبالتالي تصبح 
مهمة رجل, القانون أن .يضمن أن الاستنتاجات :من تلك الأوامر الثي يبنى :عليها تشريغاته 
لا يمكن فصلها عن سياق الزمان والمكان عند التطبيق من أجل الدسدل إلى المترى 
المثالي. وهكذا مع عدم مراعاة هذا الأمر بصبح تطبيق القانون في الزمن الحالي مقيدًا 
لأهداف الشريعة, وهادفا إلى الوصول فقط إلى تطبيق تشريع فقهى بعينه. 


3ه" رقدم صورة جازهة وقظعية لحدوزة تكويق القانوة بسو من :باحية المتوجفة اد 
الناجية المادية للقاتون بمعتئى: مصادره ومرجفته وظرق التفشيز وغيرها, 


الاستنتاجات التي توصل إليها الفقهاء لعمل القانون والتي تتناسب مع زمانهم والظروف 
المحيطة فمما لا شك فيه أنها كانت تخدم اهتمامات واحتياجات المجتمعات القديمة 
آنذاك. أما اليوم ومع حدوثت تغييرات جذرية في حياة الاسرة والبنية الاجتماعية فيجب 

مراجعة الحلول التي يطرحونها (2001 835 - 1061020 3120 05110م85) وكذلك 
التأكيد على هذا المضمون الاجتماعي والأشروبولوجي للقانون باعتباره من صنع البشر. 
كما اضاب جيفرئ لانج عتذما قال «إن اراءنا لا تتبيع من فراعغ: إنما تتشكل يناء على 
أشياء متتوعة لها غلاقة ببيثتنا وخلفيتتا الثقافية وتجارينا. وشخصياتنا. 


7 ص(1995 220.[آ) 


ففي السياق الماليزي تعتمد القوانين بشدة على تشريعات الإمام الشافعي الفقهية. 
وبناء عليه فإنه بسبب اجتهادات الشافعي المقيدة والتي تؤثر سلبا على قضايا المرأة 
فقد ثم انتقادها بقوة. . سوف أطرح تلك الانتقادات وأقوم بتحليلها قبل أن أقدم بعص 
المقترحات من أجل التعديل. 


نزع مفاهيم النوع الاجتماعي (الجندر) من قانون الفقهاء التشريعي 


هناك علامات استفهام تحيط بقانون الأسرة الإسلامي من عدة جوانب عند تطبيقه بما 
في ذلك طرق فرضه وأسلوب إدارته. فالنقاد الغربيون بمن فيهم المفكرون الذين 
ينتمون للحركات النسوية والليبرالية ينظرون لهذا القانون على أنه أداة من أدوات 
التعصب الذكوري والتي تخلد الثقافة الذكورية. وبالتالي فهو يتعارض مع مبدأ المساواة 
أهنام القنانون 0 مقهوم النوع الاجتماعي (2): أما 
الناشطات النساء اللاتى لا يخرجن إلى العمل(2) فلهن الموقف نفسه وإن كان مبنيًا 
على أنئس مختلفة. قبالنسبة لهن هناك ثلاثة أسباب للوضع الراهن للأمور وهي: تفسير 
القانون بواسطة فقهاء من الذكور يعملون لمصلحة المجتمع الذكوري على حساب 
حجقوق المرأة! تنيتيير الأمور الفانونية-بواسطة القضاة: الذيق لبس لديهم وعن تقضتايا 
النوع الاجتماعي: وكذلك عدم الفهم والخوف الذي تتصف به النساء اللاتي يخشين 
التصدي للأوضاع الراهنة. (2009 طقطنة2). 


إن الإشكالية السالف ذكرها أدت إلى تشكيل جبهتين: واحدة من المؤيدين للقانون 
العتالي وهم ثتمون إلى مدرمتة المحافظين: والحبهة الأخرى.من المعارضين من 
النقاد - الذين ينتمون إلى مدرسة الحداثة. وهم من أكثر الجبهات معارضة لقانون 
الأسرزة الإسلامي والطريقة الى نتم نها تطييقه فقن الأقاليم الفيدرالية في: كوالالمجوو 
ولابون وبتراجياء والقانون من وجهة نظر النساء المعارضات يتصمن ما نانئ: 


1) ينجرف القانون نحو السماح للرجل بممارسات تعدد الزوجات الظالمة. فتحجت مظلة 
قانون الأسرة الإسلامي, يسمح قانون الأقاليم الفيدرالية للرجل بالزواج من أكثر من 
زوجة بشرط أن يكون هذا الرواج: قائمًا على اساس عتادل وأن يكون صروريا: أي. أن 
يكون الزوع لديه القدرة:العالية للإنفاق على أكثر من زوعة واخدذة: وان عامل روَجَانة 
بطريقة مساوية وألا بيصر بالزوجة السابقة, وأث ياخذ موافقة المحكمة على زواج جحديد 
(4) (2009 طاوصنح2 وعلى هذا النحو تم الثناء على هذا القانون باعتباره قانونًا تقدميًا 
لأنه يعمل على السيطرة على ممارسات تعدد الزوجات إذا كان التعدد قائمًا على 
أساس غير عادل أو لبس الرجل: تحاجة إلية:.ومع هذا - وكما برك كال الطريقة 
التي تناولت بها المحاكم هذا القانون قد أدت إلى قهر وإهمال(5), (6) الزوجة الحالية, 
كما ثبت أنه جارخ ومين أيضا للعرأة للأسناب الآئنة: 


أ- في المجتمع الماليزي تعيش زوجات الرجل الواحد في بيوت مستقلة ممع أطفالهن, 
وبالتالي فعلى الرجل أن يناوب قضاء أيام الأسبوع مع زوجاته المتعددات ثم يقضى 
عظلة: نهاية الأشتبوع مع إحداهن. ومن ثم؛ فهو غير قادر على إقامة العدل في تقسيم 
الوقت الجيد 2 اي ) 7 بين اولاده وكذلك يؤدى هذا إلى تفطفل زوجة وضرر زوجة 
أخرى هي وأولادها 2003 16 21321 ص (25). 


ب- إن الإجراء, الذي يستلزم أخذ موافقة المحكمة من أجل عقد زواج جديد هو إجراء 
غير فال لأن أي رجل معدوم الضمير من الذين ون استحالة اخذ موافقة المحكمة 
يستطيع أن يسافر خارج البلاد أو يعبر الحدود( 8) ثم يقوم لاحقًا بتوثيق زواجه في 
محكمة محلية بعد تسديد الغرامة. وعدم توثيق الزواج محليًا في ماليزيا عي أن هذا 
الزواع غير شرعي وآن. الأولاد ثمرة هذا الزواج هم أبناء: غبير شترعيين أيضًا. وبالتالي 
ففي حالة وفاة الزوج لا تستطيع الزوجة استصدار وثيقة زواج. وكذلك لا تستطيع 
الحصول على نصيبها الشرعي في الميراث (2616175012 لا يوجد تاريخ). 


ج- إن .القانون يتسبب في مفاجأة الزوجة الثانية التي غالبا ما تكون لا تعلم عن وجود 
زوجة أولىء أو أنها تصل إلى هذه المعلومة بعد إتمام الزواج بالفعل. (615072غ26 لا 


يود تاريخ خ). 


د- يؤدى القانون إلى تزايد أعداد الطلاق ومشاكل عائلية أخرى. (26661502 لا يوجد 
تاريخ). 


2) يوجد بالقانون بعض الثغرات فيما يتعلق بقضايا الطلاق. فكما هو منصوص. عليه في 
قانون 0 الإسسلامي: من الممكن. إنهاء علاقة الزواج باريع طرق مختلقة. ؤهف: 
الطلاق (تبرؤ الزوج) - الخلع (إبراء الزوجة) - تعليق (2110]) (توكيل يعطى الزوجة 
الحق فى إنهاء خلاقة. الزواع بناءة على تند متصوصن عليه في عقد الزواج) وفسخ (طلاق 
المحكمة بمعرفة القاضي)!(9), ومع هذا فقد أكد النقاد أن التفاصيل الخاصة بإنهاء 
الإجراءات كما ينص عليها القانون بها الكثير من الثغرات التي تعوق التطبيق العادل في 
المجتمع. وهناك بعض نقاط الضعف في القانون وهي كالآاتي: 


أ بالرعم من أن" القانؤق يظالبي النووع بالنطق بيمين الظلاق (00) لكبه لانيتم التوتيق 
(إصدار وثيقة طلاق قانونية) إلا بعد دفع مبلغ من المال على سبيل الغرامة (11). 


ند أها :ظطلاق «الكلع* الذى تقوم الزوعة عمل اجراءاته فئوها زال.مسروطاايرضا 
الزوج وذلك بحسب المادة 49 (4) (151.514 ). 


ج- الطلاق الذي يتم بناء على بند يضاف في عقد الزواج وينص على أنه من حق الزوجة 
أن تطلب الطلاق في حالة هجر الرجل لها لمدة أربعة أشهر أو عدم قدرته على النفقة 
عليها هو أبسط الطرق التي تحصل المرأة بها على الطلاق. ولكن المحكمة تعمل على 
تعقيد الأمور بحيث تطلب من الزوجة أنثاتي بائنين من 'التشهوذ الذكور لتثيت أتهاءلم 
خدسل ع الرج عات مقه أوانها فد تعرس ارد فى ود الاسيات التي حي 
توافرها لحصولها على هذا النوع من الطلاق(12). 


د- بالرغم من أن الفسخ لعقد الزواج له شروط يجب توافرها بما في ذلك قسوة الزوج 
وسوء معاملته للزوجة لكن القانون لا يأخذ في الاعتبار سوء المعاملة الذي ينتج عنه 
الضرر النفسي للزوجة. كما أنه يضع على عاتق الزوجة إثبات أن زوجها يتسبب في 
الضرر :لها .هما تجعل الأفر مسشتحيلا فئ حالة إئبات'الضرر:والوجداتي: وعلن جاتب أخير 
فهناك تفسير محدود لعدم قدرة الزوج على القيام بواجباته الزوجية. فهذا التفسير 
يتغاضى عن الزوج الذي لا يقوم بواجباته كأب أو الزوج الذي فقد حب زوجته أو الذي لا 
تستطيع الزوجة استكمال حياتها معه. (2©616150172 لا يوجد تاريخ). 


ه- التأخير في تنفيذ إجراءات الطلاق لمدة سنوات تحيي تأخيل القضية يناء على 
طلب المحامين:أو المحكمة او غيات: الطرق الآخر من جلسات الاشتماع والتشاوز كما 
حدث في قضية (410231) التي امتدت لسبع سنوات.(2616175012 لا يوجد تاريخ). 


3 وهناك احتمالات بأن يتلاعب الزوج لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالنفقة. فهناك نص 
القانون يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته والإنفاق عليها لمدة ثلاثة أشهر بعد الطلاق 
أيضّاء أو إذا كانت الزوجة حاملاً وحتى تضع ومع ذلك ففي حالة امتناع الزوج عن الإنفاق 
على زوجته يحق لها أن ترفع دعوى إنفاق مسق ديا وي عار اا ا 
التاشر (أى ترفض الدخول في ظاعة الزوج) مثل أنشترك مسكن الزوجية إلى -مسكن 


آخر من دون رغبة الزوج أو أن ترفض أن ترافق زوجها في الذهاب للعيش معه في 
مكان آخر. (2003 5101351) ص 38. 


وعلى أي الأحوال فهناك تشكك في أن القانون يحقق العدل بناء على ما يأتي: 


أ التفقة التي 'تحصل عليها الزو جة في شهور العدة تتحدد بناء على الأحوال المالية 
للرجل (13). وغالبًا ما تجد المرأة صعوبة في إثبات ذلك الأمر(14). 


ب- عندما يقدر القاضي مبلغ النفقة المستحقة لا يضع في اعتباره المستوى المعيشي 
في البلاد في الوقت الذي يصدر فيه الحكم. (26161750172 لا يوجد تاريخ). 


جدالكي تهربه الروخ قو حكم) النففة: (أوموعن الضذاق عد وفوخ الطلاق) غالبا ها نهم 
زوجته نه زور بالنشوز كما حدث في قضية بيا ضد شى لاه (15) (ط1 06 7 2121. وإذا 


تم اعتبار الزوجة ناشزا بالفعل فلا يصح أن يدفع الزوج لها أي شيء (16). 


د- وللزوج أن يرفض أيضًا حكم المحكمة بالنفقة إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو 
يعمل عملا حرا (2003 11011321) ص 64. 


ه - كما يستغل الرجل الموقف لعدم دفع النفقة بأن يقايض الزوجة على الطلاق الذي 
تطالب به كما حدث مع سيتي أيسا (86531 5161 عندما رفض زوجها تطليقها إلا بعد 
أن تنازلت عن حقها في أخذ المتعة والنفقة) (26617502 لا يوجد تاريخ). 


4 القاثون الا يحمى حدق [الزوجة :في الحخصئول علن ملغ مثالئ كتخويض بعة الظلاق 
والفستمى بالمتقة. فالقانون ينض علن آنه من حدق الزوحة الحضول على المتعة دن 
حالة طلاقها من الزوجح من دون وجه حق (17), ويبرجع عدم جدوى هذا القانون للأسباب 
الآتية: 


أولاً: أن المبلغ المالي الذي يتم دفعه هو مبلغ زهيد ولا يتناسب مع مدة الزواج وفى 
حالة الزوجة رقية ضد زوجها مهد إدريس(15) (10115 210520 37 701421 فقد رفضت 
محكمة الاستئناف أن تأخذ مدة زواجها في الاعتبار. ثانيًا: هناك من الحالات التي تجبر 

ندينا الروة علي امنارل كن القسون على مب المنية لك سهب العرس فى 
إجراءات طويلة قبل أن تحصل على حكم الطلاق. (2003 21ة3ه71) ص 47. 


5) القانون لا يقر حق الزوجة في الحصول على نصيب مساو لنصيب الزوج في 
الممتلكات المي رك بين الطرفين (567221202311372 113112): ففي القانون يحق 
للزوجة في حالة الطلاق الحصول على جزء من الأصول التي تمت ملكيتها أثناء مدة 
الزواج (19). وبالرغم من هذا فالقانون محفوف بالمصاعب الآتية: 


أ- إلقانون لا يضع اعتبارًا- للدور المضاعف الذي تلعبه الزوجة العصرية من القيام 
بالأعباء المترلية بالاضافة للمشاركة-في الفصاريف العالية - عدد تقسيم الممتلكات. 


ب- هناك من الحالات التي تجبر فيها الزوجة على التنازل في حالة الطلاق أو الفسخ 
لكي تتجنب المشاكل والتأجيل في المحاكم الشرعية.(2003 11011321) ص 50 -51 
وهذا لأن الزوجح يرفض حضور جلسات الاستماع. 


6 يَحْتوف القاتؤن علق فواة فانوتية عين عاؤلة رخضوصض تحق الولاية على الأيفناء. 

فالقانون ينص على ولاية الأب الطبيعية على شخص الطفل وممتلكاته. أما الأم فتمنح 

حق الوصاية من قبل الأب.في جالة غيابه (20). ذلك هناك قناعة أخرى وهيئ:بالرغم من 

0 الأم لها الحق الطبيعي "فى .محارشة إذارة ريكون الطفل فإن .من الصصرورف أن تمزع 

هذا الحق للوصاية بصورة مساوية للزوج - حيث إن الزوجات الحاليات للزوج يتمتعن 

بحق مساو لرعاية الطفل مع الزوج - وهو الأساس لحكم الوصاية (2003 21ه1ه]5) 
ص.64 


والفحص الدقيق لما سبق ذكره من نقد للقانون في هذا البحث يشير إلى وجود 
مشكلتين فا سيتيق: واحدة تتعلق بالموقف الشعبي في ماليزيا وأخرى تتعلق بالإدارة 
من جانيالسلطات الفضائية والتشريعية , آما على ممدوث العوقق الشعيي فعلي ما 
دوا اتهام المشرعين الاسلاميينريانهم رفاة للنظام الدكورق شو انظباع في ين 
موضعة, يا عن الجانب» الإدارى فالتقة المصاحب» للقانون هنا هو 'موظع اعتبار حرف إن 
القانون العالي ضيق: البثية.. وبالثالي سوف تتناول البحث هتدين البعدين كل على هذا 
لآثباث هذه الرؤية. 


1 - مشكلة الموقف الشعبي 


الإسلام مثل بقية الأديان له أحكامه التشريعية التي تفصل في النزاعات الخاصة 
بالنظام الأسرى من وجهة نظن إشلافية: :كالفواتين الأساسية مناحوؤذة من" النابتة :في 
النصوص الشريعة وهي القرآن والسنة. ومن المفارقات أن عامة الشعب يعتقدون 
بطريق الحْظأ أن القوانين التي تحكم الشتون والعلاقات الأسريةهن قوانين تعبن عن 
إرادة إلهية على وجة العموم. وفي هذا الاعتقاد تجاهل للحقيقة وهي أن القوانين - لها 
جذور - وعلاقة بالأواصر الإلهية: بالفقغلء ولكنها أيضًا ادميّة على مستوى استتباط الأحكام 
القصائية.:ومما راد الأمر تعقيةا أن.وجهات التظر القضائية إلى خد كبير تمثل اتجاهين 
معاكسين: أحدهما يغفل مفاهيم النوع الاجتماعي (الجندر) واتجاه آخر يهتم بحقوق 
المساواة (ة61:1غ60211). وبالتالي فإن تبنى الاتجاه الأول هو جوهر المشكلة التي 
نواجهها الكثير من التشريعات في" العالم الإمثلامي ومتها ماليزيا. وبالتالى :مراجعة 
النوانين فى خلال رةه تود ميد المسا نوص نمه الزشياء فى ناما 


أولاً: من المفاهيم التي 0 فهمها مفهوم تعدد الزوجات والتي تمثلت في التدبر 
الإسلامي عندما قام الرسول (ص) بوضع سقف لتعدد غير محدود لزوجات الرجال في 
عصصير الجاهلية. ومن الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار أن الإسلام يتسامح في 
مسألة تعدد الزوجات كبديل للعلاقات الجنسية خارج رباط الزواج (الزنى), خاصة 0 
تكون متصالة. التعدد مقبولة اجتماعيا وألا تتسبب: في قهز الفرأة: فالتص القراتي .ضعريح 
وهو يفرض اتقيق العدل. نين الزوجات كشرط من شروط التعدد.(سورة النساء:3 -2). 
وللتاكيد على هذا المفهوم قال ابن الهمام «إن التعدد مباح على شرط ألا يكون هناك 
أي شبهة لظلم يقع على الزوجات. وإذا خاف الزوج من عدم تحقيق العدل فإن التعدد 
محظور». ( - 31,111112123112 1212 ص 216 لا يوجد تاريخ). 


وقد اتفق معه في الرأى محمد عبده (0112طلكى' 7/11113121220 ) وأخرون حيث أجزم 
بأن هذا القانون في البداية كان يتوافق مع الروح الحقيقية لمعناه. أما الأن فالزيجات 
المتعددة قد ادت الى (مفسدة) م ال مثل الغيرة التي تنشب 


بين الزوجات والخصومة, بين الأبناء من زوجات متعددات إلخ. .. وبالتالي فمن الممكن 
ان تقوم الدوله يحظره أو جه تطيقه ( 1105ل وجد ثارية. ص30 0329-3 


وقد عين الحداذ (080هكاناة) فى زؤيتة الإضلاعية عن :مفينوم تدز الزوحات قائلا أن 
الظاير القران من تعدد الزوجات هو تجدير يسس :وجوت امال التزوج لتحقينق العتدل 

بين الزوجا تت وهو ما تعارض مع أهداف الزواج باعتيباره مؤسسة اجتماعية قائمة على 
الحب والجودة «الر جمد ين الروجى نم الماضع أن تكد الزاى] للعدل اين وديا 
المتعددات .هو أمر غاية في الصعوبة ( (21) .هذا لأنه وبحسب ما بيعتقده الحداد ) -[ل3 
00) أن أسااسي الزواج هو 0 بالحب والرحمة والتفاهم بين 000 
عيشان في اسلام: وبالثالي فالتعدد يضر هذه العلاقة التئ صف بالألقة والعتشرة. 
8 111012615) ص 66. 


والأمر الذي يجب ايضاحه هنا هو أن القاعدة العامة بالنسبة للزواج في الإسلام هي 
زواج الرجل بواحدة فقط وأن تعدد الزوجات هو الاستثناء. ولهذا فالأئمة مثل أبي حنيفة 
والإمام أحمد أقرا أن تعدد الزواج في الإسلام هو أمر مباح وإن كان الزواج بواحدة 
فقط هو الأفضل. (1986 33-42 55868285). وتعدد الزوجات هو أمر مباح لهؤلاء 
الرجال الذين يستطيعون تحقيق المساواة بين الزوجات وكذلك بالنسية للسناء اللاتق 
تقيلن بعخض. إرادتهن المتشاركة :في: تلك النوعية من العلاقة في الحياة. 


ثافيًا: أما عن موضوع الطلاق فعلى الرجال والنساء أن يعلموا أن القانون الأساسي 
(الأصل) أنه عندما يلجأ المرء للطلاق سواء طلاق الرجل لزوجته أو الفسخ أو التعليق 
أو الخلع هو أمر مكروه (2001 581121 31) ص 121. وقد قال الرسول [] واصمًا 
الطلاق بأنه (أبغض الحلال) (1994 <اثتج1) ص 688. وكذلك يدين المرأة التي تطلب 
الطلاق لأسباب تافهة 2002 31-01156051), وهذا البند في القانون من الممكن تخفيفه 
اذا ها كان استمرار العلاقة الزوجية سيؤدئ لمفسيدة أخلاقية أو عاطفية أو اذى بدتي. 


وأما عن الطلاق بناء على قرار الزوج؛ يؤكد القرطبي (31-0111601) أن هناك الكثير 

من المواقف في السيرة النبوية لمم مد اك ا لك لي 
بغيض في الإسلام. فبالإضافة إلى تصريح الرسول (ص) بأن الطلاق هو أبغض الحلال 
ففد قال بوضيوح ما معناه: تروجوا ولا تطلفوا لان يمين الطلاق يهتر له :عرش 
السماوات: ولا تطلقوا النساء إلا عند الضرورة لأن الله لا يحب المتذوقين (الذين 
يتدلون الأودا عسحواء من الرجال أو النساء) (2002 111611 21-0) ص 384 


ولتأكيد الرؤية نفسها يقول الصابونى (31-581121) «هناك سند واضح في القرآن لهذه 
القاعدة في حالة طلاق الزوج لزوجته والذي أباح الطلاق من الزوجة الني لم يتم 
الدخول بها بقولة ( لآ جاح عليكم إن طلقتم السناء مالم تمريبوهن: )( البقدزة؛ 036 
وهنا 5ن عبارة «لا ب عليكم» تعنى فكرة 0 0 الدوقت سيت وقد 1 
اليد عليه في خطية الوداغ وهو أن 0 الرجال ا النساء (2001 -1[ج 
21تاطة5 ص 122 - 131). 


وهذا الفهم المستنير للقانون قد استوعبهٍ (لمطة '2ة5 -1ة) عندما قال: "أن التصريح في 
السيرة النبوية بآن الطلاق هو من أكثن الأشياء المكروهة من بين ما.شرغ: الله هو دليل 
قاطع على أن'الباحتين المسلمين يعتبرون :أن الطلاق الذي لا يقع لسبب مقيول خترزام. 
فتكن تؤمن أن :هذا التقليد في الطلاق(ندون ستيب مقيول | لف فى أحكافةه عن 
الطلاق' الذي بقع لوعقة سمت ٠مقبول‏ وقطعي (2004 ضفن 965) 


وعلى الوتيرة نفسها فقد تم تجذير المرأة من تقدرم: أعذان وافة وغير حقيقية للحصول 
على الطلاق عن طريق الخلع أو الفسخ أو التعليق. وقد ثبت هذا في الأحاديث النبوية 
عندما قال الرسول ما معناه «أن المراة العي:نظلب من روحينا الطلاق يدون سيور ا 
تشم رائحة الجنة» ( 1973 21-51351713121 ص 220 ) 


وبالتالي لا يجوز التوكيد على أن الطلاق هو حق من حقوق المرأة ولا يمكن أن يحدث 
الطلاق بصورة متعسفة من جانب الرجل وذلك بسبب عواقبه الوخيمة على الأطفال 
والنساء في المجتمع بأكمله. ولكن عندما يصبح ضرورة فعلى الرجل والمرأة أن يحتكما 
00 سم اا در البقرة والآية التي تقول ( ( فإمساك بمعروف أو 
) (البقرة: 229) ( فأمسكوهن بمعروف أو سرجوهن بمعروف ) 
557 ين (2291 00 له ) أي بدون تدبير المكائد او الانتقام بين الطرفين. 
كما بحب أن 00 الطلاق بحسب الإجراءات المفروضة لوقوع الطلاق. أو بمعنى آخر 
شريه العا ا البدء بالطلاق الرجعي ثم بالتدريج يعيد الكرة ثلاث 
ت على فترات إذا كان يرغب في التطليق بالثلاثة (22). وعلى النساء عندما يطالبن 
0 أن يتأكدن تمن لن يستطعن الاستمتاع بالسلام والسكينة في الحياة مع 
الزوج بسبب سلوكه غير المحتمل أو سكي اشنناء اخرق صدرقرية لاستكفال الحيئاة 
الزوجية كما جاء في ا الإسلام. 


ثالنًا: وعلى الرجال إدراك أن النفقة هي واجب وفرض ديني على الزوج كما أمرنا الله 
(1212:6' -31). وإذا قام الزوج بالتهرب من هذه المسئولية وإتهام زوجته بالنشوز 
فهذه جريمة أخرى خطيرة لأنها 00 0 عنها صدور عقوبة ظالمة ضد الزوجة وهي 
عقوبة تمنعها من حرية التصرف (تعزير | ولي الدوج العيله أن يرك أن بحست ما 
قاله سفيان الثوري ( 1285011 -21 5115782) إن الزوجة لا يمكن إهدار حقها في النفقة 
حتى وإن حكم عليها بالنشوز. وبالتالى فعلى الزوج الإنفاق على زوجته طالما بقت على 
ذمته (2003 124-125 53510). ومحاولة إسقاط هذا الإدعاء على الزوجة هو تصرف 
غير لائق ومن الواجب تجنبه. 


والموضوع الأكثر أهمية هو موضوع النشوز أو (تمرد الزوجة): والذي يستخدمه الرجال 
كرخصة للسيطرة على الزوجة وكذلك كحجة سهلة لإتمام الطلاق في السياق 
الماليزي. ففى السياق نفسه هناك حاجة إلى رؤية الزواج كنظام أخلاقي من خلاله 
يجب على الزوجين أن يتعاونا لكي يعملا لصالح الأسرة وبالتالي يجب ألا تنشأ مشكلة 
النشوز في المقام الأول (2008 110167) ص 68 أنا أؤمن بأن الزواج القائم على 
الحب 'والمودة لا يمكن أن يؤدى إلى 5 مشكلة النشوز إلا إذا فقد الزوجح احترامه 
لذاته أو انحرفت الزوجة نحو الغباء (23) 


هذا بالإضافة إلى أن الزوجة .لن تخسر حقها في النفقة أثناء العدة ( الفترة اللاحقة 
بالطلاق أو بعد .وفاة الروع) أو على أساش انها طلفت تلات مرات كما يفول الزهام 
الحنفي والثوري (2003 58510 ص 125-124 


رابعًا: تقدير كفاية مبلغ المتعة هو أمر اجتهادي وبحسب رأى أعلى السلطات لا يمكن 

توحيده في كل الحالات. ولكن يمكن منحها للمرأة كعطية عادلة بحجسب كل حالة على 
حدة. 111153378 لا يوجد تاريخ ص (313 - 309). ومرة أخرى فإن أي محاولة من جانب 
الزوج للهروب :من هذة المسئولية يعتمز آفةًا من امور الجداع والتي هى رام :فقن 
مسلا م . 


خامسّا: الهبة أو تقسيم الأصول التي تم امتلاكها في فترة الزواج (181568آ1 
1 التقاليد المحلية. لا يمكن تحديد نسبة ثابتة في كل الحالات. الأمر 


المهم هو أن يتم توزيع الأنضية. بالتساوئ حتى: بشعر الشريكان المتفصلان بالعدل: 


وأخيرًا الوصاية على الأولاد (ولاية القاصر) فهي بحسب رأى رجال القضاء الكلاسيكيين 
تكون للأب. أما في حالة غيابه تذهب الولاية لأحد الأقارب من العصب. (1111583/8 لا 
يوجد تاريخ. ص 214 -212. ) وفي اعتقادي أن هذا القرار قد تلون بمفاهيم اجتماعية 
قديمة. وبالتالي وبعد انقشاع النظام القبلي أو في سياق المجتمع الماليزي فهو من 
البداية لا وجود له. خاصة مع المفهوم العصري للأسرة الصغيرة كنواة للمجتمع. فهذا 
يعتبر ضربًا من الجنون أن تحرم الأم من حقها في تسجيل ابنها في المدرسة أو تتقدم 
بطلب لاستخراج بطاقة هوية له أو لها عندما يكون الأب في خارج البلاد(24). 


2 - التقنين المتحيز للنوع الاجتماعي ( الجندر) 


وقي>رابي أن المشكلة الأساسية تقع في الطريقة التي يتم بها تشريع الفقه والذي تم 
تتبعه وتبنيه في القضاء. فبالمقارنةٌ بالبلاد الأخرى والتي انبعت سياسات إصلاحية عنيفة, 
التقنين هنا كان أكثر صرامة وتحفظا وضيقًا. فعلى سييل المثال منذ عام 1929 في 

تم إلغاء الممارسة الخاصة باحتساب يمين الطلاق بالثلاثة على أنه لاا رجعة فيه( 
27 38 0 1) في باكستان في القضية الخاصة ب 811 11211151110 ضد 
(25) تنمتك 21022260 أعلنت المحكمة العليا أن الخلع 1 0 مطلق للزوجة بغض 
النظر عن موافقة الزوج. .وهذا الرأى بني على حكم الرسول ( ص) في حالة «ثابت بن 
قيس» الذي امر زوجته بأن ترد له حديقته إذا أرادت الانفض ال عنه بالخلع. وفي هذا 
الحكم القضائي للرسول لم يذكر شيئًا بخضصوض موافقة ثابت من عدمها. أما عن قانون 
الأسرة في الكويت فهو ينص صراحة على أن المحكمة تأخذ في الاعتبار الاختلاف فى 
الرأى 3 في التفسير وتقر ما يعمل على المصلحة العامة (1987 7 -لجه ص (38 


وفي حالة تقنين الفقه في ماليزيا, فحتى عام 2005 كان القانون يبدو وكأنه يتجه نحو 
عبول جذوة العدر شار المهيمنة (تخت. هذهب التخيير / التلفيق): ولكن هذا التناول 
الشامل والمتنور للفقه تم استبعاده عام 2005 بسبب التعديل للفقرة (29 6) من 
قانون الأسرة الإسلامي / الحكم القانوني للمقاطعة الفيدرالية عام 1984 والتي عام 
بتفسير حكم بالشريعة الإسلامية (537:312 1111161032) على أنه «قانون إسلامي يحكم 
بحسب أق هذهب فعروقف© ثم #اقاتون إشلامن يحكم بحست :فذقي» الشافعي». 


وتشخضي المتواضع استطية أن أقول:آن هذه النوعية من الطرق لتقنين الفقه ليست 
صائبة حيبت إنها تحززم. القاتون الاسلامي-من-طبيعتة القوية والمرنة. :والسبي أنه عتندها 
تتباين الأراء بين المدارس الفقهية المختلفة يؤدى هذا إلى عدم قطعية ثبات الوضع 
بواسطة سلطوية النص. وبالتالي يكون اللجوء للاجتهاد الفقهي لكي يوضح الموقف. 
هناك مختارات من - الرؤى الشرعية - التي تتفق على طول الخط مع الأهداف العليا 
للشريعة - من الممكن أن تنتج قوانين عادلة للنساء والرجال. ويعتبر هذا صحيحا لأن 
النصوص القانونية التي بنيت على الفقه الكلاسيكى تحتوى على رؤى متنوعة تتراوحج ما 

بين الجمود والمرونة. والمشرعون في الماضي كإن لديهم الوعي بهذا الجانب من 
ع التشريفي..علن سبيل الفتال-عندما قنام أيو جعفر المتضصور بتوجيه الاسام 
مالك بتقنين الفقه. قال له: «تجنب تشدد (51121612655) ابن عمر وتحرر ( 
ابن عباسء وفردية (1201571011311512) ابن مسعود.(1978 151321 ص 
0) 


وللتعبير عن الجانب المشرق على هذا الصعيد. فقد أصاب مسعود عندما أشار إلى أن 
التنوع في الرؤي بين الأئمة. يعطينا إطارا يساعد على إصلاح قوانين الأسرة المسلمة 
للأسباب الآتية: أولاً: أن. هذا التنوغ يوضع لنا أن القواعد الففهية ليست كلها فاخوذة من 
القرآن والسنة مباشرة ولكنها مأخوذة أيضًا من مصادر لها علاقة بالعقل والمنطق. 
ثانيًا: أن هذا التنوع أيضًا يعتبر دليلاً قويًا على 9 السباق الاجتساعي هو عتصر حنوى 
لبناء. قواعة قاتونية حتق وإن كانت المضادر الفاحوذة منها هي.نصوص:مثل: العرف في 
00 اللغة (العرف القولى) (35011) 6:نا"') وكذلك أشكال الخار يات الاجتماعية ( 
للك لعن ') والقي تعتبر .من مصادر الينية التشرعية الضباعة في الفانون الاسلافن: ( 
9 151041 ص 86-779) وما يتبع ذلك, على ما أعتقد هو إمكانية حقيقية من 
وجود تنترنع لعانون الأهرة: الإسلامي يؤيد حقوق المرأة وتابة :من ميزات عون بالأفكار 
نونية. 


وبالتالي فالمهمة القادمة التي يجب على المشرعين القيام بها هي حصر ومراجعة 
طبيعة القوانين الفقهية الإسلامية. وعليهم أيضًا أن جدا ا المبالغات في الحيل 
التشريعية أده التطرف جو متذهب.بعينة بمكن أن يعرقل التطبيق العصرى للقانون 
الإسلامي (26): .حالة ماليزيا من الممكن تنفيذ هذا الأمر حيث إن الحكومة الفبدرالية 
تحت بند 76 (أ) و(ب) من الدستور الفيدرالى لديها من القوة التشريعية ما يمكنها من 
تعديل القوانين الحالية بكاملها وذلك من اجل تحقيق بالتجارن بين حقوق الرجال والنساء 
وذلك باستنباط آراء قانونية مشتقة من القانون الإسلامي باكمله والذي يتمشى منها مع 
الأهداف العليا للقانون. 


إستراتيجيات قانون أسرة إسلامي لتأييد حقوق النساء: 


في ضوء ما :سبق ولتفغيل قانون ساس للتوع الإجتماعي (الجفدز): على المشترعين 
في ماليزيا عمل ما ياتي: 


أولا: لإحكام السيطرة على مواد القانون الخاص بتعدد الزوجات فالخطوات الآتية ربما 
تحقق قدرًا من الفائدة وهي: 


. تعليم العامة من الناس عن الأهداف العليا في الشريعة بخصوص الزواج من خلال 
المقررات الحالية الخاصة بالزواج. 


.9 تصحيخم مفاهيم الناس الخاطئة بخصوص تعدد الزوجات بتوصيخح أن هذه الميزة 
يجب أن يصاحبها إجباريا شرط تحقيق العدل بين الزوجات ورعايتهن بالقدر نفسه. وإذا لم 
يتحقق شرط العدل فإن هذه المطالب من الجائر أن تقند حياتهم المستقيلية. 


. مزاكهة نواد القنانوة القاضه توفيع العفوكات :(العرانة أن السعن) حيبت ان 
الزواج المتعدد ليس بجريمة في حد ذاته. ولكن عندما يقدم الرجل المزواج على زواج 
متعدد تصبح ممارساته هذه ذات ابعاد إجرامية. وخصوصا عندما يحاول تطويق المحاذير 
المفروضة على تلك الممارسات بقوة القانون, وهكذا يقو م الزوج بعبور دود البلاد 
ليتجابل على قوانون المقاطعة التي رفظوييها وبينذا كم انتها؟ ا إذار ا وتغرف في 
القانون الإسلافي بِاسْم (افتئات السلطة العامة)..والسبت أن القانون لم يفي تالغرض 
الذي وجد من أجله وهو ردع الناس عن ممارسة تعدد الزوجات. وبدلا من ذلك تستطيع 
السلطات المعنية أن تلغي هذه العقوبات وتستبدلها بعقوبة أكثن ردعًا. 


ثانيا: للحد من مشكلة الطلاق والممارسات التعسفية التي يمارسها الأزواج وإقدامهم 
الخلادق ادسياب ناقهة: هناك عض المجادير الدنى ريما تزين ادن ١‏ أخدت فى الإعقيا” 
وهى كالآتي: 


مراجعة المحتوى في مناهج الزواج بحيث يتم التأكيد على أن لاد عن د 
الغيد | هو الفعل الأفل ضرا من بين انين من الافعال الضارة (ارتكابب احتف الضرر). 
هذا السلوك عهن مستجب» ومسمو يه :فقط عم ا ره 
الفاشلة ال ريه إن حملية اتسيدال الر رجات لابين بحن كني | وحقك ورا على الوعال آد 
الذكور. والمنهج الإصلاحي الذي وضعه الحداد (31-112020) هو الأكثر استنارة. فقد لاحظ 
أن القانون: الإسلامي الكلاميكى كماانة ,وضعة بوانييظة «رجال قانون غير 'مستسري 4 لا 
فيد في بشجيءء ولإصلاح الوضع :ققد تعندم الحداد باقتراع: وهو ]شتحاء نوع خاص من 
المحكام تسمى «بمحكمة الطلاق». . وتتضصمن أعمالها التأكد فن أت يكون هناك نوع من 
الاتسناق»مابين روح الشريعة والكلام الحرقى قي يتشؤن الللان كما ري الجد اد أن 
وك ين اقم عرانا لك التحاكة هن انها تح من المرة الجاس لدف ال سال للنطى 
ببمين الطلاق يدون شببب:مقبول. «كما لوكان تذوقهم لأنواع مختلفة: التسناء متتابه 
لتذوقهم لأنواع مختلفة من الطعام». وهذا الأسلوب له تبرير في الإسلام بحجة أنه حق 
من حقوق الفرد. وفي هذه الحالة فإن حق الزوج للتخلى عن زوجته مشروط بعدم 
التعدى على حقوق الأمة. (2007 8122 ناتلا[ 500 511+ ص 73-75) كما يرى الحداد ( 
4- ة) أن روح القانون والذي يراعي التماسك المجتمعي في شكل أسرى سليم 
من خلال علاقة الزواج, لل يمكن: اننتهاون. مع من تيده نسي بضشرقات: حمفناء مفل 
إقرار حق الزوج في إنهاء الزواج (الطلاق) كما يتراءى لغالبية رجال القضاء التقليديين. 
وبالتالي يجب عدم السماخ: بممارشة :ها هو غير مقبول.ديتيًا مثل الطلاق بالثلانة شواء في 
داخل جدران المحكمة أو خارجها. فهذا النوع من الطلاق ليس فقط نوعًا قاسيًا من أنواع 
المحمول (5115): ولكنه الاك سس ل لل شح د السران أو اليه جيظ: إن 
كليهما يأمران بوجود فترة من الزمن بين مرات تكرار الطلاق تسمح بالعودة للحياة 
الزوجية بين الزوجين قبل وقوع الظلاق البائن الذي لأرجعة فيه. (1994 أضام7لى ص 
2890-6). 


يجب مراجعة متطلبات الحكم عند توثيق أحكام طلاق قضائية زائدة على أساس 
أنةنمن: الواحت اتباع تفسن, المتطق والدى من شانة أن بخه من :مشكلة تعدة الزوعات: 


نالا التشمير اتباث عدم اتسيفاء الدروة للشووع أة المتظ اناف قن مصضيية ترففينا 
الزوجة عدم ضد الزوج لطلب الطلاق على طريقة التعليق (4ثلة) تسطيع المحكمة- 
بعد تبتى زؤية عادلة بخضوص الأدلة المطلوية في'القواتين الإشلامية- أن تحفيت من 
وظأه الارمة «ويتظلب هذا ايها الخروع هن التعريفه الضيق لمقهوم الأذلة أو البيئة (اج 
0 والتي تعنى “:شهادة البين من الشهود أ اعتراف الزوجح 9 حجلف اليمين في 
هذة الحالات: إلى زؤية أوسغ والتي قدر كل السبل لكقنف الحقائق أمتام المحكمة. 
على سبيل المثال «ابن القيم» (23زن:0033) 152) في تبنيه للمنهج الثاني قال إنه في 
القضايا المدنية (مثل فضايا التفقة.ومؤخر الصداق) تكتقى المحكصة بشاهد واحد أما 
في الحالات"الإجراهية أو الع تميل إلى الإجراطية مثل: الإساءة إلى الروجة روفتاظة) 
فحت الرجوة الى أى خسير 2 


زابعا: فيطلت التماس من أجل إنهاء عفد الزواع عن.طريق الفشخ من الممكن 
مراعاة بعض حجوانتب الجابون غير المتذارتة: أو البنوة“الغافضه :لكي "عكسن المحكفة 
حساسية وقهم لوضع المزاة في هذ البلاد قثل نوكي الجذر من اتواع من الستلولة 


التي تصل إلى مستوى الإساءة -البدنية أو اللفظية أو العاطفية - للزوجة تحت مبدأ «لا 
ضرر ولا ضرار» أو «درء الضرر». 


خامسا: لتجنب مشكلة تحايل الأزواج على القانون للتهرب من النفقة أو المتعة وذلك 
باتهام الزوجة بالنشوز, فعلى الفحكمة أن تتحقق من صدق الإدعاء بواسظة دلائل على 
موق عال«وليس فقط يدكؤة: الزوع لجل اليمين:حيت" إن الرجل الذي ليزن لنديه 
إيمان قوى لا يمانع في حنث اليمين حتى مع تكرار التجرية. 06 أجل تحفيز العمل 
الظروف المحلية للزوجة المطلقة في البلاد (وغاليًا ما تقوم تلك المرأء ندور ولق الور 
الأوحد للأبناء وكذلك تعيش بموارد مالية محدودة) ( 2003 71011321 ص 65. ) 


ناوها: من آخل حابة الروعة من حفوظ الروة لكي قار عن حقوفيا الغالية مث 
مؤخر الضداف مقابل الطلاق. فعلى المحكمة فحص هذه القضايا بدقة حتى تحصل على 
المعلومات الذقيقة من هيئات فضح الفساد. والوسائل الأخرق لتقصي. الجقائق. 


وأخيرًا: اما كن كا المرأة التي تتولئ أمور أبناتها أو أملاك الأبناء مثل تحرير عقد 
بيع أو شراء بالنيابة عنهم أو التوقيع على موافقة لإجراء عملية جراحية؛ من المفكن أن 
تصل فده المشكلة إلى حل فى جاله أن بيني المشترع:في هذه البلاد وجهة. نظتر (ابن 
قدامة والخطاب) اللذين ينتميان إلى مدرسة ابن حنبل ويعتبران أن على الأم تولى 
شون الأبناء قانوناً مثل. الأي. وبنفس القدن فالحتقيؤن يؤكدون أن الأم من الممكن 
تعيينها كوصى وتسطيع أن تتحمل كل المسئوليات التي لها علاقة بالأبناء مِثلها مثل 
الرجل 11202860 0110312221 121ص325) وبالتالي فالتناول للفقه بأكمله من 
الممكن أن يحل المشاكل المتعلقة بالولاية على الأبناء. 


الخاتمة: 


إن الفكرة الرئيسية في هذه الدراسة تتجه نحو توضيح أن قانون الأسرة الماليزي 
مصاب بشدة بالثغرات والفجوات مما يمهد الطريق لمعاملة المرأة بصورة تخلو من 
المساواة. فبالرغم من الجوانب الإيجابية في القانون والتي تساعد على تنظيم 
ممارسات الزواج المتعدد, لكنه يفسح المجال إلى معاد . الأزواج لزوجاتهم معاملة غير 
عادلة. ذلك فهو يميل إلى حماية النساء لأنه يضع قواعد تسمح بالتدخلٍ التشريعي الذي 
يعمل على إنقاذ الزوجات من مواقف الاضطهاد مثل إعطاء المرأة حقوق الفسخ 
والتعليقء وان كانت التقنيات التي تتع.بها الإجراءات تيت في القلق للساء وَفِما 
يدعو أيضًا للقلق متطلبات عمل الإجراءات وعدم رغبة رجال القانون في المبادرة 
بإعادة التفكير في المسلمات الفقهية, أو إجابة أسئلة حول مشكلات تتعلق بالنفقة 
والمتعة ورعاية الأبناء وذلك في سياق احتياجات النساء في العصر الحالي. 


كما أوضحت هذه الدراسة, المشكلة ذات جانبين: اوامية في الفكر وأخرى في المنهج. 

أما على المستوى الفكري, فنحن في حاجة ملحة إلى أن نقوم بتعليم العامة عن 
الأصول الحقيقية لبنود القانون والغرض من الزواج والحياة الأسرية والمفاهيم الأكثر 
عَمقًا من العفافيم التقليدتة الضيقة التي يعتتقوبها. أما عن 'المنهج: فالمششرعوق في 
حاجة إلى الانتقال من تناول تقنين الفقه بصورة مقيدة إلى تناول الفقه بشكل كامل 
يتماشى مع الأهداف الحقيقية والتي تؤدي إلى أن بيعم العدل على الجميع بغض النظر 
عن التوع الاجتماعي: حيث إن العدالة هي ضورة للتجلي الإلهي كا ذكر ابن القيم ( (28) 

ولتدبير تلك المراجعة عمليًا فالاستراتيجيات التشريعية كما تم طرحها 0 
الدراسة ربما تكون مفيدة. 
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(2) بيترسون ( 2002 «2©1615012) في رسالة الماجيستير والتي تقوم على مسح 
شامل لتقصى راى النقاد في القانون في ماليزيا. انظر/ي (2010 5131153) لتتعرفي 
على النقد الحديث. 


(3) وهن “تايتحظات تمين للحركة التشوية' الإسلامية المعروفة باهم <«اكوات في 
الإسلام» فهن يطالبن بالمساواة في النوع الاجتماعي على المستوى المحلى على أن 
تكون تلك المساواة محكومة بالتقاليد والإطار الإسلامي. فهن مثل آخرين يؤيدن فكرة 
«أن حقوق الإنسان هي حقوق ملحة وضرورية. وهطي لا يمكن أن تكون من الاكتشافات 
الخاصة بواحدة فقط من المجتمعات التاريخية المستنيرة أو إحدى الحضارات الإنسانية 
دون غيرها. إن حقوق الإنسان وبالتحديد حقوق المراة يجب مراعاتها وضياغتها مع 
ربطها بتفسير النصوص القرانية والقوانين التشريعية التي تحمي حقوق المرأة. إن 
الطريقة التي يتم بها تفسير النصوص الإسلامية لابد من ربطها بمبادئ حقوق الإنسان, 
وإذا كانت تلك التصوص المأخوذة من القرآن والسنة بها تعارض مع مبادئىئّ حقوق 
الإنسان فيجب شرح تلك النصوص في سياقها التاريخي مع الإشارة والتأكيد على تلك 
النصوص الإسلامية التي تساند حقوق الإنسان ويجب إعتبارها من الأسس والمبادئ 
التي تطبق في إطارها القوانين الإسلامية اليوم» انظر/ي (2002) 26161750172 وحديثا 
قد غيرت تلك الحركة استراتيجياتها وقامت بالتركيز علي المساواة والعدل لأنها من 
القيم الأساسية في الإسلام مع ربطها بقضايا المرأة وقضاياها في إطار الأسرة. 
انظر/ي ( 812517312009 ) 


(4) (2009) طمطتوى :15 "1811 المادة 23 البند 4. 


(5) إن النساء الناشطات لديهن قناعة أن الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى عدم 
فاعلية القانون هي قضية معرفية. وبمعنى آخر فهي تعود إلى عدم فهم الرجال لمفهوم 
تعدد الزوجات لأن هؤلاء الرجال عندما يقرأون الآية الخاصة بالتعدد فهم يقرأون الجزء 
الذي يقول إنه باستطاعة الرجل أن يتزوج مثني وثلاث ورباع (النساء 1964 ص 4- 
3) بينما لا يهتم هؤلاء الرجال ببقية السورة التي تتحدث عن حياة الأيتام. كما أخطأ 
الرجال فهم سيرة الرسول الذي مارس التعدد وبالتالى أرادوا التشبه به. 0 
أكدوا تعدد زوجات الرسول بينما تناسوا أنه لم يتزوع جتى بلغ الخامسة والغنتمرين 
تزوج من التي تكبره سنا والمريضة والأرملة. اليوم في ماليزيا النصوص القرائية 

في حين أن اك مره الزواج من امرأة محتاجة دن كر 
عن امرأة تلبي احتياجات المتعة لديه. فعلى الرجال أن يفهموا أنه ليس من حقهم 
الزواج بأكثر من زوجة دون ضوابط وفي هذه الحالة فإننا في احتياج إلى إحساس 
الرجل بمسئولياته. انظر/ ى (2002 2©1615012). 


(6) حقيقة قاطعة تم ذكرها في 2003 11011321 ع11ل1. 


(7) في السياق الماليزي الوقت الجيد أو المفيد يعني الخروج مع الأسرة للتنزه في 
عطلة نهاية الأسبوع وفى الإجازات. بالنسبة للنقاد المحليين مثل نوريانى 51018251 


الرجل ذو الزيجات المتعددة غالبًا ما بهمل الزوجة الأولى على وجه الخصوص. انظر/ 
ى 8011321 و9 2003 1ج830115ص 215. 


(8) في حالة 13111 0111طلى طلقطدتكة في الدعوى التي أقامتها ضد (1990) 1آ31/1.:1 

1502 710201 1172 أستطاع المدعى عليه بأن يطوق قرار لجنة الاستئناف الشرعية 

في بلدة 561212601 في ماليزيا والتي رفضت طلبه للزواج مرة ثانية حيث إنه عبر 

الحدود وذهب إلى بلدة 16176126621211 وذلك لإتمام الزيجة الثانية. وهكذا نرى ان 

القوانين في :56132001 لا ترى على البلدان الأخرى بل والقوانين في 

1 لا تفرض على الرجل الحصول على إذن بالموافقة على الزواج الثاني 
من الزوجة الأولى كما أنها لا توجد آي شروط لكي يحخضل الرجتل على القوافقة. 

قالقرار متروك تماعا لتقدير القاضي. وللتغلب على هذه المشكلة فقد تم طرح اقتراح 

بتوحيد قوانين الزواج والطلاق. وهذا حق يكفله الدستور المادة رقم 76 (1 ) (0). 

والبرلمان الع رالي له صلاحيات إحداث هذا التغيير. وإن كان هذا بعد مستحيلاً لأسباب 

سياسية, انظر/ي 34 11'1:1"14. انظر/اي أيضًا خمّة 710:3 و طهط5200115 

3) ص 28. 

(9) كما ورد في مواد القانون أرقام 47 و 49 و50 و51 1171:78:18 على التوالى. 

(10) 1281:1214 المادة رقم 47 البند 3. 

(11) المرجع نفسه البند 55 (1 ) والبند 124. 


(12) المرجع نفسه المادة رقم 50. انظر/ ي أيضًا 710261 و 2003 82001158 ص 
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(151:5140)13 المادة رقم 61. 

(14) المرجع نفسه المادة رقم 64. 

11 220 )1983( )15(. 

(16) 151.514 المادة رقم 59 البند 2. 

(17) 151.514 المادة رقم 56. 

.(18) 1989 ع 1/17 

(19) 151:51 المادة رقم 58 يطلق على الأصول والممتلكات في فترة الزواج 


في ماليزيا النيدم 0 0 م56 12 وهو مفهوم قائم في ١‏ على التقاليد 


فالقانون العام ينص على انه يحق للزوجة الحصول على نصف الممتلكات التي تم 
الحصول عليها في فترة الزواج إذا ماكانت تساهم بطريقة مباشرة في الحصول 
على تلك الممتلكات. انظر قضية (11312501 ضد 0 38ا6 تل[ 311) 
وكذلك قضية ( 020ط]122[1 ضد 2ذ11010 0 -111178[ ) وفي هذه الحالات لم تقم 
الزوجة بالمساهمة المالية ولكنها ساهمت في شكل رعايتها لشئون المنزل والأولاد 
أثناء انشغال زوجها بالعمل ولهذا حق لها الحصول على ثلث ممتلكات الزوج وقد منع 
مثل هذا الحكم مجلس الاستئناف في حالة 1012131 ضد 


0 1989 122 [3111 
(20) 111114 المادة رقم 88 و91 
(21) كما ورد في ترجمة (2.63 ,2007) 116517111312 3110 1111511 


(22) من وجهة نظرنا إن الارتفاع في نسبة حالات الطلاق مابين عامي 2000 و 2003 
من 499 حالة إلى 892 في كوالالمبور وحدها كما ذكر في 6101/1[ يؤكد وجود مشكلة 
حقيقية كتين إلى عدم القهتم: الصحبح .لمفهوم الطلاق بين المسلعين فن.نهذة التلاد: 


(23) لقراءة تحليل نقدي مفصل عن قانون النشوز انظر/ ي (2010) 


(24) هذه هي نوعية المشاكل التي تواجهها المرأة في ماليزيا بحسب مايراه 
2021321 ,2003) طهط5823501115 


0.5) 
(25) 97 50 ,1967 .0آ[آط 


(26) رفض ابن عاشور (8510115 1512) الميل نحو التطبيق الحرفي من جانب رجال 
القانون اليوم والذين فشلوا في رؤية الأهداف العليا للشريعة وذلك بالاعتماد على 
الفهم الحرفي للقانون الإسلامي. انظر/ ى (2./11 ,2006 121ا283/5 -31). 


(27) لمزيد من التفاصيلء, انظر/ ى .22 ,2005) 262661 طقطد 51132021 533:0 
(140 -129. 


(28) قال ابن القيم (023:2150 12) «إن الأصل في الشريعة يعود إلى الحكمة وتأمين 
احتياجات واهتمامات الإنسان في هذا العالم والعالم الآخر. والشريعة في مجملها هي 
العدل والرحمة والحكمة. فأي قاعذة قاتونية تخلو من العذل لدجم فشكل فن 
تحقيق المضلحة الإتسانية وتفقد الحكمة وتتحول إلى إلى النقيض مقل ( الفهين والقسنوة 
والفساد والحماقة), وطي ليست من الشريعة بل م خيلة عليها بسيب تفسير رجال 
القضاء. فالشريعة في مجملها ل عذل الله بين عيناقم ورحمكه بين علق (اتظطرى 
4 .2 ,0ع1120315) لمطاتكوة0 دطآ 


المراجع 
712323-35 :312 تامدك ' .لدعا ةلادله حتاأكونه2 .2003 . ,كل , التلشقط]!- لط - 


:261121 .31-11353,1: ماد .1964 ...4ل ب 1نه5ج[-للَ - 


- أت 11732 31-3513 2332 31-1512221 طن 1 -لك .2001 ,لا ,71لتة 31-0330 - 
21113553531 :لطاع .13010 


.طقلة1-15-:3 - 


:0 .9. 0111312.101 31 لممطلطة 1: '[مند[-لك .2002 ,.ى .1/1 ,1-011111م- 
,311301 12312 


21617 عط 01 11201597 31-5211215 لنهحط] .2006 ,.خ ,1833751121 -1[ل - 
1126 .101615 1311097[ .122125 13117 15132216 01 5قطع نط1 ممه د5عتتاتامهة زطه 
.1115 2001 151312210 :0573ل 


,037 1 202115212131113 اتقط 1173 1-1151 81121 . 2001 .4.8 أطتاطةك-للَ - 
31-111 1231 :اأناطاع2 .22خ [5احلة 


31-312 511111 .0© ,31-0301 لمتحم :12 .2004 ,.74.1 رقمة موك حلط - 
31-1 711155313 8]!1731 طوطه1ح214 :1/1002 


.لثلة[-31 عقة0آ :اأتتتزع8 9 .1701 ,تاكوحلة 813371 .1973 ,.ك. الا ,تموع اتات طك- لل - 


.1 .31-3130 2 ط1-127306ت ةناد 51202 .1984 ,.1/1.1 ,تلسلة2-لل - 
.تمك '-لت 143351 :020 قطهوه8 


12551521 :2111 .21-1513221 101 تنج 0 تتطنال . 1987 ,كلا ,ااتتمط 1 -لط - 
31-11 


1 1 12 1151106 3120 1131157ن» -810 1 'الختللا .2009 ,.2 جل ةتاتمطظط - 
,.10.8. .113153113 3110 ..آ.ل ,24113117312.8:5205110 :333ل 26ئلهغاه2 . 7اللمطة1 
7177 577201156 :2011 تلك[ .13117 13201177 141151111 11 جاع مطه17آ . 2001 
.2155 


15 15 320111 0تاكاطتطاع2 لم :6710620 2516ع102 .2005 ,.5.5.5 كعع 2و8 - 
.117-10 ,(1) 2 .125513 22 ج151 . 11115211106120[ 151320216 12 خط واع117 له 


1116 12 81151117 117175 01 تاكق1 عط[ .2010 ,.5.5.5 كععطو - 
11110116222271( 123251021112211 101172105 ' :1111521106110( 
5 01 555001311012 عطا 01 5د5وع17ن0م002 224 علطا صا لعأمعدع21م تتعموط 
,0111 165631201 21ع10212ع10617 11701226125 257 01631211760 ,51110165 
,2137518 5016206 11217715117 ,51110165 0612061 101 455500131101 5112م 
6062261 9-11 ,ومممعط 


1-7 31-5131132 2 [(31-231173 لتتدعلطك .112021560 , .ىل ,2115332 - 
[-31 ط13 31-1130 1111355150 نج ط 031177 مقع][1-15ىم 


320 13517 11 117011112 71151112 .2007 ,.آ.نآ .ته متتكةلآ 320 .2 لمكاظ - 
.1 :102002 :3ا5001 


500131 3 35 201 12 1017151157 :31-11033 11211131 .2009 .1.1 ,2135110 - 
,731لالتك ,.” :112 .60151111011012 


:7 21211120 :13122117 841151122 عطةا 12 115110( 3201 20112111377 :810 1 لمالا - 
اعت اانا 


:21 31-05011 طاة2 .2 .101 .0ع112025 ,للا .لل .14 ,123122لطتتط حلة اط[ - 
31-11 1031 


1 312 12 '1173001الطحلت مج111“ .1111012180 ,.كى .0آ .5 ,و0 2ط[ - 
77--3 نكا -لة 1121021 :تاج .3 .1/1 .تولاج '-له 


17301 .5 .1701 .111101121 -لث .1120210 ...شك طةطة 0110 52[ - 
31-2 31-1815750 لوطونهعله 1/1 


: ع .001221102 320 أمع002 :1357 ندج 151 .1978 ,.ظذضكظ ,تطج 151 - 
10221 


2001 1513120210 :تطاع0آ .2 .آلآ .طتاط 11-1435 أدعلط8/15 . 1994 .2 ,لمسضةت؟ - 
56110 


:54 ل] ,11315971320 .111ط5ئ1ع2 :511121201 10 512110011120 .1995 ,.ل ,20ة] - 
0 


0 101 1151106( 3120 13137 12201177 2216 ج151 .2003 ,.!8.1.ل8 ,لمهامه[ظ- 
6 711121 500131 015 01111131[ .1513122 12 5101615 :11222111آ 111313 .طاع مم17 
9 لتقا 7االلطة8آ1 


8 10:40 315 ( 03110 12 1712115117 21623113ع حك ) 737 120117210301640- 
2 عط ممع امءع5 


55 151312215311012 120117 أناطة عأ2طع0 عطخ 01 51077 ل .2002 ,.1/طا ,1مو2عذاعم - 
1 112 117011612 111151122 6تا 3110 


17 12121197 141151122 عطغ 2ه 200115 غ111 213133:515 تتأع5001 1111011111131امط - 
:1 11314جتتث . (ع02112) 


. (006 010655029113372 2015/6 !ادع 111.5 . طعاع ‏ تالكتاكتاك//: مراخط - 


-لت تآ :اأنتاطتتعظ2 .1701.4 بتقطة لطا دلت 'تزوكلة1' .11201310 ,.8./ط ,810 - 
12 


.31-112 1031 :2171 .2 .1/1 .لام تططنادحلج طواظ .2003 ,.5 .10طةه5 - 


12 13117 12121197 151312210 0غآ 32261201226115 عط .2010 ,.كا ,5231120 - 

4 عط دز 01656721560 23061 510126115 012 00301طا 115 لحت 15131335:515 
,121357513 50161206 11217151177 ,015 ع5 01 45550012110113 عطةا 01 0020155 
+22©1ع60 9-11 ,وممرعط 


:7 --ه- .51231132 1513120210 12 71701212 01 مأطوتظ .1986 ,8 رلهمطعطهد - 
.25 110311013 1110115 


.7 15131210 12 061220161 3220 ,1320117 اع حدملا .2008 ,. .ل جتععلن1' - 
1 ©7232 .5.5.5 60 .2255 121571511377 :ع0 7اطصة0 


النساء والقانون وحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي 
تأليف: فريدة باندا(*) 
ترجمة: سونيا فريد 


يتناول هذا المقال تطور حقوق الإنسان في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ( 
3) من “خلال النظر. في قوانين الأحوال الشخضية: في فترة ما بعذ الاستعمار والطرق 
المنيعة للتعامل مع التعارض بين القوانين الرسمية المشتقة من الأعراف أو القوانين 
العرفية, والتي قد تتسم بالتمييز ضد المرأة, وفيادرات حقوق الإنساق: التي تعمل 9 
إلغاء جميع أنواع التمييز على أساس النوع. على الرغم من حدوث تطور ملحوظ فيما 
يتعلق بحقوق النساء إلا أن هذا المقال يشير إلى محدودية قدرة القان نون على القضاء 
على الجذور الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للتمييز وتغيير الأنماط السلوكية الداعمة 
له. ينقسم هذا المقال لأربعة أجزاء: يتكون الجزء الأول من مقدمة عن الأنظمة 
القانونية في منطقة الجنوب الأفريقي ويتناول الجزء الثاني النماذج الدستورية كما 
تتضح في السوابق القضائية المتعلقة بالميراث ويقدم الجزء الثالث ملخصًا لعلاقة 
أفريقيا بحقوق الإنسان بصفة عامة ثم دور الإعلانين الصبادرين من الجماغة الإتمائية 
للجنوب الأفريقي في التعامل مع التمييز والعنف ضد المرأة(2) ويركز الجزء الرايع على 
الحقوق المنصوص عليها في بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب 
بشأن حقوق المرأة والذي تبناه الاتحاد الأفريقي في يوليو 3(2003). 


مقدمة عن الأنظمة القانونية في الجنوب الأفريقي 


تشترك الدول الأعضاء بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في التاريخ الاستعماري لكن 
اختلفد الطريقة :التي اختارة ها كل قوة استعفارية إن امل مه قوانين التسشعوب 
المستعمرة. على سبيل المثال: تخلت بريطانيا عن سياسة الحكم المباشر 1015606 
© لصالح الحكم غير المباشر 101116 12015668 والذي أعطى سكان المستعمرات 
دورًا محدودًا في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالحياة الخاصة وتحديدًا قوانين الأسرة 
والأحوال الشخصية (*4) تم السماح للأفارقة في المستعمرات البريطانية باللجوء 
لتقاليدهم طالما أنها «لا تتعارض مع القوانين الطبيعية للعدالة والأخلاق», أي وفقًا 
للقاضي الأعلى لروديسيا الجنوبية الأعراف المنفرة أو المنحرفة أخلاقيا(5). وقد كان 
الهدف الأساسي من هذا البند هو منع الممارسات التي تتسم بالتمييز ضد المرأة مثل 

الزواج المبكر وإعطاء المرأة بعض الحقوق مثل حق الطلاق وحق حضانة الأطفال(6). 


على الروغم من إعطاء كان الجتتعمرات حزية تسبية "في التعامل قغ قوانين الأخنوال 
الشخصية, نشأت العديد من النزاعات التي كانت تستلزم تدخل المحاكم الاستعمارية. 
كان دور المحكمة فهم وتفسير الأعراف أو القوانين المشتقة منها والخاصة بالسكان 
الأصليين. لم يكن هذا بالأمر الهين حيث إن هذه القوانين لم تكن موثقة مثل مثيلاتها 
البريطانية.:والاًورويية"ولم تكن هناك سوايق قضانية يمكن أن قم الحكم. علن أيناشسها. 


يقول شانوك (7) 0582061 إن من قام بتفسير هذه القوانين مجموعة من السكان 
الأصلبينق ارود الذين قدموا تقارير «ذكورية» اتسقت مع خوفهم من فقدان السيطرة 

علي القفاء[8): ولم يختلف الأمر مع المستولين البريطانيين. الذين قاموا أيضًا .بتفسبين 
الفوانين 00 يتوافق مع الما سات التعييزية التي كانوا هم أنفنهم يقؤمون ها ضد 
نسائهم. .في الحالتين..لم تكن المرأة الأفريقيتة. لتحضل على حقوق مساوية الوجل 
وأضبحت القوانين العرقية فتهمة بالتمييز ضر المرأة:مهن الاتهايات نفشها الوارذة في 


التغليلات الشتؤية للقآنون التدؤلق(9):والعؤائين المكلية (8)علن العسفويين الذولي 
والمحلي. 


فض النظر عن التجريه الاسععمارية والطريقة القن اننهت بهنا: تمرك جميع :هذه 
الذول في آن قواضتها متعددة المضادر خنت إنها مستوحاة من العاتون العام (عادة 
قانون العوة 'الاستعمارية(37) والقواين المشففة من الاعراف» والقوانين الدينية يفنا في 
تلك المبتية على التعاليم الإسلامية والهتدوشية كما يوجد أيضًا ها تسعى ب«قنانون 

الحياة» 1.3117 ]1 وهو قانون مرن غير رسمي يتكون من الممارسات اليومية 
للشعوب ويختلف عن القوانين العرفية وفى أنه لا يتم التعامل به في المحاكم (12) 
وفي أنه يتطور ليواكب التغيرات التي تطرأ على السلوك الاجتماعي (13). 


اختلفت الأعراف الرسمي بهذا التنوع في مصادر القوانين من دول لأخرى. لو أخذنا 
الزواج كمثال سنجد ان «تنزانيا» تعترف بالقوانين العامة والعرفية والدينية ولكنها 

تدرجها جميعًا تحت قانون زواج واحد يجعل هذه المصادر المتعددة خاضعة لحد أدنى 
من المعايير(14) وتبنت «بتسوانا» هذا النظام نفسه حدينًا(15). تعترف حكومات ناميبيا 
وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوى بانظمة الزواج المتنوعة التي تحكمها قوانين مختلفة 
وتعمل «جنوب أفريقيا» الآن على الاعتراف رسميًا بالزواج وفقًا للقوانين الإسلاميةا 

06 كما أن تفعيلاً لمبدأ عدم التمييز بناء على الميول الجنسية (17), يكفل دستور 
جنوب أفريقيا دوثًا عن 0 العالم الحق في زواج المثليين (15) على الجانب الآخر, 
تتبنى كل من أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قوانين مدنية ولدى كل منها قوانين 
للأسرة. كما أن هناك العديد من العلاقات بين الرجل والمرأة لا تخضع لأي من هذه 
القوانين ويطلق عليها «علاقات غير:رسمية» أو اعلاقات مغاشرة» أو «علاقات خارج 
القانون». كما توجد اشكال أخرى من العلاقات الزوجية في بعض الدول الأفريقية مثل 
زواج النساء في تنزانيا وزواج الميراث في زيمبابوى والمعترف به من قبل قانون 
الزواج المشتق من الأعراف(19). 


على الرغم من أن هذه القوانين تعكس التعددية وتعترف بالاختلاف فإنها في كثير من 
الأحوال تؤدى لنزاعات يقع الضرر الأكبر فيها علي المرأة التي كثيرًا ما تصبح ضحية 
هذه القوانين مع بعضها البعض (20). كما نشأت العديد من المعضلات الأخرى في 
الأنظمة القانونية التي تلت الاستقلال 0 دور العرق في تحديد القانون الذي ينطبق 
على دون الآخر أو دعوى قضائية دون الأخرى. في محاولة لحل مثتل هذه المشكلات, 
قامت زيمبابوى بإقرار نظام القوانين المشتقة من الأعراف والمحاكم المحلية(22). 
وفقا لهذا النظام: 

يتم تطبيق. القواتين المنشتقة من الأغعراق: في القضانا المدنية خيتما: 

1 - تنفق الأطراف المعنية على تطبيقه. 

2- يصبح تطبيقه مناسيًا نظرًًا لطبيعة القضية والظروف المحيطة بها. 

ب) يتم تطبيق القانون العام في كل القضايا الأخرى. 

تم تعريف «الظروف المحيطة» على أنها تتضمن: (22) 


أ) أسلوب حياة الأطراف المعنية. 


ب) موضوع القضية 


ج) فهم الأطراف المعنية لبنود القانون المشتق من الأعراف أو القانون العام في 
زيمبابوي بحيث يحددون أيهما ينطبق على القضية المنظورة. 


د) التقارب النسبي بين القضية والأطراف المعنية والقانون المشتق من الأعراف أو 
القانون العام مما يحدد أيهما الأكثر ملاءمة. 


باستخدام المعايير السابق ذكرهاء حكقت مككمنة بإايمنابوى الغلينا علئ متزارع انيضق 
بدفع غرامة إغواء للمزارعة الأفريقية السوداء العاملة لديه وفقًا للقانون المشتق من 
الأعراف (23). كان المزارع قد اعترض على أن تتم محاكمته في المحكمة المجتمعية 
:0010111 001221121137 والتي كانت تطبق القوانين المشتقة من الأعراف ورفض 
القاضي طلبه بناء على أن عرق أو لون أحد الأطراف ليس هو ما كود تنوم العاتون 
أ يش في ليله زعي ويتغاهل بشكل يومى مع المرارعين الأقارقة السود, اننال 
هو على دراية بالأعراف والقوانين المشتقة منها. 


تخضع الأنظمة القضائية المختلفة للدستور حيث إنه يعتبر القانون الأعلى لكل دولة. 
يتناول الجزء التالي النماذج الدستورية المختلفة في المنطقة. 


الدساتير 


1-6 دستور كل من الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي على 

حقوق: وتستخدم العديد من هذه الدساتير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
1218 كنقطة انطلاق(24). بشكل عام تكفل هذه الدساتير الحقوق المدنية والسياسية, 
كما تكفل الدساتير الأكثر حدائة مثل دستور جنوب أفريقيا الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والحقوق الثقافية. كما تمت الإشارة, تعتبر القوانين المشتقة الأعراف جزءًا 
من الأنظمة القانونية في معظم هذه الدول مما يعني أنها معترف بها دستوريًا لكن 
تحدث العديد من المشكلات حين هذه القوانين مع قوانين أخرى قحي يحتوى بعض 
فنها على بنوة من شاتها خرق مبادي الفساواة. وعخاصة اين الأحوال الشخصية. 


تحظن معظم وتائق الحقوق الستضمة فى هذه الدساتير التمييز على أسامن' التوغ لك 
بعضها لا يفعل ذلك. بعض هذه الدساتير تشير لإمكانية ري ا ا 
الأحوال الشخصية وميد] المساواة بين الرجل والمرأة مثل ثل دستور ناميبيا (25) وملاوي ( 
6*) وجنوب ب أفريقيا (7*). توضح هذه الدساتيرٍ أنه في حالة وجود أي .تعارض بين 
القوانين 30 بين القانون ومبادئّ المساواة تكون الأولوية للمساواة وليس للأعراف (28). 
لهت كتاية معطم هده ال دادر التي كيل حقوق المرأة بعد عام 1990 وهي تعترف 
بالتضحيات التي قدمتها النساء اثناء النضال ضد الاستعمار والحصول على الاستقلال. 
يذكر دستور «موزمبيق» على سبيل المثال دور المرأة في الصراع ضد الاحتلال 
البرتغالي ( (29). تعكس هذه الدساتير فهمًا واضحًا لما عانت منه المرأة وخاصة المرأة 
الأفريقية من تمييز بسبب النوع والعرق والطبقة (30). 


1 كي ممم العانين (01) لكيه لاتيجدة 11 كك 5 2 
في تحالة تعارض هده العوانين مع الحفوق الثي يكفلها الدستور. 


النوع الثالث يتصمن دساتير كل من بتسوانا وليسوتو وزامبيا وزيمبابوي والتي لا تخصع 
القوانين المشتقة من الأعراف لرقابة الدستور (32). 


بوجع اختلاق هده الدسائير عن هضها النعض لاختلاف الظدووف النقي فمكفيهنا ككانة 
كل منهاء فقد جاءت الدساتير الأكثر تقدمية كنتاج لسلسلة من المفاوضات الداخلية 


والتي لعنت النساء دورا مهما فيها أما الدساتير الأكثر: محافظة ففد أبقت على البنوذ 
التي كتنتها القوى الاستعمازية: 


بلقى قانون الشوابق القطاتية الخاض بالفيرات الضوء على دورهذه التخادع الدستورية 
في منح أو سلب المرأة حقها في التملك. 


السوابق القضائية في الميراث 


سيادة 0 المسساواة نا 0 وم ا على 0 العشيقة من اكه 

3). القضايا الثلاث. والتي تمت الإشارة لها معّاء. شكلت تحدبًا لقانون حق الذكر في 
الإرث 211220662111116 ©20221. وفقًا لهذا القانون. في حالة عدم ترك المتوفى لوصية 
يرث أملاكه أكبر أفراد العائلة الذكور سنًا أو أكثرهم قرابه للمتوفي. يقول المدافعون 
عن القانون إن.هذا توغ من الإرث الزمزق حيت إن الوريث لا.يمتلك ما يرثه بالفعل بل 
يديره بالنيابة عن أفراد العائلة. كما يقولون إنه لا يمكن أن تكون المرأة مسئولة عن 
إدارة هذه الأملاك لأنها حين تتزوج تنتمي لعائلة أخرى. على الجانب الآخر. قالت 
المدعيات في القضية إن هذا القانون ينطوى على تمييز ضد المبراة الأفريقية ويخرق 
ميدأ المساواة أمام القانون(24) وبند 38 من الدستور والخاص بحقوق الأطفال 
الأفارقة, كما أنه يخرق البنود التي تكفل لهؤلاء الأطفال الحق في الحياة الكريمة, كما 
اليه في القسم رقم 23 من قانون السكان الأفارقة م 81361 
0ه لعام 1927 يدعم التمييز ضد النساء بسبب النوع والميلاد(35). قامت المحكمة 
الدستورية بإلغاء القسم رقم 23 من قانون السكان الأفارقة وأيضًا البنود ذات الصلة 
في قانون الميرات دون وصية )036 وأقرت بتعارض كليهما مع بنود الدستور التي تنص 
على المساواة أمام القانون. كما أشارت المحكمة إلى وجوب تحديث القوانين المشتقة 
فن الأعراف وفما للتطورات: التي يفر بها المجتمع(7). في بيانها عن الأسسباب التي 
أدت لهذا الحكم قالت المحكمة التالي: 


إن أهمية المساواة في ديمقراطيتنا الدستورية غير قابلة 
للمساومة... ترتبط المساواة ارتباطًا وثيقًا بالحق في الكرامة. إن 
التمتيز تشعر الطرف الذي يتم التمييز ضده أنه ذو قيمة أقل وهذا 
ما تشعر به النساء حين تتم التفرقة بينهن وبين الرجال. إن 
التعامل مع المرأة على أنها الطرف الأضعف في القوانين 
المحلية إنما يشكل إهانة لكرامتها(35). 


في قضية في تنزانيا (39) باعت امرأة من قبيلة هايا 113372 أرضًا ورثتها من قريب 
متوفى لطرف ثالث فرفع ابن أخيها دعوى للطعن في البيع مستندًا إلى القانون العرفي 
الذي يسمح للمرأة أن ترث أرضًا لتستخدمها أثناء حياتها لكنه يحظر عليها التصرف 
فيها. كما تمت الإشارة من قبلء لا يذكر دستور تنزانيا الإجراءات المتبعة في حال 
تعارض القوانين العرفية مع مبادئ المساواة لكن جاء الحكم في صالح هذم المرأة 
وقالت المحكفة إن تنزانيا تدافع عن حقوق الإنسان ولا تسمح بالتمييز ضد المرأة وإنها 


بالتالي ملتزفة بالاتفاقيات الدولية التي وقغت عليها مثل الميثاق العالمي للحقوق 
المدنية والسياسية(40) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(41) 
أشارت المحكمة إلى أن دستور الدولة مبنى على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 0 
أن تنزانيا قد صدقت على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (42). أضافت 
المحكمة أنه كان يجب تعديل القوانين العرفية الخاضة بالميرات وان أي 0 بوم 
المرأة من بيع أرض ورثتها يعتبر لاغمّا(ه 8 


حدث العكس في قضية أخرى في زيمبابوي(44) حين توفى رجل متعدد الزوجات تاركًا 
مجموتين من الأطفال. . تم عقد اجتماع لاختيار الوريث فرفض الابن الأكبر معللاً أنه لا 
يريد ان يتحمل مسيئولية رعاية الأسرة بأكملها فتم اختيار أخته فينيا ماجايا 17672123 
عا فرفض أخوها الأصغر هذا الاختيار لأن ان قبائل الشونا 51012 لا يعترف 

بحق المرأة في الميراث. قالت فينيا إن هذا القانون ينطوي على تمييز ضدها لأنها 
أمرأة ة ورفعت دعوى قضائية ولكن جاء الحكم لصالح ابن الأخ استنادًا لبند الدستور رقم 

2 (3) (2) (ط)والذي يعطى الأولوية للقوانين العرفية حتى وإن تعارضت مع مبادئ 
ا في هذا الشأن قالت المحكمة إن أي تغيير في القوانين العرفية سوف يقابل 
باعتراض شديد. يقول موتشيشيترى 1/1110116016]616 نيابة عن الأغلبية «يجب توخي 
الحذر عند التعامل مع القوانين العرفية الأفريقية ويجب إدراك أن هذه القوانين ظلت 
لوقت طويل المرجع الأسناسي لحياة الأفارقة ولهذا لن يتم التخلي عنها بسهول . خاصة 
من قبل كبار الذكور الذين لا يريدون التضحية بالامتيازات التي يتمتعون بها» (5*) 


قد يبدو الجزء الأخير من التصريح السابق صادقًا لكنه يعبر عن الواقع وهذا أيضًا ما 
فعله الذكور البيض من مواطني جنوب أفريقيا حين تمسكوا بالامتيازات التي منحها لهم 
النظام العنصري متغاضين تمامًا عن معاناة الأغلبية. لهذا يظل من المتوقع أن يقاوم 
كثير من الرجال أخختير في الكو انين العرفية مالك قص السيناء اللاتي يتقلدن 
مناصب قوة أو يتمتعن بحماية رجال ذوى نفوذ (46). من هنا يتم طرح تلك المعضلة 
الأزلية: هل يتم فرض التغيير من خلال القوانين أم يفضل انتظار حدوث تغير من داخل 
المجتمع نفسه؟ (47). . بتميز الخيار الأول اه يحقق العدالة بشكل فورى لكن من 
الفعل عنيقا بحيت يقضى حتى على المكتسبات القليلة التي تم الحصول عليها من 
خلال المشاورات الشخصية وتزداد حدة رد الفعل هذا إذا نظر المجتمع للقوانين 
الجديدة على انها مفروضة عليه من قبل قوى خارجية وهو هفهنوم شا عن حفوق 
الإنسان بشكل عام (48). إذا أخذنا في الاعتبار التشويه المستمر الذي تتعرض أفريقيا 
وسكانها وأعرافها (49): لا يذو غرييا أن تكون المقاومة للتغيير الذي يتم النظر إليه 
ا 0 على الجانب الآخر قدلا 
يؤدى انتظار حدوث تغيير في المجتمع إلى أي نتائج على الإطلاق. ومن هنا يجب طرح 
سؤال مهم وهو: إلى متى يجب أن تنتظر المرأة ومن الذي سيحدد أن المجتمع تطور 
بالشكل الكافي الذي يمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل؟. 


ريات الح لكشن وى اخدات جرن وناحى 1 فر العية ويشرض علد العام ور 

يتم إشراك الغالبية فيه ولا يكمن أيضًا في انتظار تطور المجتمع وما يصحب هذا من 
لمكا د ال المناسب لمشكله فى في أناسيا اجتماعية وثقافية(531). يقول 
أرمسترونج وسينكلير 51126131 23110 41125110110 إن تركيز المحاكم على حقوق 
الأفراد يتغعاضي عن كون المجتمعات ت الأفريقية معروفة بتركيبتها الجمعية (52) وبالتالى 
تبذو فيها فكرة انفضال :الفرد عن عائلته أو قبيلته غين عالوفة. على 'الرعم: من هذا هناك 
العديد من المتغيرات التي تحتم إعادة النظر في فكرة الطبيعة الجمعية للمجتمعات 


الأفريقية مثل تأثير النظام الرأسمالي وانتشار مرض الأيدز وكذلك التغيرات التي 
طرأت على التركيبة الأسرية الأفريقية(53). 


على الترفى من الفضانا'التس م ذكرها والعن توضيع أرك عم السساء فلن أسعداد 
لتجدئ الأعراف الأبوية: لا يحب إغفال الثمن الشتخضي والاجتماعي الذي تدقف كل 
اهراة قدم على ذلك نخاصة أن معظمون ير فيظن يضلات وتبقة مع طكانلاتون, تقدول 
تشيتر 0162161 إنه وفقًا للأبحاث التي قامت بها في زيمبابوى هناك بعضص الصفات 
المشتركه بين التيساء اللاتي. لجان للفحاكم: 


عادة ما تكون المرأة مدعومة من قبل أقاربها الذكور أو عائلة 
زوجها وبالتالي لا تجازف بوضعها الاجتماعيء: كما تنحدر عادة من 
عائلة ذات خبرة سابقة في الدعاوى القضائية, وتكون قد نالت 
قسطًا من التعليم وتتحدت الإنجليزية وعلى قدر من الئقة 
بالنفس تؤهلها للتحدث مع المحامين والظهور في المحكمة إذا 
استدعى الأمر. بالإضافة إلى ذلك 0 لديها خبرة في التعامل 
مع الإجراءات البيروقراطية ويكون لديها المال اللازم للإيفاء 
بمصروفات الدعوى. لإبد أيضًا أن تكون على ثقة أن قضيتها 
ستحظى بقدر من التأييد بغض النظر عن الأنظمة القانونية 
المتبعة (54). 


حقوق الإنسان في أفريقيا 


يرى الكثيرون أن نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة هما بداية 
جركة حفوق' الإنسا ن-فن العضر الحديت: خصلت :وول الحتوك الأفريقي على استغلاليا 
في وقت مناخر نسبيًا لهذا لم تشارك في كتابة الوثائق الثلاثئة التي شكلت ما عرف 
لاخمًا بالوتيقة الغالمينة للحقوق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميتاق الذولئ 
للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
(55). تحتوى الوثائق الثلاثة على بنود تمنع التمييز على أساس النوع وتمنح المرأة حماية 
مساوية للرجل أمام القانون (56). أدى عدم مشاركة العديد من الدول الأفريقية إلى 
اتهام هذا الوثائق. بأنها لا تمئل .هذا الخزء من العالم وبأنها تحالخ القضانا التي نهم دول 
الشمال فقط (37). دعم إديسون زفوبجو 2570500 1015052 هذا التناول وأشار إلى 
لو تمت إعادة كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الآن لأصبح أكثر ملاءمة للجنوب ( 
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يتفق موتوا 11 مع زفوبجو حيث يقول إن وثائق حقوق الإنسان هي انعكاس 
للقيم الغربية ويتهمها بالنفاق حيث إنها وفقًا له تصور الأفارقة على أنهم منتهكو حقوق 
الإنسان «المتوعشتون» النذين يحتاحون للارشاة العربق ينما سجاهل الونائق "تماقا 
الانتتهاكات التي تقوم بها الدول الغربية نفسها. لا تكمن المشكلة هنا في ازدواج المعايير 
في الثقافة العربية فقط بل في كون هذه الثقافة هي المرجع الرئيسي لتلك الوثائق 
أيضًا (59) اتفق الكتير من النساء من أمريكا الوسظى والجنوبية مع زات ر فويضو لكن 
فق وجية نظر سدوريه رحبت أشعون "أن الإعلان الغتالسن لحفوق لحان كان البصنيج 
محتلفا لوشارك عذة أكيوضن التناء في كتاية (0): ينضح من تصتريجات ايقابر 
535 في الذكري الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تحفظات زفوبجو لا 
تزال شارية (61):. أشار إثفائز لأهمينة تذكر الماضي وإذراك نوازن: أو غتدم نوازن: 
القوق-ودوررة في :| رساء القواظة: 


يبحب أن يتضمن أي تقييم للفكرة السائدة لحقوق الإنسان تحليلاً 

للمصالح والقوى والهيمنة. إذا لم تتم إضافة عنصري السياسة 

والقوة إلى هذا الجدل سيبقى فهمنا ومع حقوق الإنسان في 
الماضى والمستقبل منقوصًا (62). 


على الرعم'فن:ضحة هذه الاغتراضات: لمعه الراي القائل أن وتاتق “حقوق:الإنستان 
تروج لمبادئ .غير مألوفة للعديد من الثقافات يلقى القدر نفسه من الدعمء. وهذا يرجع 
للعدية .من الأسباب: .بداية:.-صردقت الغاليية العظمى من الدول الأفزيقية على الونيقة 
العالمية للخفوق: بفد حصضولها علن الالال حيت قامت 48 من 53 ذولة بالتصريق 
على الفيثاق الدولى للحقوق المدية: والشياتبية:وقافك 45 دؤلة بالتصديق على 
الفيثاق الذولى للحقوق: الاقتصادية والاجتماعيّة: والسياسية مما يعتى وجبود سبية لا 
يستهان بها من قبول المبادي التي تنص عليها هذه الوثائق.. في الواقع: كات دول 
شتمال أفريفيا وليس جنوبها هي التي أبذت العديد من التحفظات على هذه الؤثائق. (63) 
حين قامت بالتصديق عليها مما أثار الجدل حول القبول المنقوص ببنود هذه الوثائوا 
ليسوتو هي الدولة الوحيدة الي :بدك تخقطات يسنان إقاف: القضاء على حم أشكا: 
التمييز ضد المرأة. 


يبقى أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار. وهو أن التصديق على هذه الاتفاقيات يكون في 
الكنين :هن الأجوال. اجذ الشروظ الأساسية لتلقى ذولة فغينة جعوياتت لذ تقوم العدند 
من الدول بالتصديق فقط لهذا الغرض وليس بالضرورة لقناعتها بالمبادئ التي تنص 
عليها وبالتالي لا يوجد ما يضمن التزامها بها. 


في جميع الأحوال: يصعب النظر لاتفاقيات حقوق الإنسان على أنها لا تتناسب الدول 
الأفريقية أو أن بنودها دخيلة على مجتمعاتهم في ضوء العدد الذي لا يستهان به من 
مبادرات حقوق الإنسان التي نشأت في القارة الأفريقية(64). على الرغم من أن 
الوثائق الصادرة في أفريقيا تجعل الحضارة والثقافة الأفريقية نقطة الانطلاق الرئيسية, 
فإن المبادئ التي تنص عليها هذه الوثائق لا تختلف كثيرًا عن تلك الصادرة من الأمم 
المتحدة. يكفل الميثاق الأفريقيء الوثيقة الرائدة في حقوق الإنسان في القارة 
الأفريقية, الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما تمت إضافة حق 
جديد هو حق الإنماء. تمت كتابة العيثاق الأقفريقي بغدما تبنت الأمم المتحدة:اثفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدقت عليها بالفعل جميع الدول 
الأفريقية فيما عدا اثنتين (السودان والصومال) مما جعل بنود الميثاق بشأن حقوق 
المرأة شديد الوضوح: 


تضمن الدولة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وحضول المرأة والظطفل على كامل حَفوَقَهها كما وردت في 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية (55). 


كما يحتوى الميثاق الأفريقي فضلاً عن الواجبات يوضح ما يجب أن يقوم به الأفراد من 
أجل نشر القيم الأقريقية الإيجابية (90).. على الرعم من عدم تخديد هذه القيم (67):قال 
المراقبون إنها لابد وان تتسق مع المبادئ الواردة في الميثاق مثتل عدم التمييز على 
أساس النوع والمساواة أمام القانون ن(©6). يأتى التأكيد على رفض الثقافة الأفريقية 
للتمييز على أساس النوع في الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل (1990) والذي 
ينص في بند (ط4 (1)- 21 أن على الدولة اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها القضاء 
على «العادات والممارسات التي تميز ضد الطفل على أساس النوع أو غيره». 


توضح الحقائق المذكورة التزامًا قويًا من قبل الدول الأفريقية بحقوق الإنسان. في 
الواقع. تظهر الجدية التي تتعامل بها القارة الأفريقية مع حقوق الإنسان في 0 
المؤسسة للاتحاد الأفريقي والتي تؤكد حقوقٍ الإنسنان:والمساواة ين الرخل والهرأة( 
9©). يطالب الاتحاد الأفريقي يتمكين الفراأة من المشاركة على جميع المسعويات 
وبأعداد الرجال نفسها في أعمال ومنظمات الاتحاد المختلفة(70).. وبالفعل كانت 
جرترود مونجيلا 1/10266©112 0606 من تنزانيا أول رئيسة لاتحاد المجالس النيابية 
بالاتحاد الأفريقي,. كما أكدت مسودة الشراكة الاقتصادية الجديدة للإنماء /لاة1 
ملظ 8 []) أطعحطمزماع1067 1017 متط5 21062 800202010 حقوق الإنسان والمراة( أة( 

+ ). يتضح أيضًا التزام القارة الأفريقية بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة في تبنى 
الاتحاد الأفريقي بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق 
المرأة (أو بروتوكول المرأة الأفريقية) في يوليو 2003 بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو. 
في الواقع, أحدث هذا البروتوكول تغييرًا أكبر من ذلك الناتج عن اتفاقية القضاء على 
جميع اشكال التمييز ضد المراة وستكون بنوده هي موضوع الجزء الأخير من هذا 
المقال. 


ينمو هما سيق أن الفازةالامزيفبة فندييت الغديئة من اليا تزاف العى تيت الكذا مينا 
يحقوق الإنشان, لكن. تظل العدية فن' الدول تدعى اخترافها لحقوق الإنسان: وفيادئ 
الم 5 لا تطبق هذا على أرض الواقع, وهذا يظهر بشكل جلى مع الأقليات في 
الأهلية 2 اتتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان. لذا فإن الدول الغربية ليست وحدها 
التي تتيع :ميدأ «افعل كما أقول:وليس كما أفعل" حيت“ إن المرأة الأفريقية تفانن 
0 الفجوة بين حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقيات وممارستها لهذه الحقوق 
في الواقع. 


لكن يظل من المهم النظر إلى المكاسب التي حققتها المرأة في منطقة الجنوب 
الأفريقي وعلى مستوى القارة بشكل عام, وسأبدأ هذا بتحليل إعلان الجماعة الإنمائية 

بت الأفريقي 5 الجندر والإنماء الصادر عام 1997 والملحق الخاص بالعنف ضد 
المرأة والصادر عام 1998. 


حقوق الإنسان في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 


تؤكد الجماعة النماية كنوت الأفريقي منذ إنشائها أهمية مبادئ عدم التمييز والتأكيد 
على حقوق المراة: (74) وقد تصضفتتث الجفاعة على مدان ستوات قنييها خاضا بالمرأة. 
في عام 1997, طالبت نساء المنطقة من وحى اتفاقية بكين (75) بوجود كيان منفصل 
يختص .بالمرأة وقد ورد بمقدمة الإعلان الصادر عام 153067 أن «المساواة بين الرجل 
والمرأة حق إنساني أساسي» (75). على الرغم من إحراز تقدم في دول الجماعة 
الإنمائية للجنوب الأة فريقي فيما يتعلق بحقوق المرأة الأساسية, يحدد الإعلان بعض 
المجالات التي لاتزال تغانئى المرأة فيها من التفرقة. بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى 
من الفقراء نساء (77) يشير الإعلان أن: 


ما زالت الفجوة قائمة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق 
القانونية والمشاركة في السلطة وصنع القرار»ء وكذلك نصيبها 
في الموارد الإنتاجية والتعليم والخدمات الطبية وغيرها(77). 


هذه القائمة ذات أهمية قصوى حيث إنها توضح أن المرأة تعاني من التمييز فيما يتعلق 
بحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. للتعامل مع هذه 


الأشكال من التمييز يقدم الإعلان العديد من الاقتراحات مثل إعطاء المرأة حق الانتفاع 
بالموارذ الإنتاجية مثل الأراضي.(76) وكذلك إتاحة مزيد فن الفرض: لها في التعليم 5 
يتضمنه هذا.من حذف الأجزاء من المناهج الدراسية التي تشجع على قولبة المرأة (9 
وتوفين الزغاية الضحية المناسبة للرجال والتساء على جد سيواء (40) والتأكيد 3 
حماية حقوق المرأة الجنسية والإنجابية(51 ). كما يشير الإعلان لأهمية مشاركة المرأة 
في عملية انجاذ القرار: ويوصى بأآن تعمل الذول؛ على وصول نسنة مدا ركة الخترأة في 
المجالس النيابية القومية ل9030 يعلقل عامْ:-2005 ولم تتحقق هذه النسسية سوق في 
جنوب أفريقيا وموزمبيق. . وفي ضوء القصور الذي تعاني منه دساتير بعص الدول فيما 
يتعلق بحقوق المرأة يشير الإعلان إلى أن الدول الأعضاء عليها الالتزام بما يلي: 


ال عط المراة وتفشل القوانين الني هن 11 0 المرأة 


جذير بالدكر أن الإعلآن يطالت الذولة بالإعلان عن القوانين القن ثم تغييزها وبالقيام 
بذور فعال في الحتاة الشخضية للمواطنين من أجل المياعده على تقيير الممارسابة 
والقيم الاجتماعينة السللبية: لكن لا يقنم الإعلان يتذكر الاستراتيحبات التق تحب على 
الدولة تبنيها :من أجل إحداث هذا التغيين. من خلال ربط الإصلاح القانوني ينظيرة 
الاجتماعي, يقر الإعلان أن المجالين مرتبطان وأن هذا يشكل تحديًا جما لجميع الدول 
الأفريقية. فيما يتعلق بخلق اتساق بين القيم الأفريقية الإيجابية والحقوق التي تنص 
علنها البسود الخاضه من النميز فته المراة كد مانن 11 8 سي ور ال راف 
والثقافة في إعطاء الفرصة لنشر مبادئ حقوق الإنسان(33). 


على الرغم من أن إعلان الجندر والإنماء الصادر من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
يشدد على أهمية تدخل الدولة لمنع العنف ضد النساء (54) فإن هناك شعورًا سائدًا بأن 
هذا الأمر ما زال يحتاج لمزيد من الاهتمام وبالتالي أصدرت الجماعة الإنمائية في 
8 ملحقًا للإعلان بشأن العنف ضد المرأة الصادر عام 1997, والذي أخذ في 
الاعتبار التطورات أشكال التمييز ضد المرأة(55). في الواقع. جاء إعلان الجماعة 
الإنفائية أكثر شمولا من الاتفاقية:حيث إنه يضيف'العنق الجسدى والجنسي والنفسن 
تعتبر هذه الإضافة في غاية الأهمية حيث إنها تشير لدور التبعية الاقتصادية في زيادة 
اجتمالانع تغرض المرأة للعتفى وفن :صغوية انجاد قرا إنهاء:زيجات. تعرض فيها للعنفه 
(86), 


أحد أهم التطورات الجذرية في السنوات الماضية فى تبتى الاتحاد الأقريقي لبروتوكول 
0 الأفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا في يوليو 2003 وهو مفعل حاليًا ( 

4 على الرهم ف اث الميثاق الأفريقي يحظر التمييز ضد المرأة, كانت هناك حاجة 
لصياغة وثيقة منفصلة للمرأة وقد نتج هذا عن عدم قيام اللجنة الأفريقية 214151087 
3 االمعنية بالإشراف على الميثاق الأفريقي بمراقبية تنفيذ المواد 
المنصوص عليها في الميتاق يشان الخرأة. :تتساية الإهتبات التي صدر من أجلها 
بروتوكول المرأة الأفريقية مع تلك الواردة في مقدمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التفيير د المرأة:والتي ذارف تيكل أساسي حول عدم الاكتفاء بمواثيق حقوق 
الإنسان وصضرووة خصيض وريعة متفضلة للفزاف: اتثثار بر توكولن المرأة الأفريقية إلى 
أنه رغم وجود العديد من و حقوق الإنسان بما فيها الميثاق الأفريقي "لا تزال 
المرأة الأفريقية ضحية للتمييز وغيره من الممارسات التي تلحق بها الضرر» (88) هذا 
يؤكد الفكزة. الساتةة أن :تعيير القانون اسهل بكثس من تغميز المجتمع (98) ا 


التساؤل حول ما إذا كانت إضافة وثيقة أخرى ستؤدي لتغيير فعلى أم ستكون كمثيلاتها 
لا تلقى صدى واسكًا على أرض الواقع. 


ساهمت دول الجماعة الإنمائية بشكل فعال في بروتوكول المرأة(2؟) وقد استعانوا 
بالوثيقتين المذكورتين أعلاه في صياغة هذه الوثيقة التي شكلت طفرة في حقوق 
المرأة في أفريقيا خاصة أنها تضمنت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية 
الاقتصادية. على الرغم من أن بروتوكول المرأة الأفريقية اتخذ من اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة مرجعًا له إلا أنه تمت إضافة بنود أخرى بما فيها تعريف 
العنف ضد المرأة والذي أصبح يشمل "الحرمان من الحريات الأساسية في الحياة 
العامة والخاصة في كل من أوقات السلم ويتضمن بنودًا خاصة بالتحرش الجنسي 
للفتيات في المدارس أيضًا(92). كما أدى انتشار مرض الإيدز في المنطقة إلى إضافة 
بند جديد عن الحقوق الإنجابية والذي يتضمن أول اعتراف بالحق المحدود في الإجهاض 
في العاتون الدولي وكدلك حق الفراة في حماية: تفينها .من الأمراض التناسلية: بما'قيها 
الإيدز(“؟) وحقها في معرفة ما إذا كآن الطرف الآخر مص بالإيدز(95). على الرغم من 
أن فو كق_ المراة زقض معارسة الحنهو ف راع مضاف بفرض تابوولي فان قناتن 
المساواة والخوف من رد الفعل خاصة في العلاقات الزوجية قد يجعل الزوجة تخضع 
الجنس عنوة في الرواج هد أحد اهم الموضوعات الحظرزوجه في القارة الأقريقية عاسة 
وفي الجنوب الأفريقي خاصة (96). 


فئضوة المتاقشة السائفة عن الميرات: تدر الإشارة إلى أن العبروتوكول ركز على 
حماية الأرامل من الممارسات والتقاليد التي قد تنطوي على إهانتهن أو إلحاق الضرر 
يهن (27) وتمكين الأمهات :من الوضاية على ابنائهن فيما عذا إن تعارض هدا مع مصلحة 
الأبناء (5؟) وحق الأرملة في الزواج مرة أخرى من شخص تختاره هي. ويساوى 
البروتوكول أيضًا بين الأطفال: من الذكوز والإناث في الميرات (99) ويحظر طرد الضرأة 
وأولادها من بيتها في حالة وفاة زوجها أو أبيها (100).يحتوى إعلان الجماعة الإنمائية 
للجدوب الأفريقن يشان الخندن والإتماء علئ, بنة.مشابيه تطالب فيه 'الندول "أن تتضصمن 
في-دضاتيرها وتشزهاتها: إن:لم تكن قد فعلت هذاء ميدأ المتساواة بين الرجخل :والمرأة 
وأن تضمن التطبيق الفعال لهذا المبدأ"(01:). لكن يبقى التمييز ضد المرأة قائمًا في 
العديد من دول الجماعة الإنمائية ل الأفريقي مما يدل أن الدول التي تصدق على 
مثل هذه المواثيق لا تلتزم بالضرورة بما جاء بها. 


احتوى بروتوكول المرأة الأفريقية على العديد من البنود التي لم يسبق ذكرها من قبل 

حق المرأة المعاقة (102) والمسنة( 03) ) والحق في بيتة صحية (104) ) والحق في 
المأكل (١‏ (205) والحق في السكن ( (226) لكن تبقى البنود الخاصة ا هي التي 
تستحق التحليل. بما أن الثقافة, والتي يتم تعريفها على أنها مجموعة من القوانين 
والأعراف والممارسات, تلعب دورًا كبيرًا في التمييز ضد المرأة, يؤكد البروتوكول حق 
المرأة في الحياة في بيئة ثقافية إيجابية. ينص البند السابع عشر على حق المرأة في 
أن تلعب دوا في تشكيل القيم الثقافية بحيث تضمن مساواتها مع الرجل (107) يقر 
البزوتوكول 5 الثقافة بمعناها العام تتغلغل فين جميع كيانات المجتمع بداية من العائلة 
وانتهاء بمؤسسات الدولة لذا تصبح الدولة «ملتزمة باتخاذ جميع الخطوات التي من 
شانها زيادة نسبة مشاركة المرأة في تشكيل السياسات الثقافية على جميع 
المستوبات» (109) توضخ ‏ 'مقدمة البروتوكول أن القيخ الأفريقية يجب أن نيدن علن 
«مبادئ المساواة والسلام والحرية والكرامة والعدل وحات والذيفقراظيية» ويرك 
البروتوكول بشكل خاص على حق المرأة في الكرامة (199) 


الما 0 0 الآتي: 


تلتزم الدول الموقعة بتعديل السلوكيات الاجتماعية والثقافية 
للرجال والنساء من خلال التعليم الحكومي والمعلومات 
واستراتيجيات التعليم والاتصال بهدف القضاء على جميع 
الممارسات التقليدية التي تميز بين الخجنسين أو تقولت دور كل 
فج 01 


يلقى هذا البند الضوء على الثقافة كمنظومة قابلة للتطور والتغيير ويحاول البروتوكول 
بشكل عام : تناول مشكلة ضعف المرأة وعدم قدرتها على التعبير عن نفسها (111) من 
خلال إلزام الدولة باتخاذ الخطوات اللإزمة لتصحيح الأوضاع التي تؤدي للتمييز ضد 
المرأة سواء على المستوى القانوني أو الثقافي (112). 


على الرفم مون أن "التو الخاضة يسخل الدولة لمت التهدير هه الخراة أتارف العقين 
من الجدل فإنها قد تؤدى للقضاء على التمييز الاجتماعي الاقتصادي ضد المرأة من 
خلال دفع أرباب العمل والمؤسسات لرفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة العملية( 
3). كما يوضح البروتوكول ان المراة قد تحتاج للمساعدة عند اللجوء للقانون وأن 
على الدولة تقديم هذه المساعدة (114). توجد العديد من المنظمات (115) في المنطقة 
التي تقدم المساعدة في الدعاوى القضائية الخاصة بلالعراة بهدف تحقيق المزيد من 
المكاسب القاتونية : على الرقم من :ذلك ترى. موسين 81058 أن التاكيد على الحقنوق 
ليس كافيًا: 


بينما تشكل القوانين الصادرة من القمة للقاع أساسا قويا 
للمطالبة بالحقوق يجب التركيز على الحشد من القاع للقمة أيضًا 
لضمان الحصول على هذه الحقوق (116). 


لا يخدم القانون, وفقًا لمانجي 8130[1, الغالبية العظمى من النساء الأفريقيات اللاتي لا 
تريظهن 'ضلة بمؤنيسبات الدولة والقواتين الصادرة متهنا(117). ترف مناجي: أن التغيير 
الذي ينيع من المجتمع نفسه هو الأكثر تأثيرًا على حياة النساء(118).. في هذا الصدد 
تتضح وجهة نظر مابوريكى 721210156166 فيما يتعلق بأن القوانين التي تكفل للمرأة 
حقوقها لا تأخذ في الاعتبار مسألة التبعية الاجتماعية التي يعاني منها الكثير من النساء( 
9) واقع الأمر أن فهم وإدراك القيم الأساسية المتضمنة في إعلان الألفية هو السييل 
الوحيد لتحسين أوضاء:الجمع في 'المجتمع هذا يتطلت تتفية قدرات الهرزة: (121) 


الخاتمة 


تناول هذا المقال حقوق المرأة في الدول الأعضاء بالجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
بدأ المقال تملخصض لتطور الأنظمد القانونية المتعددة المفضادر ثم الينود الدسقورية الثي 
تتعلق بالتمييز ضد المرأة. تلى ذلك عرض للسوابق القضائية الخاصة بالميراث لبحث 
تأثير النماذج الدستورية المختلفة على قدرة المرأة في الحصول على حقوقها. تحدث 
المقال بعد ذلك عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية بشكل عام ثم في دول 
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشكل خاص من خلال الوثائق التي صدقت عليها 
دول المنطقة مع التركيز على بروتوكول حقوق المرأة الأفريقية. 


تكخ فن ”شا المما رح وضود العدند مق المواتيق الثني ستتيين الختزاة الخصول على 
حفوقها لكن هذا لا:يضمن تطييقها: عل أرض الواقغ. ترجع. هذا للعديد.من الأسباب من 
بينها عدم التزام الدولة بتفعيل القوانين إما لأنها لا تملك الموارد اللازمة لفعل هذا أو 

تحاول تعنت الضغوط :الي ستعرص لها هن قبل مختمع يقاوم التغيير. من بين هذه 
الأسباب أيضًا عدم مغرفة النساء بحكوقهن أذ جوفهن: من عواقت المطالبة بهاءعلن 
المستوى العائلي أو الاجتماعي أو عدم توافر الأمؤال الكافية للجوء للقانون. كل هذه 
الغعؤافل تؤكد. أن السبيل الوخية.لضمان حقوق المرأة هو تتاولها بتكل شامل يؤدي 
فى هات الهر إلى التجار احددق الهراة على أنها جره لا بجر مو حقو الا 


الهوامش: 
123 5أطوت 1122323 320 تاكةط ,تتعصطمةا” :مل0صطوظ ملعطة1آ 


32 ,1 .20 ,32 .01كآ .511150145 قل لاع ط 5011 01 0111231[ .هكم 
13-7 .22 ,2006 


1.تتكون الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 
(54100) 201221211117 اع مطمره1ع10577 :1100م لطاع 5011 


من ثلاث عشرة دولة لا تقع جميعها بالضرورة في المنطقة الجغرافية المعروفة 
بالجتوي الأفريقي ولاريثم تناولها حميقا في هذا الفغال وهي : أنجولا ة بتسوانا:, 
جمهورية الكونغو الديموقراطية, ليسوتوء مالاوي. موريشيوسء موزمبيقء ناميبياء. جنوب 
أفريقياء سوازيلاند, تانزانياء زامبياء زيمبابوي. 

3 العتدروالاتماء اعلا رمك وول اوعقوهات الجماعة الإنمانية العقوت: الأقريقن 


017 512186 01 205ع2 عطة 237 126013221102 لم : اطع متطمماع12677 0ه لاعل0 مع 0 
,(1997) 2012121111137 10657102122121 410311 5011 عطنا 01 غخطع مط ممدع0017 


معد القضاء علي العنقك د العراة:؛ ملحق إعلان الجتذن والإتقاء لرؤساء ذول أذ 
حكومات الجفاعة الإنقائية للحتوب الأفريين 


0 77012172 5631251 1710142 01 112301031102 320 1م للأمعتدع2ط م116" 
7 ع 10 2001201172 حنث : اع2 0110 


017 51316 01 2015ع27 ن)للمد 2737 721ع22م10ع12617 320 03612011 012 1260131311012 
(1998) اطع خم ططع001 


3 


2 821015 26021675 3110 211112311 01 013111 كم عط ما 170180601م 
(2003) 45105 ةا جاعمطه17ا 01 ستطوتظ علطا 


يمكن الاطلاع عليه في موقع 


21012.010. 111 تاتالا 


,02001]) 55103 11021631 811151 112 24310216 101131 ع1 .10310اا .1 
(1992 ,502 320 82136127000 ةمالا 


8 55 511 (1992) 1103120 1 قطن 
6. 


22 01111 01 3317[ 320 215501597 20251111101131 عط1: رتزع1لوة2 .0 
1 .2 ,(1966 ,22655 1011171517 031010 ,1020012 1888-1965 


.7 


17 115101231597 5810312 :10201 201 2115101231597 “اع طاتع[8' .ع22001طن .ك1 
20 3117[ 01 01111131[ 11111131101131 ,16101102 لكآ 15201197 01 212 311 11 
© 3110 18[160-112011011211512/ ك7200[1قطن .2:34 7/م ,(1989) 3 تللصةمآ 
3120 1337 .14 11 , :243131171 1 تت[ 0115101213157 


5 1011152 :تآ عطةا 320 جاع جملا ممع تك ,زملع) أخطو تتلا 
317[ 032001 .7/1 2.88 ,(1980 رووع22 111211715117 20515011 ,805101) 
20 213131171 12 22062162 20102131 عط جمع020 500131 320 مكنا 

16 زتعنو ةق .1 كناتتعط0] 102172511377 71006طمطهن) ,1006 7طصطهةت) 12طططة2 
.(1985 ,5وع<22 راجع/ي أايضا .©1126 12 , 11301510127 01 112571211011 


, ©232221106)) 113201101 01 1257211011 ع1 .متاتتتجط2705 ,.18 له عاءوصطهق]آ 
7177 واختلاف مع 815151031“ 012 11015 50226“' 5غ1ع505 .5 71006طلطةن 
131178[ 51110312 01 01111131[ ' 311,7[ 01151012131597 22.211-62 ,(1983 رووع1ط 

.4-5 .مم ,(1984) 


8. راجع /ي ايضا 
1 320 عطع<2 .!1 12 '1 111122 ما 12110011101011 جاع وطق 1١‏ مطة عطعطظ .اا 
0 10 .10612001207 01 10122611510115 8155011031 عط ,ركل0ع) 1132061 
,2001 ,2101156 2111151120 12311 ,ع81321) عتاتطجط ماك طنز وأطوتطآ 
2 .م 


9 


01 13177515ك4 أ15 تلطع“ ,رطا .5 320 لتعلصستطن .ني مم17 ودع 1تتقطين .8 
,(1991) 85 ,1ط 1211222110231 01 011111321ل 12ت1110محطث تالكآ 23021 تتاع نم1 


75 ل 12 ,'210115 24625 35 5نأط1810 8112311 ' .211451170111طن .2 .2.613 
1216113110121 :وأطون1آ تتتطتاط ,روط وتظ 117012225 ,(05ع) 1م1171 8 0ه 
2 .103 .م ,(1995 ,ع801114»00 78012 تلحكعل8) دوع لاع جرو2ع2 12151[مرةء2آ 


117 12111131101131 01 201120131165 ,لتلصطن0 .ن 320 انام 7تدكوع11قط0 
(2000 رووع2 1[217615117 11312026511 تاعنأ5ع1/13201) 


.0 


ع1 ,2ماع22120) عنأة51 عط 01 1101597 151[لدطع2 لم ,1م مكاعة/1 .0 
.2282-4 .2زم ,(1989 ,55ع21 1012176151197 


1 . تتبع/ي كل من بتسوانا وليسوتو وسوازيلاند وجنوب أفريقيا وزيمبابوي الأحكام 
الوؤماية : الهولتدية! 


2. 
1707 0211510123157 01 110311013ممركة ع1“ رطء205 .ن) 320 8120205 .0 
ع1 1151[ 01 0ع5017 225ع201 :50115451103 01 1102تأاكطه2) عطا 7ع120 
.306-41 .22 ,20000) 2 ,117 ,01111231[ 7لتتط 45105 5011 , '120.9ططذوع8 
3. 
(2)0) ,31-5120103 0122311 22ت 4ك 1 ط1000آ تكلتطت 
قضية مدنية رقم 34 لعام 1991. تم ذكرها في 


5 3220 3565 56160165 :13127231113 12 1810115 تلاط ررعاء2 .0 
66-7 .مم ,(1997 ,21350ع7٠ا‏ عممم؟! 1مع111010 رعدن10ه0) 


4. قانون الزواج في تنزانيا 


(1971 05 5 .810) 1071 ,نأك 112111306 01 تاكها اموخطة 1' 


5 . قانون الزواج في بتسوانا 


خطع1]60 01 7التع11ع0177' ,21017010120 .5 .(200) أعى 113111306 8015117322 

0 مهلم 12 ,201511731237 12 113111366 01 تاكةا عط 12 دواع مطامرم1ع7هة12 
2 ,8121501) 2002 لكآ 1221177 01 511171 01101201 تاعاس1 ,(.لع) 

.7 .2 ,(2002 .76تط15اطتام 


6. يكفل الدستور حق العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كما انه يعترف بالثقافات 
المختلفة وبناء علي هذا تم الاعتراف بالزواج الإسلامي 


2.0 0611م22جن 7 12321615 :)0 ) 2011-77 (1) (1997) 80105 1 5 تتواتجظط 
.(0)) 20115735 (7) (2004) 5تعط 01 ممه 


7:وستور حتوب. أفريقيا 


(3) 9 .5 (1996 01 108 .110 أعى) 


في حالة ما لم يتم التنويه بغير ذلك , يمكن الإطلاع علي جميع الدساتير المذكورة في 
هذا المقال في 


5 ,2ع 10ع.1) 5103 12 3117ا وأطوت1آ تنصطتاط ,(.ل0ع) كمتزع87 .0 
1011122 ,(2004 01 الك 


.8 


(2005) امعطم طخ 320 5115خ عمدو 015 71/112151 .7 لتعطاممطك 0ه 1112امط 
.(5)4) 241 2011 (3) 


للإطلاع علي المشكلات التي تواجه المثليين الذين يحاولون الحياة معا كأزواج في دول 
افريقية اخرى رجاء قراءة 


©1177 51110313 حنلث :110115 211112312 3220 3137[ ,رلاعحده11 .02طةظ8 .كآ 
.106-08 .22 ,(2005 ,120ط15اطناظ اطهط ,02:1010) 


9. قانون الزواج المشتق من الأعراف في زيمبابوي 

1) 3 .5 ,(5:07 تاع ام قط 0)) 01خ 11231113665 0115101237157 

0. 
33170[ 2011115) :ع2136 2310 لم 320 ع500[1 3 عع ت7اتاع8”“ ,23200 ]1 
177 131211977 01 511176387 12111231101131 ,(لع) 83121322 112 ,'عت7تتطهطن21 
1 .( ,2002 

21. 
1) 3 .5 .(7:05 11 قطن)) 0خ 011115 10031 320 3117[ 011510123157 


3. 
10 لكا 7تلتلطة2 رعطنها8 لا 
تمت مناقشة هذه القضية في 
.15+ 50-5 1131112310 .17 1.0262 
.0 .2 ,(1989 ,101112021102 25650111065 1001 ,عتتة2ق81) عتاتتطة 2110 
24. 
5 1111113132 01 1601317311011 10121761501 
تبناه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (217/44)111 


5. دستور جمهورية ناميبيا (1990) البند 10. وفقا للبند (8) 95 في باب سياسات 
الدولة تعمل الدولة علي إقرار التشريعات: التي من شاتها منج المرأة الفرص العادلة 
التي تمكنها :من المشاركة الكاملة في جميع المجالاك في'المجتمع النافيبي لكن بتضة 
من البنذ رقم 101 أن هذه السياشات :غير قابلة. للفصضل ف المحاكم, 


6 دستوز فالاوئ: (1:994) يتوق رقم 130 24:05:20 راجمرى أيضا مياد الستانسة 
القومية بند رقم (11) (8) 13. 


7. دستور جنوب أفريقيا (1996) بنود رقم (1) 9 و (3) 9. 


8. دستور ناميبيا (1990) بند 66, دستور مالاوي (1994) بند (2) 24, دستور جنوب 
أفريقيا (1996) بند 30 و (2) 31. يوضح بند (©) (5) 37 أنه حتي في حالة إعلان حالة 
الطوارئ ل جور مخالقه ال ركم 0 لاض الجا راك اح ف الور و ا 
0) أيضا بنود رقم 66 و 67 و 162. 


9. دستور موزمبيق (1990) بند (2) 57. راجع/ي المقدمة وبند رقم 7 أيضا. 


0. يوضح الجزء الافتتاحي من دستور جنوب أفريقيا أن الدولة بنيت علي مبادئ " 
الكرامة الإنسانية و 0 وحقوق الإنسان" وايضا " عدم التفييز بتاء: علي العرق أد 
النوع" بنود رقم (1) 1 و (2) 1 علي التوالي . راجع/ي أيضا 


0 111119595 ,1201115176 10 1011715176 10همط_ 1011715117“ ,242320613 .ل 
715 10033775 12 1017151137 11111131 .2004 20128رع]1 اداع مطمم1ع126177 
عط“ رع7275عذ1ع1م .24 .43 .م ,(2004 ,813055 0ع11طنا كاملا تلدع /]8) 110مللا 

4 51 101501112111311011 10111311 01 211011عتمتع212 31220 201131117 01 1101متطامطط 
5011-2 , 20129 كج[ 211510123157) عط 12 11ه!]8 لمساط :2000 01 
.627-55 .2م ,(2000) 117 ,0111ل تاكةآ 


501 150111211131101 10121311 01 21576121101 31220 1011211137 01 011012 لطسرط 
.01ل 7تاتلمنتتوطظ عطا) (2000 01 4 أعدم) 


1. دستور جمهورية تنزانيا (1988) بند (2) (1) 13 


بند (©) (4) 15, دستور ليسوتو (1993) بند (8) (4) 18, 


2. دستور بتسوانا (1966) 
(©) (4) 23, دستور زيمبابوي (1979) بند (8) (3) 23. 


دستور زامبيا (1991) بند 


33. 
5211 ,01125 320 جطة ]اع 7تقطكا 11301501 .7 15عط01 له عطظ 
220 201221215510113 110115 11112311 1031م طاناه5 .15عط01 20ه عام طأازهك 
8 :65011 320 55305 طأناه5 05 ع تاطتامع8 عطةآ 01 أمع10د5ه22 ,2 تعطامطم 
.(00)) 200115 (1) 2005 12 4150 .812110-52 


4 دجون كنوت أفريقيا يكذ (1) 9 
5. راجع/ي المصدر السابق (3) 9. 


.36 


( 1987 05 81 508 ) 1خ 5116055102 1216512156 
37 
11513ع3377 2ك 11301526 .7 015615 0ه عطظ 


فقرات رقم 222 188-90 ,221,219,210 , 20 


8. راجع /ي المصدر السابق فقرة رقم 187 
39. 

7 1.1[ (1990) 235180197 .17 لمطتةتتطمط 
0 


1966 ,(21)ن]1) 15ط0ن8 2011161 320 17711 02 اأطتقطع2017) 1212231101131 
1 11114 999 


41 


20311151 101501112111311012 01 1011225 311 01 81120123211011 عطانا جاه هاطع تمي 
3 1/115 12 ,1979 (/الكظر[ا28) جاعحطامنالا 


02 


0410 ,1981 112[ 26 5لأطون8 202165 320 211223123 جه 1مع قطن و1 كم 
5 337 100 


3 زاجم ف الحصون الشايق 
0 وبند ()من 2 084517 
44 


11303373 7 145303372 )1999( )1( 71.1150 


5. راجع/ي المصدر السابق 2.113 راجع/ي أيضا 


© ,(.0ع) لتتطستوظ جا ,80320 لمناخصتهل/ط مه عم0 ته ضع طم“ .ملموظ 8 
.475-63 .22 ,801102 2001 ,ناكا الله 01 تقع511157 12111231101231 


1 :16015102 :71/136033 عط 6215ل 1111015125“ ,1532603 .ذم 150 566 
.94-1 «رم ,(1999) 11 ,101122 لجطاع.ا , 'وصتتطاعمطه55 أتامطة 500 

ب(6:01 «مقطن)) 1997 ,أعك أطاع 022 7ع حمكط 2856315 01 0111011115110151011 ىم 

01 12606 عط 1120و قطن) 11011147 1120 تعطص]“ ,ه2320 .1 12 12150115560 
م 12 ,”71122231117 12 511006551012 01 3317[ 0115101233157 عغطا 
,(.0ع) 


1717ل ,ع236011) 1997 7كةاآ تالتنة2 01 51111 0110231 ططعام] ع2 1 
,(1999 ,121611310231 


جدير بالذكر أن الدستور زيمبابوي قام بحظر التمييز عن اساسن النوع منذ عام 1996 
49-5 ررزم. 


لكن لا تزال القوانين العرفية تتمتع بالحماية نفسها من البنود الدستورية الناصة علي 
المساواة. 


6. يتم بالطبع تفنيد مفهوم الثقافة كمنظومة غير قابلة للتغير . 


1131251110131" ,5ت7الاع01تى4 8 1672011 10617610212121 211112312 لكالا 
,(2004) 14 ,2111112 ولطن27ع101 ,'عقط 810 117022625 ا وعتتتاععرزورزعط 
145-6 


47 


,( 2004 ,113ل ,101172 عمرة0) 55105 5011 12 تلكةاآ 2115101231597) ,اتأعممعظ .1 
.22.760 


8 


.(1980 ,211121701 ,102002) تالكقا 01 5ا1ألطلا عط[1 ,رغخامللهى .ىم 
7177 :15 2121711606 ©2231 10 021142065 0غ 16515160206 
20 1026 3 15 ع7عطة أقطا 51100655 320 ماوع عطةا جز ماع متددهءه06 
220 مم15 11خ لاع 5011 .اعتكةطا 10 2050 01201111 

26701 ,(251120 7ع21ع2162) اع 100111212121101 
0 ,548120 :(1998 ,213201 ,نالل خد) و1طط0طةث جآ جاعحدهم/لا 
:(32110,2000 ,810ل 5) 110231101011 12 جاع جملا :120112111165 
,)0ل418ه5 ,ع283127017) 450015 12 1170121 :120113111165 120متاء2 ,نالتلدمه 
2 50111111 12 1101212 :12011311165 2638:0110 ,نلتظلمد :(2000 
.(2000 ,5415100 رع12ة1132) 


1 0صت (ط) 1 5ع2121ت ,(1976) 15خ 1م10 عاع 1ط 1111151 لاذن 
0 001 


0. تذكر/ي التقارير التي تقدمها حكومات الدول للجنة القضاء علي جميع لأشكال 
التمييز ضد المراة 


1 01 201125 311 015 12311011[لطتاظ عطا دده ععئن ت[متصدمهن عطا 
26031151 


أن المقاومة الثقافية هي أحد أهم أسباب عدم تطبيق اتفاقية القضاء علي جميع أشكال 
التمييز ضد المراة 
32177" 310 113111306 1ه 12 .110 72»720211011تطمعع5] 1هاعدع0 الى راان 


راجع .1612110125 


:2 ع 0غ لتق[ 131211260 ,1531203 .4 .15 .5318 ,45/49/38 .120 اانا 
©2717 112 0116311011 1031 0012121111117 3120 للتتم1اع تأكما جلع 0620 
.(2003 رووع22 اع07نع1/1 31201 ع اطع 3017[ 11022125 رعتدة :3 81) 


1. للإطلاع علي تحليل أعمق للأمر راجع/ي 
9 ,2272 ,110115 111122312 31201 لكآ ,تتعجدملاا ,ومطو8 


.52 


501111611 12 1152011012 3110 1111111 1720لعلطتطاع1' ,05110110طتى ,ىر 
506121 320 تالكآ 06201 ,(.لع) 7011لاع51 .4 11 رنشلد آلا مادم طامموعوع1 
213201120 5120131 .ل .96 .2 , (2000 ,رعطهمؤ]2136[15 ,02010) 1151106 
3 5 ,516170177265 01111220060 11211612011120 روهظ 7التمطوط تلحة ار 
0371062031) ,0510) 181021 11223123 20ج ع11آ 7التمطظ 840057312 .8 مطة 
.819-20 .جزم ,(2004 ع[ تلطع 0ج12[م 


3533 


ع1 2173111311120 :025111011 320 111111ن) طاععت7اتاع8”' ,طامتاتقطط] .8 
0 .5121 5410312 1 12 1115 21112313 01 160111236397 1111 ا 
.2 ,(2000) 22 011316612177 عأطوتظ 


.4 


50613 320 وأطوت8 لووع.1آ 5 طع17022 وطتاج وتادء كم1' تتعأهعطر 

0 ,4211107010677 500131 10122 5110065110125 5022 :واطع لطع[ اطاط 
,(1990) 2 .10 لاعمج2 117011120 ,11خ 501112 12 ناكا 320 طاتع حدملا 
85 


.55 


5 111111311 3120 500131 ,200201210 02 اأتقطع2017) 121121231101131 
3 993 ,(1966) ,(10851) 


6. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) بنود 2 و 7, والميثاق العالمي للحقوق 
المدنية والسياسية (1966) بنود(1) 2 و 3 و 26, الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتضاعية. والسياسية (1948) بتود (2) 2 و3 


57 
.2.3 ,(1989 ,00155115 1هع1ج10) 112455103 دأطون8 اط ,ا[عتطد .1 
58. 


10650117 .©) 3110 1012212615 .10 12 . 'تاكعلا 1170110 1110 ل ,0وط270 .8 
,10312 ع181011) 2011037 1و1ع101 42261103123 320 110155 لتقصتاط ,ركلع) 
.90-0 .22 ,(1990 ,22655 103226 11011 01 101217715117 


.59 


01 058 714132101 ع1 :53571015 320 71011225 ,5357:3065 ,111113 .1/1 
.201 .2 ,(2001) 42 .01111231[ 3317[ 12112231101131 317310 . 'وأطوتطآ 
111111 1312م ته 1012 ع235) عط]1 :1ع2721طن انتازصوظ ع1" ,13/111113 

20 1123115101123110115 1111131ن) .(.01©) 8]371122 حنلث .4خ 1 .1م1101 
3150 ع5 .78 .2 ,(2002 ,2155 560 ,1.020012) 45103 ا وأطون1 لهو لاط 
20571 10233 2غ ,21111237 .1 411103 12 110115 21112313 ,1 تلطه 
,2111511126 2131 .2032010) 117[ 12111231101131 3120 1810215 لوقتا لاه 
:1-4 .2 ,(2000 


وبشأن الجدل في قارة آسيا 


5 55133 320 110115 111112311 ,212111112 .0 320 طنع3005ل .3م 
2 322 4226110313 2قأا2[آ 60 .(1990 ,رذدوع22 0111270131 ,2010ق7ط816) 
75 01 2م1261 عطةا 101 عع نان 1 لمطصطه 0 


60 


01 2م1261 عط 101 001221214 ج2211 3110 0ع حتت 111نا2.آ 
01017 3 1012 183160115 21112313 01 1260131311012 .وتطوتظ 5 تع طامنالا 
11,2001 لكطن)) عتتتاععررزورزع2 


-01055) 16 1ه 512201260 2 تكلم لتاع 5011 12 تناكت[ 320 لاع حدملا بخضضاط 
راجع /ي أيضا :10305 


رع23131 بخد.ط/ل1ا) ,' 009 0غ 07لا طاعتط ثانا ,جلطصدعة11آ وتطوتظ عطةا ممه ند آلا 
25-0 .2م ,(1998 


.61 


01 121761531131101 ع 31201 070121طعوع27 زاع20117 :121100111011011 رقطة817 
كل :02 5نهع 111577 5أط810 211223123 ,(.0ع) عطقتت .101 11 , وأطون1 وباط 
.2 .2 ,(1998 رووع27 102157151137 113201511 بتعأوع طاعحةك84) 1751501ممروع1]1 
11131101131 ,011165 100231 :51312013105 1031© ,23203 :1 150 عه56 
3-6 .2م ,(2003) 17 7لقلطةط عطةا 20ج 2011637 ,تاكقآ 01 0111201ل 


62 


676102122121 211122313 18112 3150 566 .3 .2 ,1211001160102“ ركمودكط 
1-2 .مم ,2004 1ممرع1آ 


3 إبداء'التخفظاك يعني أن الدولة الين فافحت بالتضديق' لن تلترم: ببعض الأجزاء 

الواردة في الوثيقة التي تم التصديق عليها. قد تكون هذه التحفظات محددة بحيث 

نشي للثتود التي لق قم الكل الها على انها نتار ص مه القوانين الذي او شور 

الدولة. كير مير التحقظلا ف الكتير من العدل كيت إنه يفرع الؤنيعة من مضموتها 2 
يغطي مبررا لخرق بنودها. 


4. مقدمة الميثاق الأفريقي 012237667 5481032 والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية 
الطفل 


0410 .(1990) 10ق[طن عطا 1ه عنولاء117 0ه وتطوتظ عطنا دده تع تقطن لمتكم 
1 .150 /داظط[/ظظن .00آ 


5. الميثاق الأفريقي (1980), بند (18)3. 


6. الميثاق الأفريقي بند (7) 29. 


7 . يشير الفيلسوف الأفريقي كوامي أبياه ة1ممة عمتهتس]1 


إلي أنه لا توجد ثقاإفة موحدة للقارة الأفريقية بأكملها وأنه في الكثير من الحالات 
اختلطت ثقافات بأخري 


ان 01 2110502137 عطة 12 1ك :270115 5 7عطغة2 1197 2[ رطواممم .ىم 
01 017625“ رطلوامجك .لكل :(1992 رووع<22 1215712511577 031010 ,كلاملا تلكع [8) 
7177 20210100)) 110215 01023117126 ,(.لع) 01277 .1/1 1 , :1870110 عط 
228-1٠‏ ,227 ,212,224 .2م ,(2003 رووهء1ط 


8 
15 717011615 01 عع011312121) عتت1اعع81 1/101 3 710117310 لموتوه82 .0 
0 ,,(.0ع) 00012 .1 12 ,57751612 110115 21112311 كم عطا 1 
5 1101211 31 1131101131 :معدملا 01 صوتطوتظط 
285 .2 ,(1994 ,ووع22 22125397173113 01 101217615117 ,قتطماع130قطط) 
.88-9 .22 ,01311 2(111ه8 71126 ,18/111113 
9. القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 


01 103233 3-1121012.010 .717لا //: مناخط معطا 01 اخ ع1 تاك د00 
.(2002) 


راجع /ي الأهداف في بند ()) 3 و (2) 3 والمبادئ في بند (22) 4. راجع /ي أيضا 
0317 11110 ,12 112122ع0077 3120 م511 01 205ع27 01 77[طخدء 55م 
17 012 101317311013 501222“ ,قطنو طك 50015 ,2004 117ال 6-8 ,5655102 
ع1ططتوع1م ,1 ع8 (111) 12 .01ع10/12خ/77[طططع55ل , :كخم لطا 117لهنان0 8 


./0 


75 3122101 03611061 131115112101110 012 101312110113 10111312“ 
21 ع6721131ة) 20027 ,102102 2ه851ثك عطا مآ مناه م01 عوط ع تكتاع 18116 
122 11015 21112313 ,1111171337 .1 . (3-112101.010 011 .لتكتلا 
134-8 .مم ,(2005 رو5وع22 101217715117 ©11060لطةن ,ه106 7طصطة0) 

1/. 
.142-3 .22 ,51103 12 5نأط 1810 211112311 11/111133 

2 


5 12010610115 3120 241120111165 061220161 ,تتعلستط0 .0 320 ه0ةظ8 8آ 
.4 .2 ,( 2004 ,010112) 1816015 21111011537 ,0206012.]آ) 


3 اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 17 يوليو 1992 بند (2) 6 


/015/5320/--- 16001/11121117 / لاله 2. 055.0 .تاكنلا //: ومطناغط 
1501 _نللخدة8 


./4 


1995 5621612261 15 ,2011012 101 2131101122 310 1760131211011 ومتطاء8 ' 
.(1996) 404 ,35 ,24366121315 21نع.1 1216223110231 يمكن الإطلاع عليه في 


5. راجع /ي أيضا بند (1) 8 و (11) 11 من 
7 6012131102 21ع22م10ع1257 20ق 7ع 201ع0 )نامهد 
6. المصدر السابق بند (11) 0. 
7 المصدر السابق بند (1) ). 
8 المصدر السابق بند ء راجع ري أيضًا 
11154 عط 12 220[ مغ 55ع500 11022625 01 217:515 طخ 21211031 حى رك 715لا 
1320 320 طعحطه11 ,(.مع) كاعصطة1ا .1 :(2001 ,خكطآ117 رعنهعدحط) 1122165م00ي 
02001]آ) 5أطنن8 11702225 12112120 320 110102ع12 ,نان :8103م 11 
5 2011077 ,15121018 .([ 320 تع طعنتطللا .ىل :(2002 رووع<2 260 
5 1 :411023 51112-53131312 12 وأطوت8 2120[آ 117022275 3120 
3 , ,13120 50121131 01 0111131[ , ' 02115101231597 عط ما تتتنا-ع8 عط 1ه 
(2003) 


.,/9 


أ طتم 261610 320 662061 5420 بند (7) 11, راجع/ي أيضا 7اك4 018 
وبند 10 (3) بند 1997 1060131311011 


0. المصدر السابق بند (1) , راجع/ي أيضا 


,ر3110) ,107710222612 3120 2021113110123 02 ع0 2طع72ع2021) 220231 لطاع نم1 
4 «1ع0010 18 ,171/13 /5/00111 .1200 اانا 


1. 
7 0121721102 121ع22م10ع10677 320 03620617 5412 بند (211) 181 


2. المصدر السابق بند (ذ) 11, راجع /ي أيضا 0114517 بند (<ذ) 11 


33. 
11015 11012725 01 011312121 عكتاعع811 2401 3 710117310 ,اموتوع8 
04. 


7 ,01231311012 16571021221721 320 036201617 )مهد بند 1520) 81 


85. 
01 1*011025 الث 01 811011221101 عط 2ه 101أ1222ن0ع2آ1 7[طالسعدكظة لهاعمء 0 
.5 ك4 ,1170221 راجع/ي ايضا 0©126©121) /اللثرا طن 1251ههكى3 ع0ظ2ه 101 
.193 1ع طمطعنع1 20 ,48/104 


.0 11] ,1102212 3631251 17101420 2ه 19 .110 20211012 77طمعع]1 
01 


6. راجع /ي 
1159-0 .22 ,كنا 116 1122313 320 تاكة[آ ,تتع حدملا ,وم مو8 


7 تم التصديق علي النزوتوكول .فن.قبل :از من الذول الأعضاء في الجفاعة 
الإنمائية للجنوب الأفريقي: ليسوتوء مالاويء, ناميبياء. جنوب افريقيا. 


8. مقدمة بروتوكول المرأة الأفريقية 


..9 


1 01 1202115[ 320 تتا ,لاع مطملا ,للم 
0, التعليقات الواردة في مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 


والشعوب بشان حقوق المراأة والتي تم تقديمها من قبل المشاركين في المناطق 
الشرقية والجنوبية من جنوب الصحاري (وثيقة غير منشورة بحوزة الكاتبة ). 


1. بروتوكول المرأة الأفريقية بند (1). راجع / ي أيضا بند (4) عن العنف. 


2. المصدر السابق بند (©)(1) 12 و (0) 13. 


3. المصدر السابق بند (©) (2) 14. 


4. المصدر السابق بند (0) (1) 14. 


5. المصدر السابق بند (©) (1) 14. 


06 


06101 01 5111571015 11012 1,6550115 :010106 31220 11111116 ,21125110110 
ط3120ع5 710122 5621251 ع171016»20 ,ع12ه81831) عتاتطج ط مات نز عممع17101 
لالظ عمهقظ 71/231211 عاء077 10117 ,للممطغمع1' .8 :80-1 .جرم رز 1998 ,امع زمرط 
1201112000 

27110 7 .م 5075.121 12. //: دإناناط : 11011 
م5 0/11728875 


7. بروتوكول المرأة الأفريقية بند (2) 20. 


8. المصدر السابق بند (ط) 20. 

9. المصدر السابق بند(20)2 

0. المصدر السابق بند (1) 20. 

1. المصدر السابق بند (1()3) 2. 

2. المصدر السابق بند 23. 

3. المصدر السابق بند 22. 

4. المصدر السابق بند18. 

5. المصدر السابق بند 15. 

6. المصدر السابق بند 16. 

7. المصدر السابق بند (1) 17 . راجع / ي أيضا بند ) 8. 

8. المصدر السابق بند (2) 17, راجع أيضا بنود (5) (1) 2 و (2) 2, راجع / ي أيضا 
121611121101121 112 01111111 320 0612061 01 2011105 عط]1” ,رمه .ىم 
++ 1701225 ,(5لع) 1170121 .ل 320 175ع2»1 .ل 12 ,101500111756 وأطوتطآ 


ر 101111606 0121ل تلك [18) 261526011765 2212151ع"1 12172231101131 :واطوتظآ 
..م ,( 1995 


9- بروتوكول المرأة الأفريقية بئذ 3. 
0. المصدر السابق بند (2) 2. 


. 111 


10 01121117 36120161 111011601 أاع10222ع1077 820606120612120 علصوظ 701210لا 
(2001 ,علطو 110110 ,مط و7 تطده11) م1016 320 16501117065 ,وأاطوتطآ 


2. بروتوكول المرأة الأفريقية بند (0) (1) 2. 
3. المصدر السابق بند 13, راجع أيضا 
570131 161222013197 012 25 .110 00121211203181011ع56] 7م020 , لاخ بان 


0 111129 20ت 1.تكع1721/1/ 2004 7اكذراطن) .5ع5117ه1/16 
.69-2 .22 .16720112004 لع مطمرم1ع7عة12 


4. بروتوكول المرأة الأفريقية بند 8. راجع / ي أيضا 


1017 1001' لل 11613037[ 1.021 ,31231-13(351220137122 1201760 .5 ته 507211 
(101[11111,1992: ,ع11ملا: تاك [1) اع لمتاع 0117 مرتساط 5 طاع حداملا 


5. تتضمن هذه المنظمات مجموعة 841103 501116112 12 3117[ 320 تاعططم7الا 
(دد.آ117) 


في بتسوانا وليسوتو و مالاوي و موزمبيق وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي و 7050625/آ 
221 117[ في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا و التي قدمت المساعدة في 
السيوايق القضائفة الخاضة«الضرات 


. 16 


ر(.هع) كلك .1 12 ,/01161102ع] 7تالاع2017 320 نتع20117 راط ول8' ك1اع21405 .0 
,2201011 20121011025 320 2020215) :20117 320 ,ركخطوت8 عامط 
عط 0غ 117[ 720كل1 ,1532603 3150 عع5 .42 .5(,2 200 علصةظ8 1170210 1126" 
.201 


7 


222112151 3 101173105 :11701107 1.021“ 5: 117012611 12230112120 ,أزطة8/1 .ىم 
8 ,5111015 لة1©0 3110 [50015 .-4162 11 :1511ل 111 لووع1 01 7كامع11' 

1 02 متا 311776 1///0111671 58011[0" رآتة17اة 51 .ل 150 ©56 .434 .م ,(1994) 
ر(05©) :[ع[5و1167 .0 3110 1193 .5 111, 175061161166 1110311 126 2 51216 

32 .23-50 .0م رىوع601517م2175آ [ 1216111311012 :51216 176 20ت تع دتدم/الا 
989 ) 3150 ©56 ,21731106 [ت0ع1 106-0011711 10 16515121106 
27+ ©1171 01 161011211 186 10 7015م م4 لت 011نال 9110 16015132111776 
101 12221163110115 :8511103 5011 12 511606551012 3201 113111306 01 تلت[ 
10 1102225 عط لاط 0م1051 ,وأطوت8 5 2ع17022ا 01 اطع باعص 7ه تلك علطا 
31 ع11321حجت'تث) 101171 ©2306 ,2003 00180572 30-31 عتادع 0 
.(113201163.71112ط_ع 003601111120 1122062 ع07111/ت 00.2 .ع1710. 7ل تلكتال؟//: مطاغط 


. 8 


رعاع117321 .لا 150 ع5 “1101107 1و1“ 117022615 12036112110“ ,1 زت لا 
© :110115 17101261:5 01 10150011156 عط 12 22011366آ 01 1م057 ع1 1” 
,(2002) 49,3 10037 105ل ,:132231213:' مده ع1« لموعدط 


. 9 


51211731 .4 12 , '3317 7112132 12 3317[ 102061510201120“ رععاع2 2130 .1/1 
,213015102 ,035010) 115110[ 50131 20ت تاكقا جتعل0طع0 ,(.ل0ع) 
2|000 


0. إعلان الألفية للأمم المتحدة 106013121101 171/11116211112 11261025 01160 نا ؛ 
قرار الجمعية العامة رقم 55/2 الفقرات رقم 19 و20 و الأهداف الإنمائية للألفية 
(2002) 030215 10676102722621 12 7الططع2/1111 خاضة الأهداف رقم 2 و 3 الخاصة 
بالتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة (يمكن تحميلها من 

5 اكات 


. 21 


5 ©1122 :576102122121 111122313 31220 1701212 ,1102ت 115552[ .1/1 
115110[ 06120617 ,(05ع) 2323571 .5 320 210171263115 .101 ةا ,نطعوه وروم 
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معنى المساواة: التحرش الجنسيء والملاحقة: والاستفزاز 
في كنداء وأسترالياء والولايات المتحدة 
بقلم: كارولين فوريل(*) 
ترجمة: شهرت العالم 
مقد مة : 


التحرش الجنسي.ء والملاحقة. والاستفزاز - هي ثلاثة مجالات بالقانون, حيث غالبية 
الأطراف المتضررة-من النساء. وغالبية الجناة.من الزجال. لقد.درست..في :هذه الورقة 
كبف اخرت رفكان للسعاواة بين الحتشيق: الشتكلية والعوهرية. على تنظور هذه 
المجالات في كنداء وأسترالياء والولايات المتحدة (2). تتحقق المساواة الشكلية عند 
معاملة الأنذاد بالفئل: وعند المقارنة سٍ الرجال والنساء. تعنى المساواة الشكلية عادة 
أن شلوك المراة نقاسن تمعبان الدذكور ()دوفي العقا عل: تعترقة المسناناف الجوهرية 
بالاختلافات القائمة على الهيمنة ا وتشتعى إلى تلبيئة الإاتتياجات المختلفة 
المجموعات الجمعرفة الرخصاء هثل السماءة). 


أثرت الباحثات النسويات القانونيات والمحاميات والحقوقيات تأثيرًا كبيرًا على تطور 
النظريات القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي والملاحقة في هذه البلدان الثلاثة. ولذاء 
لا يثير الدهشة أن التحرش الجنندسي والملاحقة هما مجالان تسود فيها المساواة 
الجوهرية بين الجنسين. وعلى النقيض من ذلك, وبدلاً من الإلغاء, اتسع استخدام الدفع 
بالاستفزاز, الذي كان متاجًا للرجال فقطء ليشمل النساء اللواتي يقمن بالقتل في 
ظروف مشابهة. ونظدرًا لأن النساء نادرًا ما يقتلن "في قمة الانفعال العاطفي". لكنهن 
يمثلن الغالبية العظمى من ضحايا هذا النوع من القتل, فإن الاستعانة بالدفع بالاستفزاز 
يوضح الظلم الذي يمكن أن تخلقه أحياا من المسناواة الشكلية البختة. 


تزجع أصول فوانين كنداء وأسكرالناء والولايات المتحدة إلى القفاتون العام البريطاني: 
بيد أن البلدإن الثلانة: على خلاف إنخلتراء لديها دسحاتير تتشدى أنظامة فيدرالمة تقسم 
الحكوفة نين حكوية وطنية: فركرية وولايات أو :مقاطعات. ولدلك: يجرى ضيع الفايون 
عن :طريق مجموعة من ألولايات الفضائية المختلقة واخل كل بلذ. 


توجد اختلافات مهمة بين البلدان الثلاثة. جميع محاكم الاستئناف العليا بالأمم الثلاث 
تتمتع بالاختصاض للنظر في قضايا التحرش الجنسني استناذًا إلى القوانين. الفيدراليية. 
على أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة, على خلاف للمحكمة العليا في كندا 
والمحكمة العليا في أسترالياء لا تتمتع بالاختصاص للنظر في حالات القتل المتعلقة 
بالاستفزاز. وجريمة الملاحقة, أو أوامر الحماية في حالة الملاحقة, ما لم يرد استفسار 

شور فيدر الى نيجه لذلك: نهد أن العكاكم الميوراليد العليا في أسراليا ويا 
أكثر ميلاً للنظر في قضايا الاستفزاز والملاحقة. 


وعلى عكس الدستورين الأسترالي أو الأمريكي. فإن ميثاق كندا عام 1082 للحقوق 
والحريات ينص صراحة على المساواة ب بين الجنسين دون تمييز من جانب الحكومة. 0 
فُسر هذا الحكم المتعلق بالمساواة بين لخي على أنة يعنى التساواة ل 
4) على أساس المساواة في الكرامة البشرية والعضوية الكاملة في المجتمع(5) 
علاوة على ذلك, تضم المحكمة الكندية العليا حاليًا ا نساء, بما فيهن رئيسة المحكمة 


العليا (6). في حين لا تضم المحكمة العليا في الولايات المتحدة سوى امرأة واحدة(7), 
ولا تضم المحكمة العليا الأسترالية الحالية أي امرأة(؟). غالب ما تكون النساء 
الجالسات على منصة القضاء من أشد أنصار المساواة بين الجنسين؛ ولذلك, فإن 
ووذ قن يمكن أن يحدتةفقارقا في كيفية تطييق تحليل'الفشناواة على التفيين بين 
الجنسين(7): واسعناتا إلى التفشير الكندي لمغتئ' المساواة: فضلاً عن قوة تمتيل 
النساء في :أعلى محكقة هناك: يمكننا أن توفع أن تود كندا الطرسق:؛في. توفقير 
المساواة الموضوعية عند تناولها للاستفزازء والملاحقة, والتحرش الجنسي. بيد أن 
الحال لم يكن كذلك. 


أولا: التحرش الجنسي في مكان العمل 


تعد التخرزيق الجسئ والملاحقة من التفاهيم القاتونية الحخدقة التن ظهدوت :خلال :آل 
5 وال 15 سنة الماضية (10) على الترتيب. التحرش الجنسي في مكان العمل هو أحد 
المجالات الثي تتزسشخ فيها.المساواة الموضوعية: لقد.وضع كتاب كاثرين .ماكينون الزائد 
في عام 1979, بعنوانٍ «التحرش الجنسي بالنساء العاملات», (11) إطارًا للتحرش 
الجتنيي باعتبازة شكلا من أشكال التميير على أساين الحتين من 0 الرجال الذين 
يستخدمون السلظة والجنيين للشيطرة على التساء (12). وقد تبثت البلذان الثلاثة 
تحليلها هذا(13). 


بينما يوفر التحرش الجنسي المساواة الشكلية. مثل معظم الشكاوى القانونية. بمعنى 
أنها متاحة للرجال والنساء. فإن الشكوى تسمح بالنظر في السياق الموضوعي, بما 
يساعد على ضمان المساواة الموضوعية. وهكذاء. عادة ما يؤخذ في الحسبان النوع 
الاجتماعي للطرفين - الجاني والمُصاب - عند تحديد مدي خطورة السلوك. و 
سبيل المثال. في قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة بشأن نفس الجنس في قضية 
(14) عم[ محعح نط5 01250122 5112010101 7 026316 أعلنت القاضية سكاليا ما 
نلئن: 


لقد أكدنا... ضرورة الحكم على شدة التحرش الموضوعية من 

منظور شخص عاقل في موقع المدعيء يضع «جميع الظروف» 
في حسبانه. في قضايا التحرش في حالات نفس الجنس (كما 
هي الحال في جميع قضايا التحرش): يتطلب التحقيق النظر 
بعناية في السياق الاجتماعي الذي يحدث خلاله سلوك بعينه» 
ويتعرض له الشخص المستهدف. فبيئة عمل لاعب كرة قدم 
محترف لا تشتد أو تنتشر فيها الإساءة. على سبيل المثال:ء إذا 

ضربه المدرب على أردافه وهو يتجه إلى الملعب - حتي إن كان 
السلوك نفكسه يمكن أن يعتبره مساعد المدرب (ذكرًا أو انشئ) 

منيتة] إذا حدث في المكتب (15). 


أما إذا كان اللاعبون من الإناث, وتلقت إحداهن ضربة من مدرب ذكر على أردافها وهي 
متجهة إلى الملعب, فإن- الامر رو خة بنصون ة مختلفة عن ضربة أرداف اللاعب الذكر. 


وبعبارة أخرى, يصبح النوع الاجتماعي مهمًا عندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي (165). 


في الآونة الأخيرة. أصبحت أشكال التحرش الأخرى على أساس الجنس مركرًا لضمان 
المساواة الموضوعية: التحرش للشعور بالجاذبية لكننهة لين تخرتينا جنسة] (17): 
والتحرش من القائم على التوجه الجنسي (15). تتناول قوانين اعرد الاتحادية وفي 
الولايات الأسترالية التحرش الجحنسي ضراخة باعتياره شكلاً فن أشكال التمييز 


المحظور في مكان العمل(19). كما تتناول التمييز على أساس التوجه الجنسي باعتباره 
أيضًا شكلاً أشكال التمييز في التوظيف, بجميع الولايات والأقاليم الأسترالية(20). 
وبالمثل: :يتتاول قانون التميين الإتحادي في كنذ] صراجة التمييز على أساس. الجنس في 
مكان العمل .(21)/:وتتاول قوانئن جميع مقاطعات كيدا صراحة النفييز على اساس 
الفيول الجنسية كالتمييز علق أنتانين الجنس في مكان: العمل (22): 


وضلك' الولابات. |المتحدةز ياتكاذها لفسا نكتلف إلى موقع ففائل.فيما يتغلق يكل من 
التكرش الجعنشي والتمييز على أنماسن' التوجه الجنسى. وكان عصدر الإدعاء بتجرش 
جنسي في مكان العمل هو الباب السايع من قانون عام 1964 للحقوق المدنية(23). لا 
يشير صراحة هذا القانون .إلى التجرش السي كاحة أشكال. التميهز على أببباس 
الجنس؛ بيذ أن المحكمة العليا في الولايات المعحدة, في قضية بنك ميريتور للأدخان ضد 
فينسون, فسرت خظر الات السابع للفييز فى !العمل علن اسايق العسن باعبارة 
يشمل التحرش الجنسي (24). وبالمثل, لا تشير صراحة قوانين التمييز في العمل في 
أغلب الولايات إلى التحرش الجنسيء لكن هذه القوانين فُسرت, مثلها مثل القانون 
الفيدرالي» بعيت تشمل التحرش الجنسي كشكل من أشكال التمييز (25) 


ومن المفارقات أن فشل السلطات القضائية الأمريكية في النص صراحة على التحرش 
الجنسي في قوانينها. قد سهل المحاكم إدراج سلوك المغازلة المعادي للمرأة. لكن غير 
الجنسي, كشكل من أشكال التحرش الجنسي؛ ذلك أن المحاكم لا تواجه استخدامًا 
محددًا في السلظة التشريعية لكلمة "جنسي" (26) وفي المقابل: يشير صراحقة 
القانون الفيدرالي للتميز في كنديا واستراليا إل التحش " الجنسي " (27) وعلى هذا 
النحو تصف «اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص» اختبار التحرش 
الجنسي بموجب القانون الفيدرالى باعتباره بيصم ثلاثة عناصر أساسية, بما في ذلك انها 
«يجحب أن تكون ذات طابع جنسي" (28). ومع ذلك, يبدو أن الاعتداءات غير الجنسية 
المرتكزة على الجنس» في كل من كندا واسترالياء تعافل انا كتحخرتن جنسي: أو 
ببساطة تمييز خنشى (29). 


في حين تثير كلمة «الجنسي» في قوانينهم نوعًا من عدم اليقين حول ما إذا كانت 
أستراليا وكندا تقيان دعاوى عندما يكون التحرش ضد المرأة غير جنسي, فإن تغطيتهما 
الصريحة للتحرش ضد التوجه الجنسي قد أوضحت بجلاء أن التحرش في مكان العمل 
بالنساء والرجال ذوي الميول الجنسية المثلية تثير دعوى باسم الحقوق المدنية. وعلى 
النقيض من ذلك, بينما ذهب قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة. في قضية 
10 561166 16 ا 27 26 إلى أن الباب اشاح يغطى 
الميول الجنسية لا 1 غبو طتوفرة 0 العاه الفيدرالي (31). بيد أن عددًا من 
المحاكم الفيدرالية الأدنى قد سمح بإقامة دعوى تماثل جوهريًا التمييز على أسبناس 
الميول الجنسية في قضية(32)- 57 6ط 11 22 145م810 .بشأن التنميط 
الجنسي كأحد . أشكال التمييز على اسان الجنس (33). يبدو من المرجح الآن أن رجلا 
فثلى جنشيا أو اراة مثلية جتيمنا: او ارال ان ارد جلو و 7 
العمل, يمكنهما كسب الدعوى بموجب الباب السابع. ما دامت الدعوى مقامة بعناية 
في إطار إما تمييز 0110216 على اساس الجنس نفسه أو تمييز 1173661101156 21106 
على أنننا ننرن التنميط الجنسيء, وليس للتمييز على أساسش الميول الجنسية. وعلى هذا 
النحو. تتوفر أغلب المساواة الموضوعية في البلدان الثلاثة. فيما يتعلق بالتحرش 
الجنسيء والتحرش القائم على المغازلة,. والتحرش على أسا س الميول الجنسية. 


ثانيًا: الملاحقة 


إو“قواين الطلاعقة القن هتورده: في اللندان الات فى قعرة مكترة وال متتصنف: 
تسعينيات القرن العشرين: تنيع وتظبق استناذًا إلى احتياجات النشساء: وقذ-وجد مسح 
أجرته الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة على 8000 امرأة و8000 رجل في عام 
8, أن أربعة من كل خمسة ضحايا للملاحقة كانوا من الإناث و294 من ملاحقيهن 
كانوا. من الذكور (34)..وعلى هذا النحوء أقادت جريمة الملاحقة والأوامر المدنية للحماية 
من الملاحقة عددًا من النساء يفوق كثيدًا عدذ الرجال(35) 


وعلاوة على ذلك, ٠‏ يشير بحثى إلى وجحود سيناريوهات تمنح امد الحماية من الملاحقة 
إلى امرأة ضد رجل, بينما من. الأكثر ترجيعًا عدم منح رجل في موقف ممائل هذا الأمر 
(36). وعلى سبيل المثال, في قضية أوريجون 17011 .7 21ج2177, حصلت بائعة 
بفقجق كتير :على أفر ملاحقة ضد أجد العملاء الذكور الذي تتبعها ونظر لها شذرًا مرارًا 
وتكرارًا في المتجر على مدى عدة سنوات 7 5 واكدت محكمة الاسكتاف متحها أمر 
حماية من الملاحقة, حبنت وت قن المناسي تحليل عوامل النوعغ الاجتماعي: الضحية 

من أجل تحديد أن ذعرها كان له وجاهته (38), وكان من المستبعد إلى حد بعيد أن 
يسعى بائع: أو:يتجخ في الحخضول على امن ملاحقة إذ| حدث وتعته احدق: العميلات 
ونظرت له شدرًا مرارًا وتكرارًا. إن هذا الافتقار إلى تماثل المعاملة قانونية يُسلم بأن 
خبرات النساء وتصوراتهن لما يشكل ملاحقة تختلف عن خبرات وتصورات الرجال, 
وتستحق الحماية, على الرغم من أن الرجال لا يسعون, ولا يحصلون على الأرجح, 
لوسيلة انتصاف تحت ظروف ممائلة. وبالتالي, يُعد قانون الملاحقة مثالاً على المساواة 
الموضوعية فلين الشكلية: إذرنيج معاهلة مختلفة: استناة! إلى النوع الاجتفاعي:يفية 
ضمان مساواة ذات مغزرى لجماعة كانت تاريخيًا خاضعة. 


على الرغم من أن البلدان الثلائة قد وفرت المساواة الموضوعية للنساء بسن قوانين 
الملاحقة, فإن المناهج التي تتبعها كل منها تختلف. فقانون الملاحقة الجنائية في كندا 
هو قانون فيد رالي (9 3 في حين تختلف قوانين الملاحقة في استراليا وأمريكا من ولابة 
إلى أخرى (40) 


وبعذم اشتراط أن ينبت الضحايا خوفهم اذاي أو الموضوغي من الملاحقة (42): باز 
عددًا من الولايات القضائية الأسترالية لا تطلب. إلا أقل الشروط للحضول. على اتهام 
بالملاحقة (42). ويقع القانون الكندي في موقع وسطيء حيث يشترط أن تثبت الضحية 
شعورها ب «الخوف على سلامتها» موضوعيًا وذاتيّاء عند ادنئ رمن التطهور من 
الملاحق (43). وأخيرًاء تُعد قوانين الملاحقة الأمريكية هي الأكثر شروطًا: حيّث. تشترظ 
غالبًا توفر نية التحرش أو توفر تهديدات محددة 5 00 وتأتى هذه الشروط الأمريكية 
الصارمة نتيجة؛ على الأقل. جزتياء للقلق خول التعتديل الأول والأحِكام المائلة بشأن 
جرية التعبير.علن-هذا التحوء فإن الملاحفة التي تتطوى :حصرًا أو أساقاء في الولايات 
المتحدة . على كلمات أو صورء يجب أن تكون ن تهديدية بشكل كاف يستحق المعاقبة 
على التعبير (45). كما حلب اعلب القبوانين الإمركية ايها ان تسم حوفت [وؤغير 
الضحية ا (46) 


وفي حين تعد . جريمة الملاحقة سبيلاً مهماً للانتصاف, يزداد اعتماد الضحايا عليع أوامر 
بالملاحقة معرضًا لخطر الدعوق الجنائية إن لم يذعن للأمر. يختلف الول 0 أؤافن 
الحماية من الملاحقة اختلافًا كبيرًا في الولايات والمقاطعات داخل كل بلد. مما يسفر 
عن التمييز بين ضحايا الملاحقة الذين ينتمون إلى ولايات ومقاطعات مختلفة بشأن 
مدى إمكانية الول على سيل انتضاف عير أمر تقييديق مدنئ. 


الغشل في توفير أمر وقائئ كسبيل انتضاف لقتات بعيثها من ضحايا الملاحقة: يخلق 
عدم مساواة بين النساء اللاتي يتعرضن للملاحقة. هناك بعض الولايات القضائية التي 
تقصر أوامر الحماية على الزوجين أو طرفى العلاقة العاطفية الحالية ضد الزوجين أو 
طرفي العلاقة العاطفية الحالية (47). هناك ولايات قضائية عديدة تمنح أيضًا أوامر 
الحماية للزوجين السابقين. (8*). بيد أن الملاحقة من جانب الغرباء والمعارف غير 
مشتمولة:في كثير الأحيان.:أما الولاياث القضائية التي تمنخ:.على وجه التجدية, أوامر 
الحمابة .عن الفلاحقة لجميع ضحانا الملاحقة: فون تضهن أن »حمجح النمتاء يستفدن من 
المساواة الموضوعية ( (49) 


ويبدو أن تبنى كندا للمساواة الموضوعية, بموجب الميثاق الكندي, يجعل من الأكثر 
ترجيجًا أن تشريعها لأمر الحماية من الملاحقة شاملاً. وفي الواقع. يمكن الحصول على 
«تعهد سلام », برموجب القانون الجنائي الوطني, صد أي شخص ثبت أنه .يقوم 
بالملاحقة, بغض النظر عن نوع علاقته بالضحية, وفي جميع المقاطعات والأقاليم 
الكندية (50). يعد تعهد السلام شكلاً من أشكال أمر الحماية؛ وعلى الرغم من أنه لم 
يُنشأ لأسباب تتعلق بالملاحقة, فإنه يحقق نجاحًا جيدًا في هذا السياق. يمكن أن يستمر 
هذا الأمر لمدة سنة؛ قابلة للتجديد. ويصدر عن قاضء أو مأمورء أو قاضي السلام (51). 
تكمن العيوب الرئيسية للأمر في أنه عقوبة جنائية صغيرة نسبيًاء . وقد يستغرق الحصول 
عليه عدة أسابيع. ومع ذلك فهو غالبا المفضل أ قالخيار الوجيند عندماءيكون حتريت 
سابق أو أحد المعارف أو شخص غريب )2 5). إن توفر تعهد السلام في جميع أنحاء 
الأمة؛ .يجعل كتدا مختلفة: تماقا عن: الولايات المتحدة وأستزالياء حيث يعتمة توفر أوامر 
الحماية في الحالات غير الزوجية على قانون الولاية. والذي يختلف كثيرًا من ولاية 
لأخرى. وعلى هذا النحو, توفر كنداء خلاقًا لأستراليا والولايات المتحدة, انتصافًا مهمًا 
لجميع ضحايا الملاحقة: وهو انتصاف يفيد غاليًا النساء. 


ثالنًا: الاستفزاز 


هناك أصول وأغراض للدفع الجنائي بالاستفزاز تختلف كثيرًا عن القوانين المتعلقة 
بالملاحقة والتحرش الجنسي. قبل أن يحصل أي من البلدان الثلاثئة على استقلاله من 
إنجلترا بفترة طويلة,. بدأ الدفع الجنائي بالاستفزاز كقانون عام متاح للرجال فقط 
المدافعين عن شرفهم (53). ولا يزال أكثر مجالات القانون الثلاثة تحيرًا للرجال. فبينما 
يُعذ قواتين الملاحقة والتخرش الخنتسي بعثابة انتصاف: حديت للأطرافق المتضررة النثتق 
يغلب عليها العنصر الساان: فإن الدفع الجنائي اناغ بالاستفزاز يقلص شدة العقوبة 


الاستفزاز هو دفاع جزئي يؤكده كثيرًا القتلة من الذكور والإناث الذين يقتلون أحباءهم 
السابقين. وبدلاً من التبرئة, يخفف الاستفزاز الاتهام بالقتل إلى قتل غير متعمد, بمأ 
تسعر عادة عن حكم أقصر بكثير. يشمل العتل:الأسرى: الأكثر شيوعًا. فقتل الرجال 
للنساء؛ وفي جميع البلدان الثلاثة, تمثل النساء ثلاثة أرباع ضحايا القتل الأسرى على 
الأقل (54). يرتكب الرجال جرائم القتل الأسريء في البلدان الثلائة. لأسباب مختلفة 
عن 0 لتنا فالرجال يقتلون, في أغلب الأحيان, بدافع الغيرة والغضب - في 
«قمة الحرارة العاطفية» - عندما تمارس المرأة استقلالها الذاتي الجنسي والبدني ( 


55 أما"الشاء فيعتلن قن اغلتي الاحيان من يطريهق: ودلك جدافع جوفهين وباسون: ( 
6), 


لقد حلت "الحرارة العاطفية" محل الشرف, بوصفها الأساس الأكثر شيوعًا للاستفزاز 
ومع مرور الزمن. توسعت حدود الحرارة العاطفية بحيث أصبح اليوم أي شكل من 


أشكال الخيانة الزوجية أو محاولة الخروج من علاقة حميمة قد يكفي للسماح بالدفاع 
ضد الاستفزاز (57). تجادل النسويات أن الرجال الذين يقتلون حبيباتهم الحاليات أو 
السابقات في سياق حرارة العاطفة - بسبب الشعور بالتملك, الغضب, أو الكرامة 
المجروخة - يتبغئ الا يقدرون على التجاع في تأكيد الذفع بالاستفراز؟؛ ويتبغي إدانتهم 
بالقتل وليس القتل غير المتعمد (58). 


على ازعم هن أن العالبية العظمئ: من الشاسن القينقفتلون احنناءهم الخاليين: أده 
السابقين في سياق حرارة العاطفة هم من الذكور. فإن المساواة الشكلية موجودة 
نظرًا لأن العدد القليل جدًا من النساء اللاتي يقتلن بدافع الغضب والغيرم يمكنهن أيضًا 
0 هذا الدفع (59).بالتالي, يوفر الآن قانون الاستفزاز. نظريًا (50), المساواة 
الشكلية بين الجنسين, لكنها مساواة شكلية تستند إلى معيار ذكورى (61) 


تكتلئ ‏ ظلؤيفة :فصل "قواعنةه الا فر ارب انيه للرجالالندين يوتكموق عبراتم الففل 
العائلي في كل بلد من البلدان الثلانة. بيد أنه استنادًا إلى مستوى الحماية الدستورية 
أستراليا أكثر عامل اماه النساء في حالات الاستفزاز بين البلدان الثلاثة, بينما في 
كندا لا يزال القانون(62) وقرارات المحكمة العليا (63) أكثر اهتمامًا بالرجال الذين 
بقتلون: حييياتوم تتبحة: القيرة أو الغضت. و[خية | تنفسم القواعد فى! الولايات المتحدة 
إلى مجتفوعتين: الاستفزاز التفليذي واختبار الاسطران العاطفي المتطرف بالقانون 
الجنائي النموذجي(64). وكلاهما أقل مناصرة للنساء من القواعد في أستراليا إلى حد 
كبير, في ظل قاعدة القانون: الجنتائي النمؤذجي (65): التي ضدرت للمبرة: الأولى في 
عام 1962: وتتيح أكثر تحيز ذكورى بين جميع القواعد(66) 


لقد أخذت أستراليا زمام المبادرة في تعديل أو إلغاء الدفع بالاستفزاز. وبينما يبدو 
قانون الدعوى لديها في حالة الاستفزاز يُطبق القواعد التقليدية, فكثيرًا ما أنكر 
استخدام الدفاع للرجال الذين يرتكبون جرائم القتل العائلي في ظل حرارة العاطفة ( 

77؟). وعلاوة على ذلك, أستراليا البلد الوحيد الذي ألغت فيه ولايتان قضائيتان (في 
تسمانيا(6) وفيكتوريا( (69)) » )| ادقع نماعًا. ومكذا: توف أمبترالنا اكير ندر من 
المتاواة الفو ضوافية نزرد 0 في قضايا القتل العائلي. 


أدى تغير المعايير الاجتماعية إلى انتقادات واسعة النطاق في البلدان الثلاثة. حول مدى 
توقر الدفع بالاستقزاز بالنسبة للرجال الذين يرتكبون جرائم القتل: العائلي نتيجة 
الغضب والغيرة (70). ولذلك, فمما يثير الاهتمام النظر في ما قد أدى إلى الفارق الكبير 
في معاملة الدفاع في أستراليا مقارنة بالولايات المتحدة وكندا. من المرجح أن السبب 
الرئيسي لاضطلاع بعض الولايات الأسترالية بدور رائد لإلغاء هذا الدفع يرجع إلى 
القواعد المختلفة لإصدار الأحكام في تلك الولايات الأسترالية الثلاث. توجد في كندا 
وجميع الولايات الأمريكية وبعض الولايات الأسترالية عقوبات دنيا إلزامية في حالات 
القتل؛ بينما لا توجد في | بعض الولايات الأسترالية الأخرى. وهو ما يعنى أن قضاة 
القتل» يمكتهم أخذ طروف القتل في الحسيان عند تحديد العقوية التي يجب أن محصل 
عليها القاتل (الذي كان يتوفر لديه في السابق الدفع بالاستفزاز). وبالتالي يمكن لقضاة 
المحكمة الإبتدائية اختيار إصدار أحكام بالسجن لفترة طويلة لمن يقتلون بدافع الغيرة 
والتملك, وان لا يكدرون .أو يصدرون أعِكاما بالسحن لفعزة. محدودة للساء اللاني 
من بيضربهن» بدافع الخوف على يدون أو أطفالهن. وقد أشبين إلى قدرة 
القضاة على تفضيل الأحكام توصفة عاملاً في قرا ر«تسمانيا» بالفاء الدقع (77): كما 


يعد تبريرًا رئيسيًا ضمته لجنة إصلاح القانون ب «فيكتوريا» في تقريرها الذي يوصى 
بإلغاء الدفع بالاستفزاز (72). 


0001 نرى ما إذا كان القضاء على الدقع بالاستفزاز هو أكثر الوسائل فاعلية لتوفير 
المساواة الم ضوعية للنساء تون سيضدر العضاء احكاف ١‏ الستين لهذه اطول علي 
الغيلة الذين ارتكبوا جترائم :القثل العحتدي الغائلي. بتداقع العضب والعيزة: من رصيدد 
الأحكام الحالية عند إدانتهم بالقتل الخطأ؟ إذا لم يكن الأمر كذلك, إذن لم يتحقق سوى 
الغلبل في الوقت الدى تواجه-فية السباء - اللاني يقتلن قيجة لتعرضهر ؛ للضرب - 
خطر الغصول علي أجكام أكثر كتيرا ما تعتيد الساء اللاني بتعرضن للصعرب علن 
الدف بالاستفرار كاساسن في مواجهد إذانتهن بالقتل الخطأ بذلا من الغثل العفدي: ختى 

على الرغم من أن أكثر النتائج ل ا ا ل ا 1 
النفس (77). وإلى أن تقر الأعراف الاجتماعية - التي تتجلى في اتهامات الإدعاء العام, 
وأحكام قيئة الفحلفين: والاحكام القضانية + بأن النشاء اللاني يتعرصين للضرب يفنان 
دفاعا عن النفسن يسيب خوفون» هناك جاجة للاسيتعانة يض الوسائل انان تفز ينان 
سلوكهن أقل فطاعة. بكثير من لوك من يفتلون يسيب الغضيت. والغخير: . إن إلقاء 
الدف بالاتتفزار يترك الأمر للمدعين العموم والفضاة: دون أي مشتتاركة من هقة 
المحلفين. وعلنا أن تنتظس نشائج الدرانتمات الاميتريفية. حول متانيز العناء الدقة 
بالاستغرار علئ'الرجال. والنساة الدين. اعتمدوا عليه سابنا: لتغرف ما إذا كان ذلك يمثل 
أفضل مساواة موضوعية يمكن منحها. 


الخلاصة 


00 المساواة الموضوعية بين الجنسين بوضوح في القوانين المتعلقة بالملاحقة 
شن الحستي في كنذا::واسترالياء والولاننات المتحدة: وعلى هنذا التكؤ هم 
0 الضحايا الإناث. من جراء الملاحقة والتحرش الجنسيء بين القواعد المطبقة 
في هاتين الحالتين. وفي المقابلء لا يزال قانون الاستفزاز يرتكزء. اساسا وإن لم يكن 
بالكامل (74),. على المساواة الشكلية المتحيزة للرجال: والتي بموجبها يمكن لكل من 
الرجال والنساء :إدعاء الاستفران:عندها يقتلون سيب :الغيرة والقصب: وتعد اسعراليا 
بلدا أدى اهتمامه بتوفير المساواة الموضوعية إلى إلغاء الدفع بالاستفزاز في ولاية 
واحدة, مع وجود خطة لإلغائه في ولاية أخرى. إن تحديد ما إذا كان إلغاء الدفع 
بالاستفزاز تمامًاء يعد أفضل طريقة لتوفير المساواة الموضوعية بين الكتسين: . سوف 
يتطلب دراسة للنتائج في حالات جرائم القتل العائلي في «تسمانيا» و «فيكتوريا» 
مقارنة بباقي الولايات القضائية في أستراليا وكندا والولايات المتحدة,. حيث استمرار 
العقوبات الدنيا الإلزامية يؤكد أن شكلاً من أشكال الدفع بالاستفزاز سيظل متاحًا. 


وفيا المجمل: توقن فوافة الملاحقة:والتجوق الكنسي والانتسعران في اللنذان الثلانة 
دليلاً على رغبة القانون في الاهتمام باحتياجات النساء. ويمكن القول إن هناك تقدمًا 


يتحقق في المساواة بين الجنسين. 
الهوامش: 
,2312355121 131هن562 ::5801131157 01 وطتصوع84 عط]1 :لاع2012 ع1125[امعية) * 


10 عط 320 4115110113 ,323203 12 22006015101 320 عتطتلوء]51 
.6 511221261 ,28 .1/01 7لاع571ع]1 تاك[ 1501ع1» ل 102235 ,”5101 


- كلايتون آر. هيس 11655 .1 0137702: أستاذة القانون , كليه القانون بجامعة 


أوربجون . جزيل الشكر كاس سكينرلوباتا 1.0318 512412261 0355 , لما قدمته من 
مساعدة قيمة في البحث. 


1. الاستفزاز والتحرش الجنسي , والملاحقة - هي مجالات لم تقدم فيها المذاهب 
الدستورية للحماية علي قدم المساواة بشي يذكر في تطوير القانون. وفي المقابل, 
فإنني أتناول بالدراسة ما إذا كانت النظم الأساسية و قوانين الدعوي في هذه المجالات 
تحير علي لأستاسن. النوع الاجتفاعي:: وما'مدي.وجود المساواة بين الحتسين سواء 
شكليا أو جوهريا. 


2. انظطر/ي: 


2121 0 الاش[ ل ,7/4111 .131 100114 عخ .20181811 .4 1115 مر 
15111 01 11ل كخشط 1/1 1خ 5خ 1701/1111 0148115 كخط8 1825 :تلان 
.(2000) 16-19 الشالة 017 


3. القاضية 5 لورو دوبيه 111611161710156 0013156 115106[ : تضع الاج علي 
النحو التالي: “() المساواة لا تتعلق فحسب بالمعاملة بالمثل, كما أنها ليست معاداة 
رياضية في انتظار الحل . بل تتعلق بالأخري بالمساواة في الكرامة الإنسانية, والعضوية 
الكاملة في المجتي" انظر: 


9 1701131177 111 0ط 2025715211012) لل ,211111510116 17 013116 
.(2000) 201012-65,69 م ,1 .1* 1811 .[11171 18[ 


4 الكتابات حول المساواة تقبل أن تكون المساواة الموضوعية بمتابة التفوذخ 
المعمول يه في القانون الكتدى". انظرري: 


320 ,5اط816 2801131137 1ع21طن 1126 1213(11157 101322 
5 ,297 ...1 بال[ خط 05000101 40 ,1102ج<2طع1ع2 320 80111700211012 
(2002). 


كنتخن القتينم 15 على ما'تلي؟ “ يتممع كل فود بالمساواة امام القاتون وتموجيه : 
ويتمتع بالحق في الحكاية 0 قدم المساواة 0 والاستفادة من القانون علي قدم 
المساواة . دون تمييز. و علي وجه الخصوص ؛ دون تمييز علي أساس العرق, أو الأصل 
القومي أو الأنثي: أو د لد أ الحبس . أو السن , أو الإعاقة العقلية أو البدنية" 
انظر/ي: 


ديشامب 


1511ل ,13اعطك 2050116 1516ل ,لمتلطع ه7401 7رارعمتع8 ع11510[ 011 
.5 21211 1151106[ 320 ,211012ط2) 101115 


7. القاضية روث بادر جينسبورج: 230617 انتآ 1151]106ل 


8. انظر/ي : 
211 011211261215 جج كل 01 اناطع 0 لل ,11711113225 060106 عه 5تتكة2آ اعطعهج8آ 
0011101 اوت عط 01 اعصعظ8 عطةا 320 06201 :مم11 عم0 تتلص0 
.(2003) 54 .[..1 411171 لك 28 ,115150115ىمل 


9. لعبت النساء القاضيات أدوار رئيسية في قضايا تناصر حقوق النساء . و علي سبيل 
المثال . كانت القضية ساندرا داي أوكونور 0127101© '0© 123157 532038 1151106[ 


شديدة التأثير في المحافظة علي الحق في الإجهاض في قضية: 5213121160 
5 25697 .7 261115371731113 501113511 01 000 لاأمعمروط 


(1992) 53 .5.لا. كان رأي الأغلبية للقاضية جينسبورخ في قضية 7 18211515 
(1992) 17 .10.5 510 .125 ركططع 5775 1157ل11ه"1. 


سببا في الإرتقاء بمصالح النساء في مجال التجرش الجنسي. أدي رأي الأغلبية للقاضية 
جينسبورج في قضية (1996) 515 .5 .51810 ,13طذوطل/ا 7 0ع5131 0ع21ل1 


إلي طمس الخط الفاصل بين التدقيق الوسيط للنوع الاجتماعي والتدقيق الصارم 
للعرق:في قراز كلاشيكي تيان المساؤاة الشكلية نيق الحنسين, بها يطلب من 
مور نمه سم ةيلوا بد نم الدكور فقط أن شل النقاء . اطررى أيضا: 


3221-3 غ3 ,4 2016 012ناك ,117 (11, بشأن النساء القاضيات يحدثن فارقا في 
تحليل المساواة ( الكندي ). 


0. سنت كاليفورنيا في عام 1990 أةل تشريع للملاحقة. انظر/ي: 


6 3 ,2 1201 511212 ,1141111115 116 0112آ1 


1 . انظر/ي: 


7011 01 11545551211111 اذناء 518 ,21011101107011 .لخ 1411115 ادر 
.(1979) 150111111411017 582 01 لخر ىل :1170141111 


2. تشير ماكنيون إاي أن التحرش الجنسي هو قضية سلطة أكثن مئة قضية صواب و 
خطا " المرجع السابق ص17/3. 


3. انظر/ي علي سبيل المثال: 


(64)1986 ,57 .5 .لا 477 ,طم5طتلا ,ا 158 علصطوظ8 53571205 121101ع/1 


(ما من شك في أن المشرف عندما يتحرش ا ال 
فإن هذا:المشرف يفيز علي أشاين الجنسن") رن .5 .1 رأعك وأطوتظآ 1111102312 
(1985) (2) 14 11-6 


(سوف يعتبر التحرش الجنسي . “تخركنا علي أساس التميون المحظور») 
(.1أ5تتث) 284 : عدع5 ,1984 , 21خ 101501310112101 


(تعريف التحرش الجنسي باعتباره تقديم " اقتراح جنسي غير مرغوب فيه, أو طلب 


خدمات جنسية غير مرغوب فيها " او ممارسة أي سلوك اخر غير مرغوب فيه له طابع 


4. انظر/ي 523 (1998) 75 .1.5آ 


5. انظر/ي (012011160 011211012 10231ع1218) 81 اك .10 


6. المثال الأكثر وضوحا هو استخدام بعض دوائر محاكم الاستئناف في الولايات 
المتحدة لمعيار" امرأة معقولة" عند تحديد ما إذا كان سلوك الجاني تسبب في بيئة 
عدانية ومتسئة نمكان العمل :وجب الباب الشاع اتظررقيعلن سييل القثال 
(1991 جنزه ماو) 2032 5 924 07 ,1 18111500 


7. انظر/ي, علي سبيل المثال:56©231131 160020711311216 ,2 النتطد 171014 
3 .ل. اثلا 107 أطع 1152551 


8. انظر/ي بوجه عام : 


111 101121101075 ,5180181 .8 للاطل عن 111111011 مالا .4 41011118 ادر 
.(2004) 155-243 17[ 116555111101 اذلاء 518 


9 . انظر/اي : 


01 1/11061513110112105 2:523121121110” ,141010332 1212©[ ع 0133031 160 
.1511 20 , ”23612 25ع]51 15870 ,101517310 ورع 5 026 :101117ان 8 
2220126 “ ,117015 1165قط0) 5322 :(2004) 35 ,23 .[.1 1]1581111115:1 
3 .353 لاط .1 011111111 11 , ”117011 1 2313551226121 5625131 
.(2002) 


0. انظر/ي: 


-تأطك :(21210157ع1 .مره .1أ5نتذ) 8.3 ,2004 أعى وأطوتآ لموصتتاظط امم 

-تأطك :(5ع1151 50116 تلكهة ل[ ) '0,281.1) 497 ,1977 651 1015011120111111311011آ 

- ناتك :(112110157 12 1[01) 19 ,4 ,1994 01ل 101501112122110 

1 02201112137 1131ن2 :(251320ع»011) 7 ,1991 آعم 101501112122110 
-14 ,3 ,1998 6506 10150110311131101- انك :( اأكتتكث 5ئ1أن1ه50) 35 ,29-30 1984 
41151) (4)1 1995 501 022011112177 201131 :( 135223213) 16 


1. تنص المادة (2) 14 من القانون الكندي لحقوق الإنسان علي أنه يعتبر التحرش 
الجنسي .... تحرتنا علي اساس حظر التمي" 


2. انظر/ي: 


,5111777 1.031 110110 ,4555061311012 0337 ع 165132 121121231101231 
,0023203 


أ135) لطخط. 2135/60212202 32021 /5111737 _31 1-60 /311011 01130 1111. .17.1102 تاكنلا //: وطضاغط 
.(2005 ,16 .1260 17151660 


إقليم الشمال الغربي هو فقط الذي لا يحظر صراحة التمييز علي أساس التوجه 
الجنسي. انظر/ي: 


1 1171 22020560 ]1 012 1215ع2222ه2) 0314 ,00هطة0 علونظ8 
11-7 .1ت نوع 7171 // :راط ,0 تج151ذوع .1 صأتطوتظآ 
.(2005 ,16 .120 0ع77151 1351) 22-892م ]1 1320-1 

3. بوجه خاص المادة (3()1) 20006-2 .0) .5 .لآ 42 


الع مر أ هن غير :القانوتي لصاحب الحفل أن يشل :في . توظيف أذ فصل أي 
فرد. أو علي خلاف ذلك أن يميز ضد أي فرد فيما يتعغلق بالتعؤيض: شروط العمل أو 


امتيازات الوظيفة بسبب الانتماء العرقي لهذا الفرد , أو لونه ٠‏ أو دينه. أو نوع جنسه. أو 
أضله الفوفى؟ - 


4. انظر/ي '(1986) 64 ,57 .4771.5 ,لفطتلا 7 علسوظ كنك 1101اء 1/1 


5. انظر/ي علي سبيل المثال: 


(1994 .رمك .1ن) 012)) 93 ,88 220 877 ,.12 ,110110107 11 .7 كطتدلز1 
.(006 .65948 .5121 تع 01 01 7715101 101121 عطنا وسصتاع1م1م121) 


6. انظر/ي علي سبيل المثال 
(1988 © "8) 1014 .1010 204 ,5 842 ,.0© جذسده2 615 :112111 


:(1993) 19 .17 .11.5 510 ,.عصآ .535 كناء:ه20 ,7 35رح11 انظر أيضا 


مع التسلم عبارات مثل نت اهراةماذ| رفي 4'"() تخناج ال.رجل"فن توظيقة مدير 
التأجير ؛ و " امرأة بكماء كالحمار" باعتبارها الأسس الرئيسية لفعل التحرش 
)؛ انظر/ي 


.أن 01) 8383 984220 ,.120115 320 3201آ] 01 8511111 5 .120 8 .لآ .ىم 
(1999 


لايختاج السلوك أن يكون جنسيا كي يشكل تجرشا بسب الجس ): انظر/ي : 


2 .11]2اط5 م1 أ ,18 2016 5112125 ,51801 عت [01 7214602111111 معنو م مده 0 
679-1, 17 م1016 


7 انظطراق بوجة عام : 


52 510121-01 1051120 2131735512611 536131 ,10121012 نأع01 1/1310 
.(2002) 422 221 .1 .لا .24818 26 ,115012120123110 


حدث توسع في ما يعتبر تحرشا جنسيا بموجب الباب السابع في حكم الدائرة التاسعة 
بأن البلطجة, حتي و إن كانت محايدة في ظاهرها تجاه النوع الاجتماعي, يمكنها أن 
تخلق بيئة عمل عدائية للنساء إذا كان تاثيرها عليهن يختلف بدرجة كبيرة عن تاثيرها 
علي الرجال . انظر/ي : 


(2005 ذن 98) 840 30 .2 422 ,لنوكك .80112 8131:1 37 8800 


8. انظطر/ي 


56361131 1173115 ,20121212 0220111217 1131ن8 عه 11015 012ل0طتاط .1نأ وتم 
:123255122612 


/2غغأة0 /ع 25116 _11710112211011/6006 015 _ع311/563 .057( .0ع 7ط .ا تلكتالك//: وطاغط 
.(01©.16,2005 1-516 


9,. انظر/ي: علي سبيل المثال: 


:(.2ة0) 1252 .5.0.85 1 (1989) ,.0غآ 82161011565 ج21 ,1 ج0221 ل 
(.1أكتتك) 92-643 .8.0.0 (1994) 1نة51201 .17 


0. انظر/ي: 


80-1 ,7/5 .5.لا 523 ,.120 ,.12075ع5 015201 511201051721 17 020316 
(1998) 


قسوت أيضا :قوانين التميية في التوظيف الحكومي .يما عطي التحرس: الكستي لنفسن 
الجنس. انظر/ي علي سبيل المثال : 


.(2000 .رمك .) 01) 524 230 12 ,.م00127) ممععممطوط ,17 8312115 


1. انظر/ي: 


.1 30) 261 ,257 30 15 260 ,.00 20111260 20603-013) .ش3لقطط د توططلظ 
71لا 2004 ,02-1728 /ان .810 ,20111320 01 1ن م عتعطن15ظ :20017 
.2004 01 .0) 2203276 


تغطي الآن صراحة قوانين أقلية متزايدة من الدول: المناهضة للتمييز في مكان العمل, 
التفييز علي أساسن الميول الجتنسية. انظرري: 


101 13122013 
:1211101351 طحمططة 1 تاك تالواط 


711101 0.16,2005(. 


وقد:3هبت تعض محاكم الولايات إلى التمييز علي أنناسش الميول الخنسية ينيك وساتير 
ولاياتها. 


انظر/ي علي سبيل المثال: 
(1988 .رجف .غ0 .2ه0) 435 22.م 971 ,085517 ١‏ ممصم 


2. انظر/ي 
(1989) 228 .10.5 490 


3 انظر/ي علي سبيل المثال : 


ز(2001 ع0 98) 864 30. 1 256 ,.15ع 201 .8651 2عع47 7 5[مطن1لكا 
:(2002 .14355 .(1) 408-09 ,403 210 .ممناك 2 183 جاعئأه0م 7 12مخمع 0 

.1) 1/71.2203276 2004 ,02-1728 /ان) .80 ,011320م1 01 0157 ,1 عتعطنساط 
.2004 01 


انظر/ي أيضا : 


531126-56 112 3317[ 25770117126 ,81112 12012113 عه 00111611 نتاححتك 1/3157 

.ن) .ل 31 ,101501112111311012 012121311013 562131 3120 213122551226121 562131 
111221 ع1 رعأا0!ظ بتعطود؟! .حل 7كتقطعة2 :(2004) 208-15 ,193 ..1.لا ى 
-1 361201 3120 03©120161-201110171021110 201131125120 :عم 7جأمع2ع51 ع0 ع0 
لال ..آ .111 .لا 2004 ,1711 ع111' 102017 210220562121137 101120 0201لا 
.465 


وكما فسرت محكمة سينتولا: 


في قضية 1172161201156 212106 , علي سبيل المثال ا المحكمة أن " صاحب 
العمل الذي تضوق قلي اسايق أن المرأة لا يمكن أن تكون عدوانية ؛ أو أنها يجب ألا 
تكون عدوانية, فإنه يتصرف علي أساس النوع الاجتماعي" ٠‏ وأن هذا الميدأ ينطبق 
سواء كان الغدعىن رجلا أو امرأة. 0 أشارت الدائرة الأولي إلي أن: “المرأة: كما يمكنها 
أن تؤسس دعوي علي زعم بأن الرجال يميزون ضدها لأنها لا تفي بالتوقعات النمطية 
للأنوثة, فإن الرجل يمكنه أن يؤسس دعوي بناء علي دليل بأن الرجال الآخرين يميزون 
ضده لأنه لا يفي بالتوقعات النمطية للذكورة" . 


(02011160 0121025 لقططعئام1) 409 غ3 210 .ممتاك 2 183 ,15مخمع0 


4. انظر/ي: 
1017 212011165 :61103 2ك 12 513113126 ,1106121165 32637 للع 612 1(30 231511015 
41101141 511171 11702212 31251 6خ 11014206 231ه0 ةلكا عط 


0[ للك .201711501 12184551 101 1115 11ظ1ن) 115111[ 01 151111011 
361 ,1998 تاتمرك ,2181181 111 825841011 1111011 لالم 


5. المرجع السابق .ص5-6. وجد المسح أيضا أن 9042 من النساء يتعرضن للملاحقة 


من معاردى أو عرناع:ولسن من اصددقاء حصيمين حاليية أو سا شين الصرحة السشايق» 
ص6. 


6. انظطر/ي: 
1 10> 51122011110 0111136 10115ممتتكث 35 10111 3201126 01 8111 
551120 ( 551067 .8[0) (2004 016) 107 30 .2 103 تتعكللة1 .77 امه حكادظ 
بللعطء 8/11 2 .1.11 ,(2003 .ررك .01 012) 148 30 2 7/8 تاتعكللة11 .17 امه حكادظ 
9 2306 46 ,50110615 .7 10163010 320 ,(2001 .زمرك .1 )) 130 30 .م 27 
,(2002 01) 


حيث النوع الاجتماعي للضحية تحت الملاحقة كان من العوامل الجوهرية للتوصل إلي 
أن تعد المخيه كان في محله ). انظن أيضا : 


8 ,0620610 15 512113120 اتا خطاع صنت ناوعكة عطا ومعلح 3/4 رلاعده2 عج1[معةي 
.(2006 52111260 21162060_)101200121120طن .500 2 .آل 


7. انظر/ي: 
(2003 .رج .© 02) 150-51 ,148 30. م78 جتعكللة/11 /ا غصم حر 
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9. انظر/ي 


(1985) 264 ,.0 .1.5 ,ع200) 31 نط0 ومهصطمةي 


0. انظر/ي: علي سبيل المثال: 


1 ,1958 .]0ك 1122065ن :(2003) 732 .163 :5141 لاطل .01 ( 171010113 


1. انظر/ي, علي سبيل المثال: 50111 تثاع[2) 562488 ,1900 ,أعك 5 طن 
( 118105 , الذي ينص علي ما يلي : 


(أ) الشخص الذي يلاحق أو يروع شخصا آخر بنية التسبب له بخوف من الضرر ١‏ . 
الشخصي يكون عرضه للسجن لمدة 5 سنواتء او لغرامة قدرها 50 وحدة عقوبة , او 


( ب) تحقيقا لأغراض هذا القسم . يعتزم الشخص أن يتسبب في خوف من إلحاق ضرر 
شخصي شخصضي ‏ إذا غرف أن سلوكه من المرج» "أن يسبب الخوفق لشخص آخر. 


(ج) تحقيقا لأغراض هذا القسم . ليس مطلوبا من الإدعاء إثبات أن الشخص الذي 
برعم تعرضة للملاحقة أو الترويغ يخشي:قعلا :من الإصلبة الشخضية, 


انظر/ي أيضا : غ501) كرك 19 ,1935 05 غأعى 00250110852 هآ استصستتم0 
( .1151ل 


2. تتطلب واحدة علي الأقل من الولايات القضائية الأسترالية الأخري وجود خوف 
ذاتي . وتنص علي كفاية توفر نية التسبب في ضرر عقلي فحسب بدلا من الضرر 
البدني. انظر/ي: ( 176602518) (3) 214 ,1958 ,أعظ دعمترد0 


3. انظر/ي : (11321503) 6-8 ,240 21251711432 (1998) ,10110117 27 .]1 


4. انظر/ي: 


1177 1127 100 :31175طآ 1-51011120أنكث ,غ810 ,22304110 .ا اع 1 [مطعل 
.(1999) 245 ,229 .[..1[ 1170111115 لتطقط 21 ,2 05ت1ا10/ا ومتكللةأ5 اممغأمرط 


5. اتظر/ي : علي سبيل المثال: 


> اط .01 لتطتاع1م2ع121) (1999) 379 20 2 977 ,راع وصمظ 7 عأوأا5 
(732 .163 


انظر/ي أيضا: 130-33 86 ,2 2056 212نا5  218:1"111171/75,‏ .20811:1 انظراي , 


بصفة عامة: 


1 '1! 00 ناملا عتتع نالا لحك ,25130 .2 170110135 عه 211121 8 تزع طم10] 
0 2220 13175 2115131121126خ 01 202511111013117 عط1' :7لده10110 
11001 

.(1994) 1 .115015 011 .ل الطلخقط 31 ,1015136002 1 


6. انظر/ي: 130 31 ,2 12056 511212 ,14511111075 ع .0181211آ 


7. انظر/ي ؛ علي سبيل المثال : ,161110117' 112ع8]10115) 189 2006 1231لطتدين 
(.411511 انظر/ي , بوجه عام: 


9 3:6 ,44 206 12جزتا5 ,81308610 (حيث يناقش أوامر الحماية المدنية). 
8. انظطر/ي علي سبيل المثال: 


أ 3311316 ,(02183110) 2000 ,اخ 1011أع0ع2201 17101206 100125116 


لاط . ع _5/111011511/00033 5121116 /02/1081-37175. 1057.012 . 31175 1-ع.117تلكتال؟//: وطضاط 
2151220 10)1121212 00101 222210111 011101119310001 
11511.0٠‏ 


انظر/ي ,. بوجه عام: 236 38 ,44 2016 511012 ,21305610 . 


الأشخاص الذين يلاحقهم الأزواج أو الأحبة السابقون يشكلون واحدة من أكبر 
مجموعات ضحايا الملاحقة. انظر/ي: :ا ,34 12016 511212 ,120612265 ع 13062" 
6. 


9. انظطر/ي . علي سبيل المثال: 
:(8) (3) (2) 163.738 .غأهأ5 ع8 0121 :(30.866)1 منأهوأد ع8 01 
ز(113218023) (1998) 14 .طن ,رامخ وطتعلاح51 320 ع20ع1101١‏ 120225116 
.(17100113) 214 ,1958 ,0ل دع لطر 
0. انظرزي : (1985) 810 ,46 ني .طن .1.5.0 ,م000 01231ططن) مم0هطةي 
1. المرجع السابق. 


2. انظر/ي . علي سبيل المثال: ,240 31511761111312 (1998) ,101310117 .2 .1 
رجهطمختمدلطا) 54 


(منح تعهد السلام إذا كانت توجد علاقة عاطفية سابقة بين الملاحق والضحية) . انظر/ي 
أيضا: 


1017 231201001 لل :213135512611 01212021131 ,1151106 01 22ج ع1 02 طة0 
أت 372131316 ,(2004) 18-20 2170560115015 212011712 320 20110 


/121 2520 1ط نام / رحد روم /طعرة». .05.1151 شه طون //:نصساغخط 
22004.50 1_ 81_12 282355_58_لهمتستره 


3. انظر/ي بوجه عام: 
عط 320 71101677 ع26قطن) 01 ع2215ع12 ع1 ,اتلتمعظ .ل 2170 ع8 


317[ 8201151 12 1111107 10 ©206ع1261 3 35 2707570031101 01 1600012111011 
.(1963) 5151.310 1ظن 1.آ.[.11م 7 


4. انظر/ي: 


2 ©1122 ,5121151105 1151166[ 01 211176211 1151106[ 01 12221202121 .10.5 
أ 3121131 ,(2003) 1 1993-2001 ,عمع20ع2101 تاعلماموط عت لطتام] :1أعتدظ 


,1101631 611237[ :011/101701.501ط/طناور/ك زط/017. [11500. 02 .تاتلكتال//: وطاناط 


ععتكث 13145 ,13145 810 11اع1' طاعمطملاا 50»ع12 :5اعه2 320 تالكآ امتاج1700م7ط 
001 عع17ل0حث :(1997) 239 ,237 28178 .1 .24218.10 21 ,لطعط1 أتامطكى 1010" 
112110131 :171012612 31251 هم 11014206 52201151260 502 ,.لة أهء 
12 20700211012 05 عج2ع17»1 02 2211 5 تاكجآ عطنا 0ه طاعمدمللا 01 
.1117 210570311011 .771 تاكتك //: وتخط اه عاطق التوهكة ,(2000) 


5. انظر/ي: 256-57 36 ,54 1201 511212 ,13/010312 
6. المرجع السابق. 


7. انظر/ي: 


320 110122 117[ 711001112 :55ع270601 23551025 ,1101115 171010113 
.(1997) 1331,1356 .لآ .لالشلا 106 رعد5دع1261 2متاه0م7دورط 


8. انظر/ي: 


3317[ 17101011313 :178 31 ,2 201 511212 ,141111075 01111آ1 
31 357311314 ,(2004) 15 011مع15 1221 ,ع270221010 مغ 1016200 ,2 متصطام 0 


/569020001:18154/1600[12 2 )نلق .077 0. 010.171 1ع 71ت 1 .7ل تلكتالك// :باط 
.111/11221152010 6_11231 1101201010 


النساء اللاتي يتعرضن للضرب ويقتلن من يضربهن , يؤكدن أيضا في كثير من الأحيان 
الدفاع الكامل عن النقس.. ذاذ! تجخ ..فإنه تستفر عن حكم: بالبراءة . اتظرزى: 
2000-2 للم ,2 110711 شط 1ك ,214011111115 .2081211 


تجادل النسويات أن الدفاع عن النفس هو الدفاع المناسب عندما تقتل المرأة من 
يعتدى عليها بالضرب؛ اتظرفى: 


1111151 17011111 211110 ,502711111211 .21 1111م 11س 
(45) ...1.1 155 (1998) ,2/1310 8.7 :(2000) 118-20 11110[ م3 تالكآ 
011111120٠‏ ,.ل ,ع1135-10112اع1111112) (.32)) 526-31 .513 


و علي هذا النحو , يعتبر الاستفزاز بمثابة الدفاع الاحتياطي للنساء للاتي يتعرضن 
للضصرب ٠.ومة‏ ذلك: تفشل أغلب لا النساء علي أساس الدفاع عن النفس؛ ذ 
أن:عملية تصميق: الدفاع عن النفس + مثله مثل الاستفواز : كانت تضع الرجل في 
الحسبان. انظر/ي : 201 316 ,2 12086 511212 ,5111111075 ع .01812811]آ 


9. انظر/اي : 


551017 :الش لطا 554550114811 11158 را للك 2411110211 راطا 14 1 لان 
.(2003) 26 00111151110011 .11111141 12111 [11 لفط" راالىم 


انظر/ي أيضا: 256 28 ,54 2066 511012 ,1101027 (“ لم أجد حالات أسترالية مبلغ 
عنها + حيت كانت التماء يقتلن ٠‏ .تتيجة. استفرارهن ٠‏ الزخال الذين هجروهن. أو اعترفوا 
بالزنى ") . و بالمثل , عندما يسمح بالاستفزاز في جرائم القتل العائلية ؛ التي تسند 
إلي الخوف و سوء المعاملة الأسرية السابقة من جانب المتوفي , فإنه يتاح للقتلة من 


الذكور والإنات , حتى علي الرعم:من أن أولتك الذين يؤكدونه:بالفعل في هذا السياق 
هم إناثك في الغاليية الساحقة : 


0. أقوال "نظريا" لأن هناك أدلة علي أن تعاطف هيئة المحلفين مع النساء أقل من 
تعاطفها :مع الرجال؛في حالاث: فل الحبيت © الحبيية بزاقع القضب والقيرة: ..انظطررى:: 


2 ]3 ,59 2016 511212 رعع1 


1. انظر/يء بوجه عام: 
1157-6 ]3 ,2 ]20 511212 ,211111111075 20182811 


2. انظر/ي : (1985) 232 ,46 ) طن ,.ن).1.5 ,رع000) لوستسته مهمون 


3. انظر/ي: (.032)) 115:37 .0 .5 1 (1996) متتعطلط1 ب يل 


4. انظر/ي: 


,31 25023214ع121 عطآ 20ت 010 تتم راكع ماع28 غ001 ,لاع202 1126مطنة0 
0280.6 72 


.(2004) 603-04 ,597 املاطل .نآ 


5. انظر/ي : (1962) () (1) 210.3 201015 .لشالاطط .240101:1 (“ يرتكب القتل 
الذي يعدي : . علي خلاف ذلك ٠‏ قتلا متعمدا ٠‏ تحت تأثير الإضرابات العطلية أو العاطفية. 


وجهة نظر شخص في حالة الشاعل في طن الطررى التي يعتقد توفرها") . 


6. انظر/ي: 35-39 ]3 ,59 2016 511212 رع16آ 
7. انظر/ي . علي سبيل المثال : 
ع1 م اأتوط :(.1أكتتكة) 321 .1..1.) 171 (1990) طعع011)عط1' 1 510201 


71لا 2004 ,50ك5هلا :1 1 :ز( .انأدتتكث لاتعأد5ع117) 441 .3.1 111 27 (2003) معع011) 
.( 17120113) (2004) 17776623 


8. انظر/اي 


01 2م171 عطخ 01 0111:02طش4) اطع 2 تع صصخ 2006 1231 اماي 
أ 373113214 ,(.135) 2003 2111 ( 0211012م7تمعرط 
11/21115/811152003/001/15_01_2003.501ة.2057). 121:.135 02111212 .اكنال //: وطضاغط 


انظر/ي أيضا: 


01 1222156 ع1 ,201212 202182220131377 ,2250810 ومعععطع1]1 
.(2003) 322 .01811.11 27 ,135123213 12 10ج 1700ت0رط 


9. انظر/ي : 


©1221 ,(1700113) 38 ,510.77/2005 ,2005 ,اخ (ع1210مطمط) دع مدي 
.ملق. ع017 1710.0 52. 7107.5115لك7ل؟//: ووناخكط غأه 


0. انظر/ي . علي سبيل المثال : 
59 2014 1م511 ,ع1 :68 201 511212 ,21202610 :54 1201 511215 ,13/010312 


ع1 31220 ,220102111 جاع وحطتط , 1120111 1١‏ 03157 :57 2016 511212 ,ر5ع0111 آلآ 
,271320 .171 لظ :(2002) 669 .لآ [[1[تانل/! 47 ,17/111061 مهنا أمعامآ1 


5 ا .اخ ]01 28 ,112 ع1ممع2 0101231597 تتحنك عحكث :نتاءعطلط 1 .1 
.(1997) 


1. انظر/ي: 


01 2م1061 01 011302طثح ) أطع022 2ع حمصخ ع200 751 اطي 
21 331131 (.135) 2003 8111( 101 02م7تمطط 
.2057.11/21115/811152003/001/15_015_2003.501). 121.135 17.22111212تلكتا؟//: وطاغط 


2. انظر/ي : 


12231 ,ع1010مطم مغ 1016205 ,2001212-12 261012 اكت[ 17101011310 17 
31 ع1321ندتتة ,(2004) 33 ممع 


/1ك[54/1.00 56902001181 2ي) نلق .10.71.0077 1ع لتق 1 .7لكتلكتالك// : مبااخط 
.01.500 1221162 11221 _6 11012021010 


وفي الواقي العت #فيكتوريا" مقغعرا الدفع بالانيكتراز .ذلك يتعديل قانون الجرائم 
(القتل) . لعام 2005. انظر/ي : 


/11ت .02.171.077 . 01025 .اكنال تلك//:نوطغط نه عاطفلتوتكة .77/2005 # امم 


8 اتظرارق علي تتييل المفال:” 


أطع1101 تزعط 1 10111 مط/الا تع حدما 01 اأجاع مدع-1 عط1: ,22508610 وعععطع1]آ 
0 1151106[ 211121231 15113113122الى عط تتتط اا 5اع اعوط ع13/151 
14 ,145 ,(2002 ,1351231213 01 101217615117 ,515ع1 .2.10 11520 1امرصطن) 


(لقذ حققت تحاخا فئ جميع القضايا البالع عذذها 22 في مسح براقيل »خيث التضاء 
قضية كان الزعم بالدفاع عن النفشس ناجحاا. 


4. يسمح الآن بالجدال بدفاع الاستفزاز في البلدان الثلاثة . عندما تكون أسس القل 
العائلي هي الخوف والياس , انظر/ي . علي سبيل المثال: 116 .7 عاع210 2ع0 نهة/ا 
618 ]3 ,64 208 511215 ,لاع201 ,158 .2.1.1 1989(161) طعع011 

6 :انظر/ي بوجه عام . 168 (4115]1). 


كيت في ما يمكن اغتباره استفزارا , يأخذ في الحسبان أرجحية أن تستخدمه 
؟؟. 


عروض كتب 
النساء والإسلام والقانون الدولي 
عرض: أصليحان بولوت (*) 
ترجمة: ياسمين محفوظ 
عرض كتاب: 


عط 01 2م2021 عطةا متطخكاا :كط 20231 تاعاس1 لمطة مهن 151 طاعمدم7لا 
+ 05 202225 الث 01 11201232181012 عطا 02 2ه لطع طم 
:0 :161062 .11171210 223730111 73تعغوعا81 8237 .تتع حدملا أسوطتوقة 

1/31112115 11111011 2111151215, 009. 


يعتبر كتاب «النساء الإسلام والقانون الدولي: في سياق إزالة كل أشكال العنصرية ضد 
المرأة», ثامن دراسة في سلسلة تتناول قضايا القانون الدولي. وتعتبر كل دراسة 
محصلة للبحث الأكاديمي الذي أنتج غالبيته أساتذة وخريجون من معهد جنيف 
للخريجين. ولذلك فهذا العمل يعول على بحث مؤلفته ورسالتها بالمعهد. كتب الكثير 
عن النساء في الإسلام بشكل نقدي وبخاصة بالنسبة للمجتمعات ذات الأغلبية 
المسلمة. وفي هذا العمل, يعد النقد في سياق اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 
ضد المرأة المعروفة ب «السيداو». 


ومن الجدير بالذكر أن أي بحث نقدى للتعامل مع النساء في إطار أي دين يعتبر ممكناً 
ضمن اتفاقية السيداو. ولكن, في أيامنا هذه يبدو أن الإسلام أصبح هدقًا رائجًّاء لأنه يحلو 
للمتلقين الغربيين لديهم أن ينظروا للنساء غير الغربيات باعتبار من أناسًا غرباء. ومأ 
بتمتدعيه ذلك من فتاققة لحفوق هؤلاء النساء. أو غيابهنا واقتراج الوسائل لتحسين 
كاله ار ضحايا (وبالتالي) قدرتنا (في الغرب) على إنقاذهن وتنويرهن ودفع 
مجتمعاتهن تجاه الديمقراطية. تعترف المؤلفة بهذه الرؤية أن أدبيات النسوية تصور 
هؤلاء النسوة على أنهن «ضحاياء وعاجزات عن اتخاذ القرار. ومضطهدات وفي حاجة 
إلى إرشاد ومساعدة من الخارج». ويعتبر الرأي القائل بأن ممارسات التمييز 

مزيج من الدين والثقافة والتقاليد رأيًا عقلانيًا ومقنعًا (2). ولكي تأخذ الحملة التالية 
منحى: مختلقًا: «وعلى أي حالء بما أن تركيز هذا البحث على الجانب الديني وبالأخص 
على التعريرات لعفارسات التقبيز ضد المراة: على اساس إسلامي: دان عسطان 
«إسلام» يرد لغياب إفراد أفضل لتلك الممارسات من القوى المدفوعة والمبررة على 
أساسن إسلامي». 


(ص. 6. 13 7527 يضاف التأكيد إن القول بأن تلك الممارسات «مدفوعة ومبررة على 
أساس إسلامي» لهو بالضرورة تفسير آخر خاطئ للإسلام وتعاليمه, كما يتجاهل هذا 
القول العوامل (الأخرى) الأهم والأكثر تأثيرًا في هذه المعادلة؛ تحديدًا الثقافة والتقاليد. 


هذا بالإضافة إلا أن الفكرة الحضللة: القي تقول بأنه لايوجخه تبرين أفضل لهنذه 
الحمازسات أو القوى, ترسخ أكثر لهذا الفهم الخاطئ للإسلام. وفي الحقيقة, يوجد كثير 

من المبورات الأخرى التي رمكن أن تكون اكثر دقة, ومنها الذكورية. فالبلاد الموضحة 
في الفصل الثالث هي نماذج جذرية المجتمعات ذكورية. ولذلك, فإن القول بأن تلك 
الممارسات «إسلامية الدوافع» رغم كونها في مجتمعات ذكورية تترسخ فيها الثقافة 


والتعالهة الت سيق مجية الإتلاه تازيكي نا هع فول مهادة وتتضهن عجور ا 'تمظية 
للنساء المسلمات وللإسلام ببشكل خاص, وتعترف الكاتبة ب «#صعوبة الفصل بين 
الممارسات المبنية على التقاليد والعادات وبين الممارسات الدينية». وعلى أي 0 
يبدو أن هناك مجهودًا رمزيًا في هذا العمل لبيان ذلك الفصل. فكما يوحي العنوان, لا 
تمثل الثقافة أو العادات موضوعًا للمراجعة في هذا العمل؛ بل الأحرى القول بأن 
الإسلام و (إساءة) تفسير تعاليمه هي محل المراجعة هنا. ولا تنكر الكاتبة هذا حيث 
تقول: «ولذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن ذكر واحدة من هذه المفاهيم الثلاثة 
تعنى في أغلب الأحيان الإشارة إلى اختلاط مفهوم «الثقافة والعادات والدين». وأما 
امم ا ا (ص 4., ف ن 10). وعلى أي حالء, فافتراض أن 
الممارسات المميزة (ضد المرأة) «دافعها ومبررها الإسلام» مع استبعاد عاملي الثقافة 
والعادات من التحليل يقلل من قيمة هذا الإنكار الذي تدعيه الكاتبة. 


وفي المقابل: هناك بعض المميزات لهذا العمل. ومنهنا أن الكاتبة خاولت الإشنارة إلى 
دراسات الإسلام النسوي في المراجع رغم أن هذا لم يتم بشكل وافي. ومثال ذلك هو 
عوكلا لبلى إجحمكة المبتكر «النساء والجندر في الإسلام» الذي يناقش كيف أن 
الممارسات المضطهدة للمرأة في الشرق الأوسط تعزى إلى سيادة التفسيرات 
الذكورية للإسلام بدلاً. من الإسلام نفسه. فهناك الكثير من الباحثين المسلمين الذين 
قدموا تفسيرات للتعاليم الإسلامية التي تراعي حقوق الفترأة: وعلق آي حال فمن 
المخيب للآمال أن هذه الآراء لم يتناولها التحليل أيضًا مثلما فعل مع العم ب 
المضطهدة الناتجة من التفسيرات الذكورية والتي أدت إلى وجود تحفظات إزاء اتفاقية 
السيداو. فإنه كان سيفيد القارئ/ 6 أكثر لو كان التحليل تناول كيف ولماذا أتت تلك 
التحفظات: أو ناقش هذه الأسباب داخل سياقها الثقافي والتاريخي, أما الكاتبة فتؤيد 
أن: 


«الحاجة تستدعى ان يقوم المجددون الإسلاميون امتهم بإقناع أو تذكير عوام 
المسلمين بأن تنوع الآراء والتفسيزات الجديدة والتغبر المستمر لهو ركن أصيل من 
الثقافة 0 وطبقًا لذلك فإن الرؤى الجديدة لمكانة المرأة لاتاتي فحسب من 
الخارج (2), ولكنها أيضًا تتبع :من الثقافة الإسلامية'تفسها. (ص 212 )4 


وحقًا هناك حاجة ماسة في المجتمع الإسلامي والعالم أجمع إلى التعرف على تعددية 
الاراء و الا عتراف بالتقه رات الجديدة لحفدوى الشرات سرت الكاتية فصن الناحدى 
والدراسات الإسلامية المعاصترة؛ لبس. نكل اشر خلال المناقشية::ولكن :من خلال 
المراجع الشاملة والحواشي. 


وبالمتاسية: 'فمحاولة 'الكانية توفين تقد بناء*وتعربر الخوار على الأقل على مستوف 
النطاق الأكاديمي قد نجحت. ودراسة نظام التحفظات لاتفاقية السيداو وردود قار 
الأحراب: الجائمة لهي زاوية منيره للاهصام. بالإضافة إلى ذلك. -قهذا العمل يتين 

القضايا المحورية التي يمكن اليب عه في المتيل وال من انها كرو الوا 
دفاك فتالان على ذلك اولهه) فو «العداملالداغليه اللحكومات والستانيات فى 
الدول الإسلامية) التي تشكل عائقًا في وجه انتشار وتطوير وقبول رؤى جديدة لمكانة 
المرأة:في الإسلام: والثاتي:هو المقدار الضروري للتدخل على الضعيد الشخصني 
«التحقيق عذالة: واقعية بين الرتخال والنسناء». وفي النهاية: فهذا العمل يختاج أن ,يكمل 
تدراشات اخرىئ: كثيرة: ومتنوعة في هذا المجال حتى يعزن حقًا حوارًا وفهمًا موضوعيين, 
ويحقق في نهاية المطاف تغيدًا إيجابيًا من خلال القانون الدولي. 


ولهذاء فالمراجع المتكاملة هي واحدة من أهم الجوانب ذات الفائدة للعمل. فلقد 
جمعث كريفتكو قائمة :مدهشة من العطادر مما يضيف إلى أهمية المصادز بالكتاب: 


ويمكنتي أن أرشخ هذا العمل كعمل تكميلي لمكتية أكازييية قضمن جايًا عن عفوق 
الإنسان الدولية. 


الهوامش: 
(*) العرض من مجلة 
0 .2 110 ,38 .101 ,12101123110121 1هنم.1 01 01111131[ 1211123110131 


(1) ينبغي هنا القول بأن ممارسات التمييز ليس منبعها الدين وإنما هو الفهم أو 
التفسير الخاطئ له فهناك فرق بين دين يميز ضد المراة وبين تاويل ديني يستخدم 


(2) رغم أن هناك تشابهات بين المجتمعات الذكورية في كل أنحاء العالم. فإن الحلول 
لهذه الممارسات المضطهدة تستقى غالبا تبعًا لثقافة المجتمعات والمراحل التي مر بها 
كل مجتمع. ولهذا يستنفر أغلب المسلمين أن يستمدوا حلولاً من الخارج خوفًا من أن 
تكون. مفخالفة لثقافة: مجتمعهم أو المبادى الذيئية التي يقوم- عليها. 


المشاركات: 
* سهى رأفت: أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة حلوان. 

* سوسن الشريف: باحثة اجتماعية وتربوية. 

* سونيا فاروق: مدرسة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. 

* شهرت العالم: مترجمة. 

#فلكن :شرفائق: استاذة بحت “مشاعدة بالجامغة الأمريكية بالقاهرة: 
* هالة كمال: أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. 


رسجو محفوظ معيةة تيم اللفف الإاتجليرية جافعة القاهرة: 


